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دار الإخلاص» نزد قصه خحوانى 


وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 








المقدّمة 3 خطبة الكتاب 





إيسم للها حمن الرّحِيمٍ 
الحمد لله ربٌ العالمين» حمد الشاكرين, والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله 
الطيبين الطاهرين. 
الفرائض نصف العلم 
قال رسول لله يةُ: "تعلموا الفرائض مو ا 0 


الحمد: هو الثناء بالحميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. والله تعالى: اسم لذات الواحب المستحقّ 
لجميع صفات الكمال المرّه عن النقص والزوال. “مد الشاكرين: منصوب بنزع الخافض أي كحمد 
الشاكرين؛ والمراد من الشاكرين الأنبياء والأولياء ونحوهم؛ وحص الشكر بالذكر لا الحمد؛ أي لم يقل: كحمد 
الحامدين؛ لأن الشكر أشمل؛ لأنه كما يكون من اللسان يكون من الجحنان؛ وكذا من الجوارح. 
الصلاة: من الله تعالى رحمة؛ ومن العباد دعاء واستغفار؛ وإِنّما أتى بالصلاة بعد الحمد ليكون ساعيا في أداء 
حقوقه علة؛ لأنه وسيلة الهداية والنجاة؛ وقاسم العلوم والخيرات» ويكون راغبا وراجيا لرحمة الله تعالى 
بقوله علنا: "من صلى عليئٌ واحدةً صلى الله عليه عشراً". 
محمد: بدل أو عطف بيان من خير البرية. الطيبين الطاهرين: المراد بالطيبين هنا أنهم متنرّهون عن الإثم بالقلب 
قصداء وبالطاهرين أفهم متبرؤون عن العصيان بالجوارح. قال رسول الله كلك إلخ: بدأ بقوله ل تيمّناً مع كونه موافقاً 
للمطلوب؛ لأنْ فيه حمًا على تعلمه وتعليمه. 
تعلموا الفرائض إلح: هكذا رواية الفقهاء, وأما رواية المحدثين فأخرج البيهقي والحاكم عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله يلل: "تعلموا الفرائض وعلّموه فإنّه نصف العلم وإنه ينسى وهو أول ما ينسزع من أمي' وروى 
الدارمي عن ابن مسعود ده قال: ذقال رسول الله يلك "تعلّموا الفرائض وعلّموها الئاس فإئي مقبوض؛ والعلم 
سيفيض؛: ؛ ويظهر الفان حي يختلف اثنان في فريضة لاتجدان أحداً يفل بينهما". والفرائض جمع فريضة وهي فعيلة 
من الفرض وله في اللغة معانٍ: -١‏ "التقدير" كقوله تعالى: ظفَنِضْفُ ما فرَضُْْك «بنرة:,مم أي قدّرتم -١‏ "والقطع" 
كقوله تعالى: «نصياً مُفْرُوضاً» رنساء:») أي مقطوعا محدوداء *- "وما يعطى من غير عوض' ' كقول العرب: 
ما ألبيت مع اعرجاً ولااقرضا 4- "والإن نزال" كقوله تعالى: : «إدَ الّذِي فَرَضَ َلَيِكَ الَْرْآن) (لقسص. :مم أي أنزل» 
ه- "والتبيين" كقوله تعالى: طقَد رض لل لَك نجل أيتبكم» رلسرع:م أي يسنهاء - "والإحلال" كقوله تعالى: 
«إمَا كَانَ علَى الََيّ مِنْ رج فِيمًا فرَضَ الله لك «باحزبيوس أي أحلّ الله لهه ولما كان علم الفرائض ض - أعين العلم 
بقسمة المواريث- مشتملاً على هذه المعاني الستة؛ لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقطعة والإعطاء ابحرد عن- 





المقدّمة 3 خطبة الكتاب 
وعَلّموها الناس» فإها نصف العلم : 


- العوضء وقد أنزل الله تعالى فيه القرآن» وبين لكل وارث نصيبه» وأحلّه له سمي بذلك. 

وتعريفه كما في الدرالمختار: "علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة", ولايخفى أن من تلك 
الأصول الموصوفة بما ذكر الأصول المتعلقة بالمنع من الميراث والحجب. بل هي العٌمّد في ذلك؛ إذ بدوما 
"من لا مهارة له يما لايحل له أن يقسم فريضة"» ودحل فيها معرفة كون الوارث 
ذا فرض أو عصبة أو ذا رحم؛ ومعرفة أسباب الميراث؛ والتصحيح؛ والرد؛ والعول وغير ذلك؛ ودخل ف مسمى 
"الحق" الإرث وغيره كالوصية؛ والدين؛ وما يجب بالصلح والإقرار» كما ف الخضري. 

وموضوعه: التركات؛ واندراجها تحت أفعال العباد الي هي موضوع الفقه بتقدير مضاف؛ أي تناول التركات 
أو استحقاقها أو قسمتها كقوله تعالى: «احُرَمْتْ عَلَيِكُ ْمَك دائدة:ع) أي أكلها. 

وغايته: إيصال الحقوق إلى أرباها أو الاقتدار على تعيين السهام لذويها على وجه صحيح. وهذا هو الأظهر؛ 
والأول الأشهر. 

واستمداده: من الكتاب والسئّة في إرث أمّ الأمّ بشهادة المغيرة وأبي سلمة فنا. وإجماع ع الأمّة في إرث أمّ الأب 
باجتهاد عم ردقه لداعل في عموم الإجماع. وعليه الإجماع. ولا مدل للقياس ههنا أي في تقدير المواريث؛ لأن 
القياس مُظهر لا مُثبت والكلام ههنا فيما تستند إليه القسمة ثبوتاً لا ظهوراً. ومن الثابت بالسئة: إرث العضبات 
لقوله علتة: ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر. 

وحكمه: أن تعلمه فرض كفاية. ومسائله: القضايا الي تطلب نسبة محمولاتما لموضوعاقاء ككون النصف للبت 
كما في الطحطاوي. ونسبة أنه أخص من الفقه والحساب ومباين لغيرهما. وواضعه: اجحتهدون كما في الخضري. 
وفضله: يعلم من قوله 55: "تعلموا الفرائض" الحديث. 

وأركانه: ثلاثة: وارث؛ ومورث؛ وحق موروث. وشروطه ثلاثة: موت مورث حقيقة» أو حكما كمفقود, أو 


تترافه لفاوق ولذا قالوا: 





تقنيراً كنجين :فيه غزة: .ووجود :وازاثة عن موتهحياً سحقتقة آو'تقديراً كالحم ل والعلم كمهة إرثهاقزابة أل زورحية 
أو ولاءء وهذا يختص القضاء كما في الرحيق المختوم. 

علموها: إن كان المراد يما فرائض الله تعالى على عباده أو السنن المشتملة على الأوامر والنواهي؛ فتأنيث الضمير 
ظاهر؛ وإن أريد به علم الفرائض الاصطلاحي (كما قيل) فتأنيثه باعتبار أن العلم مصدر يذكر ويؤنث. 

نصف العلم: لما كان نبينا #ه مخبرا صادقاء وجعل العلم يما نصف العلم؛ وكان هذا خفياً على الأذهان 
فاختلفوا واختاروا طرقاً ومسالك: فقال طائفة: لاندري ما معناه ولم نكلف به وليس علينا ذلك؛ يل يجب علينا 
اعتقاد الحقيقة؛ عقلنا المعى أو لم نعقل؛ لاحتمال تطرق الخطأ في التأويل. وأوّل الآخرون بوجوه -١‏ منها: أنه 
سمّاها نصف العلم لكثرة البلوى وعموم الاحتياج إليه. ؟- ومنها: أنه سمي به لأن الإنسان محصور بين طوري - 





الحقوق المتعلقة بعركة المت 5 الحق الأول 
الحقوق المتعلقة بتركة الميئت 
قال علماؤنا 5.: تتعلق بتركة الميّّت حقوق أربعة مرتبة: الأوّل: يبدأ بتكفينه . 


- الحياة والمماة فجميع العلوم يحتاج إليه في حياته وإلى الفرائض بعد مماته. *- ومنها: أن سبب الملك نوعان: 
اختياري كالشراء وقبول الهبة» واضطرارى كالإارث. 4- ومنها: أنه سمي به تعظيما لكثرة شعبهاء وما يضاف 
إليها من الحساب. «- ومنها: أنه سمي به لزيادة المشقة المساوية لجميع العلوم في تحصيلها وتعليمها وتعلمها. 
>2 ومتها:. أنه سمي به لكثرة الثواب والفضلء؛ فإن الإنسان يستحق بتعلم مسألة واحدة من الفرائض مائة 
حسنة؛ وبتعلم المسألة من الفقه عشر حسنات» فلو قدرت مثلاً جميع الفرائض عشر مسائل وجميع الفقه مائة 
مسائل؛ يكون حسنات كل واحد منها ألف حسنة؛ وحيئيل تكون الفرائض باعتبار الثواب مساوية لسائر 
العلوم. -٠7‏ ومنها: أنه سمي به باعتبار التقدير يعن أنّك لو بسطت علم الفرائض كل البسطء لبلغ حجم فروعه 
مثل حجم فروع سائر الكتب. - ومنها: أن النصف في هذا الحديث بمعين أحد القسمين وإن لم يتساوياء وقاله 
ابن الصلاح وهو حسن. 5 
علماؤنا: لما كان كون المولف حنفيا معلوما من حارج علم أن المراد بقوله: "علماؤنا" علماء الحنفية؛ ومقول 
القول جميع ما في الرسالة من قوله: "تتعلق" إلى انتهاء الرسالة؛ وكون بعض المسائل مختلفا بين علماء الحنفية 
لايقدح في كون ما في الرسالة قول علمائنا؛ فإن القول الذي تفرد به أبو حنيفة وأبو يوسف بعلا مثلاً هو أيضاً 
قول من أقوال علمائنا وإن لم يكن قول جميع علمائنا مثد. بتركة الميت: التركة - بفتح التاء وكسبر الراء - 
جبيضيه بصهييات ويخوز فيها كسر التاء وفتحها مع سكون الراء؛ وكذا كلما كان على فعلة 
واصطلاحاً: مابقي بعد اميت من ماله صافياً عن تعلق حق الغير بعينه. ويدل فيها الدية الواجبة بالقتل 
أود» وبالصلح عن العمد؛ أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء كما في الذخيرة» فهي تركة 17-5 
وما ذكرنا اندفع ما عسى أن يقال: إن الدية حصلت بعد موته فليست بتركة؛ إذ هو لم يتركها فافهم. 
حقوق أربعة: وهي: التكفين والدين والوصية وقسمة التركة؛ ووجه الضبط أن يقال: ما يتعلق بتركة الميت 
إما أن يكون للميت حظ منه أو لا يكونء الأول: التكفين. والثاي: نأ يون نابا قبل الموت أو لاء الأول: 
الدين؛ والثاني: إما أن يكون ثبوته من قبل الميت أو لاء الأول: الوصية؛ والثاني: قسمة التركة. 
يبدأً: نزل منزلة المصدرء أي الأول: الابتداء بتكفينه وتجهيزه؛ وأشار بلفظ "الابتداء' إلى الترتيب تأكيداً وإن 
كان قوله: "الأول" يغ عنه؛ ويستدل بالابتداء بالتكفين بحديث مصعب بن عمير ده لما توفي لم يكن له 
إلا رداءٌ لو غطّي رأسه بدا رجلاه؛ ولو غطي رجلاه بدا رأسه؛ فقال كُلك: "غطوا رأسه؛ واجعلوا على رجليه من 
الإذحر" فكفنه يله في ردائه» ولم يسأل أنه هل بقي للدين والوصية شيء أم لا 





الحقوق المتعلقة بعركة الميّت 5 الحق الثاني والغالث 


وتجهيزه من غير تبذير ولا تقتير ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله ثم تنفذ وصاياه 


بعد التكفين والتحهيز 





وتجهيزه إلخ: والتجهيز: هو فعل ما يحتاج إليه الميّت من حين موته إلى دفنه حى القبر» فعلى هذا لا حاجة إلى 
ذكر التكفين» ولكن ذكره اهتماما بشأنه. 

من غيرتبذير ولاتقتير: أي بلا إسراف ولا نقصان. وذلك إمّا باعتبار العدد. فتكفين الرجل بأكثر من ثلاثة 
أثواب والمرأة من حمسة تبذيرء وبأقل من ذلك تقتير» وإما باعتبار القيمة» فإذا كان يلبس في حياته ها قيمته 
عشرة مثلاًء فلو كفن يما قيمته أقلّ أو أكثر منها كان تقتيرا أو تبذيرا» فالاعتبار فيه للوسط؛ فإذا كان له ثوب 
يلبسه في الأعياد. والثاي يلبسه بين أقرانه» والغالث يلبسه في دارهء فالأولى أن يكفّن بالثاني. كذا قال السّيد. 
أقول: وهذا إذا لم يوص بذلك؛ فلو أوصى به؛ تعتبر الزيادة على كفن المثل من الثلاث. 

ثم تقضى ديونه إلخ: أي الحق الثاني قضاء دينه المطالب من جهة الخلق» وهو عرفاً: وجوب مال في الذمة بدلا 
عن شيء آحر. فالخراج دين؛ لأنه بدل عن منافع الحفظ؛ قلاف الرّكاة؛ لأن الواحب فيها تمليك - قال: من 
غير آذ يوت بذلا عن شيء آخر - فإذا كان الدين لواح فيدفع له ما بقي بعد التجهيز» فإن وقَى فبهاء 
وإلا فإن شاء عفاء أو تركه لدار الجزاء. وإن كان لجماعة ونفاوتوا في الأولوية؛ كدين الصّحة حقيقةٌ وهو 
ما كان ثابتاً بالبيئة أو بالإقرار في زمان صحته؛ أو حكماً وهو ما أقرّ به في مرضه لكن علم ثبوته بطريق المعاينة» 
كما تحب :بدلاً عن مال ملكه أو استهلكة فإئه,يقدم على .دين المرض الثايت ببإقرازه فيه أو قيما: هوي حكلهه 
كإقرار من حرج للمبارزة أو خرج للقتل قصاصاً: فإن استووا يقسم بينهم على حسب حقوقهم. 

وأما دين الله تعالى كدين زكاة؛ وكفارة .وفدية:وغيرها من الواحب له تعالى» فإنه يسقط بالموت عندنا؛ لأنها عبادة» 
والعيادة شرطها الأداء بالنفسء فإذا مات فات الشرط إلا أن يتبرع بها الورثة» أو يوصي ها فتنفذ من الثلث على 
ما سيأتي. وإذا اجتمع دين الله الموصى به مع دين العبد ولا وفاء قدّم دين العبد؛ لاحتياجه مع استغناء الله تعالى و كرمه. 

مم تنفذ وصاياه الك أي الحق البالث: تنفيذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين» لا من ثلث أصل المالء فلو 
فاتت صلاة وأوصى بأن يطعم عنه؛ فعلى الورثة أن يطعموا عنه من الثلث؛ لكل صلاة نصف صاع من برّ. وإن 
فاته صوم رمضان رض أو سفر وتمكن من قضائه بعد برئه أو إقامته ولم يقض حن مات وأوصى بالإطعاف 
فعلى الورثة أن يطعموا لكل يوم نصف صاع من بُر. ولو حج عنه الوارث بلا وصية يرجى من الله تعالى قبوله؛ 
كما في شرح السيّد. واعلم أن الوصية إِمّا أن تكون لله تعالى» أو للعباد» أو يجمع بينهماء وعلى كل فإمًا أن يفي 
يما الثلث أو يضيق عنهاء فإن وق فبهاء وإن ضاق فما كان لله تعالى فرائض كالزكاة 5 أو واجبات 
كالكفارات والنذور وصدقة الفطرء أو تطوعات كالحج التطوع والصدقات للفقرآءء فيبدأ .ما بدأ به الميت. - 








الحقوق المتعلقة بتركة المت 07 الحق الرابع 


عله 1 5 م - - 
من ثلث ما بقي بعد الدين» ثم بقع بات يذ [ذ1ذ1ذ1#1ذ1ذ211111111ظ2 
- وما كان للعباد فيقسم بينهم على قدر حقوقهم. وما جمع بين حقه تعالى وحق العباد فإنه يقسم الثلث على جميعهاء 
ويجعل كل جهة من جهات القرب مفردة بالغْتّرب» ولاتجعل كلها جهة واحدة؛ لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه 
الله تعالى» إلا أن كل واحدة منها في نفسها مقصودة: فتنفرد كوصايا الآدميين: ثم تجمع فيقدم منها الأهمٌ فالأهم. 
فلو قال: "ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد وللكفارات"؛ قسّم على أربعة أسهم. ولايقدّم الفرض على حق 
الآدمي لحاجته؛ وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى بالصّدقة على الفقراء» فلا يقسّم بل يقدّم الأقوى 
فالأقوى؛ لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى؛ إذ لم يكن ثمة مستحق معين - كما في رد امحتار والعقود الدّرّية في 
تنقيح الفتاوى الحامدية ملخصاً عن العناية والنهاية والتبيين وكذلك في الفتاوى العالمكيرية نقلاً عن البدائع - 
وتقدّم على الإرث سواءٌ كانت الوصية مطلقة كثلث ماله أو ربعه؛ أو مقيدة بعين كثلث دراهمه على الصحيح» 
خلافا لمن قال: المطلقة في مع المبراث؛ لشيوعها في التركة فيكون شريكاً للورئة؛ لايتقدم عليهم. وكذا 
ما أوصى به من حق الله تعالى. كذا في الرّحيق المختوم. 
وقال شيخ الاسلام خواهر زاده: إذا زاد المال بعد الوصية زاد على الحقين» وإذا نقص نقص عنهماء حن إذا كان 
ماله حال الوصية ألفا مثلا ثم صار ألفين» فله ثلث الألفين» وإن انعكس فله ثلث الألف. وإذا زادت الوصية على 
الثلث تبطل في الزيادة إذا لم يُحزها الورثة» وإن أحازوا نفذت؛ ويصير الموصى به ملكا للموصى له بالقبول» وليس 
لهم الرّحوع ولو قبل القبض؛ لأن الإحازة إسقاط؛ والساقط لايعود. وإذا أجاز بعض الورثة دون البعض؛ جاز في 
مقدار حصة البحيز دون غيره. ولا تصح (أي الوصية) لوارثه إلا بإحازة ورثته؛ يعني عند وجود وارث آخر كما في 
الدر, أمّا إذا لم يكن له إلا زوحة؛ فإنها تصح الوصية لهاء كما إذا لم يكن لها وارث إلا زوجهاء فنصح وصيتها له. 
وأما غير الزوجين من الورثة؛ فالمنفرد له المال كله إما فرضاً ورداء أو تعصيباًء أو فرضاً وتعصياً فلا يجتاج إلى 
الوصية. والعبرة في عدم صحة الوصية لوارث يمن يكون وارثاً غند موته. كذا في الفوائد السنبلية. 
ثلث ما بقي: لقوله علكة: "إن الله تعالى تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادةً لكم في أعمالكم؛ 
فلا يجوز الوصّية للأجانب بالزائد على القلث": ولايجوز للورئة مطلقاً لا بالنلث ولا بالزائد لقوله علكلا بعد نزول آية 
لمبراث: "إن الله أعطى كل ذي حقّ حقهء ألا لا وصيّة لوارث". والتقدير بالئلث للأجانب؛ وعدم الجواز مطلقا 
للأقارب مشروط بعدم رضا الورئة وإجازتهمء فإن أجازوا الوصيّة لوارث جازت مطلقاًء وإن أجازوا لأجبي يما زاد 
على الثلث جازت» وإن أجاز البعض تنفذ من الكل بقدر حصته؛ لأن الامتناع كان حقهم فمن أسقطه سقط بقدره. 
الدين: لقول علي دثمه: '"إنكم تقرؤون هذه الآية: من بعْدِ وَصِنَّةنُوصُونَ بها أَوْ دين «نسه:»م وأن رسول الله 8 
قضى بالدين قبل الوصية". 1 








ترتيب تقسيم التركة 1 أصحاب الفرائض 


بين ورثته بالكتاب السنة وإجماع الأمّة. 


ترتيب تقسيم التركة 
فيبدأ بأصحاب الفرائض» وهم الذين لهم سهام مقدّرة في كتاب الله تعالى» 1720011 


بين ورثته: أي بين الذين ثبت إرثهم بالقرآن امحيد. والإرث في الاصطلاح: "حق قابل للتحرّي يثبت لمستحق 
بعد موث من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما" فهو بمعى الموروث. والوارث اصطلاحاً: المنتمي إلى الميّت الحقيقي» 
أو الحكمي كالمفقود الذي حكم يموته بنسب أو سبب حقيقة وحكماء في ماله وحقه القابل للخلافة بعد موته 
- كذا في كليات أبي البقاء - فالنسب الحقيقي ظاهر؛ والحكمي كقرابة مولى العتاقة والموالاة؛ فإن الولاء - كما 
في الدرر - قرابة حكميّة حاصلة من العتق أو الموالاة. والسبب الحقيقي كالتكاح القائم» والحكمي كالعدّة في الرجعي 
وف البائن إذا أبافها في مرض موته بلا رضاها وكان طائعاً فإنها ترث؛ ولو مات بغير ما ذكر وهي في العدّة. 
بالكتاب: الظاهر أنه ظرف لغوء أي يقسم بمقدار ما هو مذكور في الكتاب والسئّة» ويمكن أن يكون ظرفا 
مستقرا كما جعله الشارح السيد الشريف ياء. فقال: أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب والسئّة. والكتاب مصدر 
بمعي المكتوب» واللام فيه للعهد؛ فإن المراد به القرآن المجيد: وهو كلام الله تعالى المرّل من اللوح المحفوظ؛ إلى 
النبي الكريم ذي الخلق العظيم يك المنقول عنه نقلاً متواتراً إليناء بلاشبهة؛ وهو إسم للظم والمعى جميعاً. 
والسنة: هو في اللغة: العادة والطريقة: وثي الاصطلاح عند الحنفية: يشمل قول البي 5ل وفعله وتفريره - وهو 
أن: ينظر الببي كل فعل شخصء فيسكت عنه ولا يمنعه - وقول الصحابة وفعلهم 35 ومثال من ثبت إرثه 
بالبكة ابلنتة» لأنه 6ك اعطآها السندس» إخافاً :الم تحما رؤاه أبوسهيد اللندرتي :ومغيرة بن شعبة وغيرهم أله 
وإجماع الأمّة: هو اتفاق رأي المحتهدين من أمّة محمد يه في عصر ما على حكم شرعي كجعل الحد كالأب؛ 
والجدّة كالأمٌ وابن الابن كالابن» وبنت الابن كالبنت الصلبية» والأخ لأب كالشقيق» والأخحت لأب 
كالشقيقة. والظاهر أن المصّنف لم يرد بالإجماع ما هو التبادر منه بل أراد به ما يتناول أيضاً اجتهاد محتهدٍ 
منهم فيما لا قاطع فيه حي يشمل كلامه الوارث الذي اختلف في كونه وارثاء ولذوي الأرحام وغيرهم. 
ولا يبعد أن يقال: إنه أراد ما هو المتبادر منه: ولكن اكتفى بذكر ما هو أقوى (أي الوارث الذي ثبت إرئه 
بالإجماع)» ولم يذكر من ثبت إرثه باختلاف العلماء. كتاب الله: أو سنّة رسوله؛ أوالإجماع» وتقديمهم على 
العصبة لقوله 5: "الحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقته فلأولى رجل ذكر" أخرجه البخاري؛ ومسلم, والترمذي» 


وأهد وغيرهم. 





ترتيب تقسيم التركة 3 العصبات 


بالمسات عن جبهة النسيه والعصة كل من يأخذ ما أبقته أصحاب الفرائض» 


أي يستحق من التركة 


ع الانفراد يحرز جميع المال» ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم 


عن أصحاب القرائض” 


عصبته على الترتيب» |[ [ز ز ز [ [ [ [ [ [ 1 10-17207111111 1[ [ 1[ 1 11111111111 


ثم بالعصبات: [أي بعد التقسيم على أصحاب الفرائض] جمعه لتعدد أنواعه من عصبة بنفسه وبغيره ومع 
غيره كما يأتي بيانه. جهة النسب: فإن العصوبة النسبية أقوى من السببيّة. والعصبة: أي مطلقاً سواء كانت 
من جهة النّسب أو السّبب.ما أبقته: فيه إشارة إلى أنها تحرم عند استيعاب أصحاب الفرائض جميع المال» 
ولا يعال المسألة لأجلها. 

يحرز جميع المال: أي بمهة واحدة» فلا يرد أن صاحب الفرض إذا خلا عن العصوبة فقد يحرز جميع المال؛ لأنّ 
استحقاقه لبعضه بالفرضية» وللباقي بالرد. وقد يتعرض بأن الأخوات عصبات مع الببات؛ ولا يحرزن جميع المال 
جهة واحدة عند الانفراد. فلايكون تعريف العصبة جامعا. ويجاب عنه: بأن المراد بالعصبة ههنا من هو عصبة 
بنفسهء فلا يتناول من هو عصبة مع غيره. ويمكن أن يجاب عنه: بأن الواو في قوله: "وعد الانفراد" بمعى 
"أو" لمنع الخلو» وهو لاينائي وجود أحد المعطوفين ولا اجتماعهماء بل ينائي خلو المعرّف عنهما. 

السبب: وهو نعمة الإعتاق وإخراجه من الرقّ إلى الحرّيّة؛ لأنّ العبد لحرمانه من بعض النعم الدئيوية والدينية» 
كان كالميت» فكأنٌ المعتق أحياه بعد مماته؛ وأخرجه من العدم إلى الوجود كما قال الله تعالى في حق زيد بن حارثة 
مولى رسول الله يلل: ذا تَقولٌ لِلَِي أَلعَمَ اله عليه يعني بتوفيقه للإسلام ِإوَنْعَمْتَ عَلَيْك (الأحزاب: 00) يعي 
بالإغتاق:فالإعتاق مطلقا سيب الؤلاء» سواء كان لوجه الله تعالى أو لغيره أو بشرط أن الا ولاء عليه وسواء كان 
اختياريا أو غير اختياري؛ كالعتق بسبب القرابة والرحم؛ وسواء كان المعتق مذكراً أو مؤثاً: لقوله كخ: "الولاء لمن 
أعنق". والولاء: ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخحص في ملكه؛ أو بسبب عقد الموالاة. 

هولى العتاقة: هو المعتق - بالكسر - بوجهٍ من وجوه الإعتاق» وهو يشبه العصبة النسبية من حيث كونه سيباً 
للحياة المعنوية للمعتق - بالفتح - ويحرز جميع المال عند عدم أصحاب الفرائض والعصبات النسبية» فهو مقدم 
على ذوي الأرحام عند علي ده وغيره» وبه أحذ علماؤنا ي.. وقال ابن مسعود +#-: يقدّم ذوو الأرحام على 
مول العتاقة. ثم عصبته: أي ثم يبدأ بعصيته الذكورء لا الإناث لقوله يد "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن: 
أو أعتق من أعتقن" الحديث. وإنما ترك المصئّف هذا القيد - يع لم يقل: "ثم عصبته الذكور" - اكتفاء بما 
سيجيء في باب العصبات. الترتيب: يعن إذا لم يكن مولى العتاقة» يبدأ بعصبات النَسبيّة ال لا تكون مؤنقاء ثم 
بعصبات السببيّة أي .تمولى العتاقة للمولى. 








ترتيب تقسيم التركة 7 ذو والأرحام وغيرهم 
ثم الرد على ذوي الفروض النسبية بقدر حقوقهم, ثم ذوي الأرحامء ثم مولى 
الموالاة, ثم المقر له بالنسب على الغير» بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير 


ثم الرد: أي عند عدم من تقدّم ذكره من العصبات؛ يرد الباقي من أصحاب الفرائض على ذوي الفروض 
النسبية دون ذوي الفروض السببية؛ لأن سبب الردّ هو القرابة الباقية بعد أذ الفرض. وقرابة الزوجيّة حكميّة 
لاتبقى بعد أذ الفرض. وف الأشباه والنظائر: يرد على الرُوحين؛ بناء على أنه ليس في زمائنا بيت المال؛ لأنّهم 
لايضعونه موضعه؛ وعليه المتأخرون منا. أقول: وزلَ قدم بعض الأعلام في فهم المرام من هذا المقامء بأن قهموا 
أن الرُوحين لما تقرّر هم الردّ» فيرد عليهما عند عدم أصحاب الفرائض النسبيّة, وهما مقدمان على ذوي الأرحام. 
والحقّ أن الردّ عليهما وضع موضع بيت المال؛ فدرجتهما درجة بيت المال يعني لو لم يكن الموصى له بجميع 
المال؛ فالآن يرد على الرّوحين؛ لفقد بيت المال في زمانناء كذا قال الأستاذ اليلمعي مولانا منفعت علي 
الديوبددي؛ وقال: أفين به أستاذنا اللوذعي مولانا سيّد أحمد المرحوم الدهلوي» صدر المدرسين في المدرسة 
الديوبئدية: صافا الله تعالى عن الرزيّة والبليّة. 

بقدر حقوقهم: أي قدراً نسبيا لا عدديا؛ لأن ما يعطى من الردّ قد يكون أقل مما يعطى من الفرض كما في أختين 
لأبوين وأححت لم ومساويا كما في أختين لأمّه وأمٌ وأكثر كما في أخت لأمٌ وجدّة. وطريق النسبة أن من له النصف 
فرضاً له بقدر سهام النصف من الرّد؛ ومن له الثلث كذلك فكذلك مثلاً إذا ترك أختا شقيقة وأمّاء فالمسألة من ستّة 
نصفها وهو ثلاثة للشقيقة, وثلئها وهو اثنان لأمٌ وجملة السهام خمسة. بقي واحد يرد عليهما بنسبة سهامهماء وقد 
كان للشقيقة ثلاثة فلها ثلاثة أحماس الواحدء وللاُمٌ اثنان فلها مسا الواحد. وترجع مسألة الردٌّ إلى خمسة. 

مولى الموالاة: يعني إذا عدم المذكورونء يبدأ به» وهو القابل موالاة الميت حين قال له: "أنت مولائي» ترثن إذا 
متا وتعقل عب إذا جديت"0 وم يكن من العرب ولا معاتيقهم. ولا له وارث نسبي» ولا عقل عنه بيت المال 
أو مول الموالاة الآخرء فيرثه القابل بلا عكسء إلا أن شرط ذلك من الحانبين» وتحققت الشرائط فيهما. 
واستحقاقه ثبث بقوله تعالى: طوَالَدِينَ عَقَدَتْ أَبْمَانَكُمْ فَانُوهُمْ نُصِيبَهُم4 (لساء:+م كما في الفواكه الشهيّة. وقد 
كان التوارث بالموالاة في ابتداء قدومه عل المدينة مع وجود ذوي الأرحام» ثم نسخ بآية: إوأُولُوا الأرحام 
بَعْضْهُمْ أَوْلى بِبَعْض) (لأنفال:5/) فأغحّر التوارث به غنهم؛ ولم يخمل الحديث: "المسلمون عند شروطهم" فيها 
أحد؛ رواه الطبراني عن رافع بن حديح, وإسناده حسن كما في الجامع الصغير وشرحه للمناوي. 

ثم المقر له: وذلك بأن يقول لأحبي: "هذا أحي أو عمي" فإنّه إقرار على أبيه أو جدّه؛ لأن معى هذا ابن 
أبي وابن جحديء فاعتبر فيه قيود أربعة: الأول: أن يكون المقر له بجهول التسبء والثاني: أن يكون الإقرار بنسبه من 
المقرٌ متضمناً بإقراره بنسبه على غيره؛ كما إذا أقرٌ أله أخوه أو عمّه؛ كما مرً؛ فإنّه يتضمن إقراره على أبيه بأنّه - 





فصل في الموانع 1١‏ أقسام الموانع 
إذا مات المقر على إقراره؛ ثم الموصى له جميع المال؛ ثم بيت المال. 
فصل في الموانع 





- ابنه أو على جه بأنه ابنه» والغالث: أن يكون ذلك الإقرار بحيث لايثبت به - أي بمجرد إقراره - نسبه من 
ذلك الغير كما اذا لم يصدّقه أبوه في هذا النسبء والرابع: أن يموت المقرٌ على إقراره. 
ثم الموصى له: أي إذا عدم من تقدم ذكره؛ يعطى لمن أوصى له مجميع المال» فيكمل له وصيته؛ لأنّ منعه عمًا 
زاد على الثلث كان لأجل الورثة؛ فإن لم يوجد أحد منهم يأخذ الثلث وما زاد عليه عندنا بطريق الاستحقاق» 
بلاتوقف على إجازة: وإن كان مع ذلك الموصى له أحد الزوجين فله الباقي بعد فرضهء وإن كان الوارث غيره 
فللموصى له الثلث. وعند الشافعي له الثلث في جميع الأحوال؛ لا مازاد عليه. 
ثم بيت المال: [فعند المتأخرين يرد على الزوجين لفقد بيت المال] يعن إذا لم يوجد موصى له مجميع المال» 
يوضع المال في بيت المال: وهو ما يوضع في يد أمين؛ ليصرف في مسال المسلمين؛ ونوّعوه إلى أربعة: : الأول: : 
بيت مال الخمس أي حمس الغنائم والمعادن والركاز. الثاي: بيت مال الصدقة أي زكاة السوائم» وعشور 
الأراضي وما أحذه العاشر من تجار المسلمين المارين عليه؛ كما في البدائع. الثالث: خراج الأراضي»؛ وجزية 
الرؤوس؛ وما أخذه العشار من بحار أهل الذمّة والمستأمنين من أهل الحرب؛ وزاد الشرنبلالي في رسالته عن 
الزيلعي: هديّة أهل الحرب. وما أخذ منهم بغير قتال» وما صولحوا عليه لترك القتال» قبل نزول العسكر 
بساحتهم. والرابع: بيت مال الضائع والتركة الي لاوارث لهاء أو لها وارث لايردٌ عليه كأحد الرّوجين؛ ودية 
المقتول الذي لا ولي له من جملة تركته؛ ولذا تقضى منها ديونه. 
فمصرف الأول والثاني اليتيم والمسكين وابن السبيل. وجاز صرفه لجنس واحد» وقدّم فقراء ذوي القربى من بي 
هاشم. ومصرف الثالث مصالحنا كسد الثغور وبناء القناطر واللدسور وكفاية العلماء والقضاة والعمال ورزق 
المقاتلة وذراريهم. ومصرف الرابع هو اللقيط الفقير والفقراء الذين لا أولياء لهم؛ فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم 
وكفنهم وعقل جنايتهم. وحاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء» كما في رداختار وغيره. 

في المواز نع: جمع مانع وهو لغة: الجائل» واصطلاحاً: ها ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمعن فيه بعد قيام سببه: 
ويسمى محروما. فخترج ما انتفى لمعن في غيرء فإئه محجوب. كذا في ردانحتار. المانع من الإرث: وهو على 
ضربين: مانع عن الموروثيّة وهو النبوّة» قال يلقه: "لانورث؛ ما تركنا صدقة" كما في صحيح البخاري. ومانع من 
الوارثية» وهو المراد بالمانع ههناء وهو: ما تفوت به أهلية تعس عن > دون أهليته ليس من الموانع بل 
هو حاحب والفرق بين المحروم والمحجوب سيأنى في باب الحجب فقط مثل أن يكونا في دار واحدة» ولكنهما في 
الأصل من دارين مختلفين» ولما كان هذا الاختلاف على الإطلاق وكلية مانعا في حق الكفار دون المسلمين» - 





فصل في الموانع ١‏ أقسام الموانع 
أربعة: . الرّق وافرا كان أو ناقصاء والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة» 


كالقن والمكاتب كالمدبر 2 الثاني 


واختلاف الدينين» وإخقلات الدارين إما حقيقة ة كالحربي والذمي» أو حكما كالمستأمن 


والذدني: أو الحربيين من دارين مختلفين. 
والدار إنما تختلف باحتلاف المنعة والملك؛ لانقطاع العصمة فيما بينهم. 


أي العسكر 





- متلوه بأمثلة لايكون فيها مسلمء بل بعضهم صرّح بتخصيصه مع الكفار لتعميمه في حقهم. ولم يصرّح 
المصّنف بالتخصيص؛ لعدمه في الواقع؛ لأن الاختلاف مانع في بعض الصور في حق المسلمين: كمن أسلم ف دار 
الحرب؛ وله ابن مسلم في دارالإسلام, لايرث أحدهما من الآخر بالاتفاق. وكذا إذا أسلما في دارالحرب؛ وهاحر 
أحدهما إلى دارالإسلام» لايرث المسلم الذي لم يهاجر. 

كالحربي: فإن الحربي (وهو الكافر المقيم في دارالحرب)» والذّمّي (وهو الكافر الذي أقام في دارالإسلام بقبر 

الحزية وإقراره) مختلفان دارأ حقيقة باعتبار الحس؛ وحكما بافتجان. التكترريجةة افك التق اذنمي بلي قار الإنسطالام + وله أب 
أو ابن في دارالحرب» فإنه لايرث منه. والمستأمن (وهو من دحل دارالإسلام بأمان) والذّمي متحدان دارا باعتبار 
الحس؛ فإنهما في دارالإسلام حقيقة» لكتهما مختلفان في حكم الشرع؛ فإن الذمي لا يتمكن من الرحوع إلى 
دار الحرب فجعل دمه وأمواله كدماء المسلمين وأموالهم. ولذا يجب القصاص بقتله» فاعتبر وجوده في دارالإسلام. 
وأما المستأمن فهو يتمكّن من الرجوع إلى داره؛ وإن قتله أحد لايجب القصاص بقتله؛ فلم يعتير الشرع وحوده في 
دارالإسلام بل كأنه في دارالحرب»؛ فهما مختلفان دارا بحسب الحكم. فإن مات أحدهما لايرث منه الآخر. والحربيان 
من دارين مختلفين» إن كانا في دارين ن غختلفين فهما مختلفان حقيقة وحكماء وإن دخل أحدهما ذارالآخر فهما بوإن 
اتحدا بحسب الحقيقة) لكنّهما مختلفان بحسب حكم الشر ع؛ فلايتوارثان. 

كالمستأمن: وهو الكافر الذي دخل دارنا بأمان» وهو والذمي وإن كانا في دار واحدة حقيقة - هي دارالإسلام - 
هما بحسب الحكم في دارين؛ فإن المستأمن يتمكن من الرجوع إلى دارالحرب؛ ولايهب القصاص على قاتله بخلااف 
الذمي؛ فإنه لايتمكن الرجوع إلى دارالحرب»ويجب القصاص على قاتله. أو الحربيين إلخ: سواء دخلا دارنا بأمان» 
أو كانا في دار واحدة من ديار الحرب؛ فلا يجري التوارث بينهما؛ لأفهما وإن كانا في دار واحدة لكنّهما في الأصاٍ 
من دارين مختلفين» نعم يجري التوارث بين الحربي الذي في دار الحرب وبين المستأمن الذي في دارالإسلام؛ لأن 
الدارين وإن اختلفتا حقيقة؛ لكنّ المستأمن من دارالحرب حكماء فهما متحدان حكماء فلا يحرم أحدهما عن الآخر. 

والملك: واختلاف للك كان يكون أحد الملكين في الهند وله دار ومنعة [العرّ], والآخر ف “مرقند وله دار ومنعة أخرى» 
وانقطعت العصمة فيما بينهم حى استحا 50 قتال الآخرء فهاتان الداران مختلفتان» فتنقطع باحتلافهما الورائه؛ 
لأنها تبتئ بن على العصمة والولاية؛ وأمّا إذا كان بينهما تعاون وتناصر على أعدائهما فتكون الدار واحدة والوراثة ثابتة. 








باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ الفروض المقدّرة 
باب معرفة الفروض ومستحقيها 
الفروض المقدرة في كتاب لله تعالى ستة: النصف. والربع؛ والثمنء والثلثان» 


ي السهام 


والغلث؛ والسدس على التضعيف والتنصيف» وأصحاب هذه السهام اننا عشر 
نفراً: أربعة من الرجال» وهم الأب والجد الصحيح: وهو أب الأب وإن علاء 


الفروض المقدرة: إنما قال ذلك. ولم يقل: الفروض المقدرة ستة؛ لأن الفروض إمّا مقدرة كسهام أصحا 
الفرائض؛ وإما غير مقدرة كسهام البنات وذوي الأرحام. والمقدرة إما مقدّرة في كتاب الله تعالى» وهي الفروض 
الستة المذكورة في حمس آياتء أو مقدرة بالإجماع كالسبع والتسع وما أشبههما ثما ذكر في باب العول؛ فاحترز 
به عن هذا النوع من الفروض المقدّرة» وكذلك ب المقدّرة عن غير المقدرة. 

النصف: ذكره الله تعالى في ثلاث مواضع فقال: ظِوَإِنْ كَانَتْ (أي البنت) وَاجِدَةً فلَّهًا لَص (الساء:١١8)»‏ وقال: 
لوَلكُةْ ضف ما تَرَكَ َروحْكُ:ْ4 (النساء: الي وقال : «وّلَهُ وأي للميت) أ ها يش ما رد وسلو”1. 
والربع: ذكره في موضعين حيث قال: لنَلَكُمُ رأي الأزواج) الربُ مما تَرَكُنَ مِن بَعْدٍ وَصيِّ يُوصِينَ يها أوْ دين 
وَلهنَ أي الزوجات) الدُبْع مما تركشو «الساء:؟0) والشمن: ازمر راجلا فقال: «إفلَهُنَ (أي للزوجاث) 
الت نُ مما تكد (النساء:؟١)‏ والثلفان: ذكره في موضعين؛ فقال: طفن كد (أي البنات) نسَاءٌ فَوْقَ التي فلَهُنَّ 
َُامَاترَكَ4 (النساء:1١)»‏ وقال: فإ كانتا زأي الأحوات) لد ن لهم لان (النساء: 117/5 

والقلث» كر في موضعين فقال: ده التلْتُ4 (النساء:١١)»‏ وقال: طفن كَانُوا (أي أولاد الأم) أَكثْرَ مِنْ 
ذَلِكَ فَهُمْ شْرَكاءٌ ف في التلْث)4. (النساء:؟١)‏ والسدس: ذكره في ثلاث مواضع حيث قال: (إوَلأَبوَيْه لِك وَاحِدٍ 
متها السّدْمنْ4 (النساء:؟١)‏ وقال: طفن كان دعر تبات سنن (النساء:١١)‏ وقال في حق ولد الأم: وله لك 
1 أت لِك وَاجِدٍ مِنْهُمًا السُدْسنٌ4 (النساء:١١)‏ على التضعيف والتنصيف: بأن النصف ضعف الربع» والربع 
ضعف الثمن؛ و الثلثان ضعف الثلث؛ والثلث ضعف السدسء والثمن نصف الربع؛ والربع نصف التتصف, والسدس 
نصف الثلثء والثّلث نصف القاِين. ثفرا: النفربمعين الإنسان» وهو يعم الذكر والأنثى. 

الأب: قدّم الأب على الحدّ» والحد على الأخ لأمُ؛ لأن الحدّ يحجب بالأب» والأخ لأم يحجب بالجد» وإنما قدّم 
الأخ لأمّ على الرّوج؛ لأن النّسب أقوى من السبب. وثان: ثلاث منها لا يحجبن حجب الحرمان بحال من 
الأحوال؛ وهن الأمّ والببت والرّوجة» والباقيات يرئن ويحجين. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 14 أحوال الأب 


وهن الزوجة؛ والبنت؛ وبنت الابن وإن سفلت؛ والأحت لأب وأمّ والأعت 
لأبء, والأحت لأمٌّ والأمّ والجدّة الصحيحة: وهي التي لا يدحل في نسبتها إلى 
المت جحد فاسد. 

أحوال الأب 
أما الأب فله أحوال ثلاث: الفرض المطلق وهو السدس وذلك عاط ة رطان اقرط للح ع7 


شروع في التفصيل بعد الإجمال أي الخالي عن العصوبة 

الزوجة: قدم الرّوجة على البنت؛ لأنها أصل الولادة - يعين الأولاد من البنين والبنات - إِنّما تولّدها الزوجة؛ وليقع 
ذكرها قريبا من ذكر الزوج. وقدّم البست على بنت الابن؛ لكوفا أقرب إلى اميت منها؛ ولأن بنت الابن تقوم مقام 
الببت عند عدمها. وأخر الأحت لأب وام عن بنت الابن؛ لكوفا أبعد منها في القرابة. وقدّمها على الأحت لأب؛ 
لقوّة القرابة؛ ولأنَ الأحت لأب تقوم مقامها عند عدمها. وقدّم الأخخت لأب على الأخت لأمَ؛ لأن قرابة الأب أقوى 





من قرابة الأمْ. وقدّم الأخت لأمّ على الأمٌ؛ لأن الأختين لأمّ تحجبان الم من الثلث إلى السدس؛ وجنس الحاجب يقدم 
على جنس المحجوب. وقدّم الأمّ على الحدّة؛ لكوها أقرب. لا يقال: تقدم الأب في الرّحال يقتضي تقديم الأمّ في 
النساء؛ لأنا تقول: معرفة نصيب الأمّ تتوقف على معرفة وجود الأخوات من وجه دون العكس؛ كما سيأق. 

وإن سفلت: من السفول ضد العلوّ والمراد به ببت ابن الابن» وكذلك بنت ابن ابن الابن وهكذا. وليس المراد 


به ببت بنث الابن وبنت بنتها؛ لأا ليست من ذوي الفروض؛ بل من ذوي الأرحام؛ ألا ترى أن بنت بنت 





'م؛ لأنّْ الأعحتين تحجبان 
الأمٌ من القلث إلى السدس؛ وجنس الحاجب يقدّم على جنس المحجوب؛ ولأنْ معرفة نصيب الأمّ تتوقف على 
معرفة الأخوات من وجه كما سيأقٍ في أحوال الأمّ. 








ا ميت معدودة في ذوي الأرحام؛ فكيف بببت بنت الابن. قوله تقديم الأعوات على الأ 


وهي الي : إنما فسّر به الحدّة الصحيحة ضرورة أنه يقال: الحدّ الصحيح المفسّر - كما سيأي - بالذي لاتدحل 


نسبته إلى الميّت أُمَ فالحدّة إذا خلت نسبتها عن الحدّ الفاسد» كانت صحيحة سواء كانت مدلية .ممحض الإناث 





كأمٌ الأ وأمٌ أمّ الم أو .تمحض الذّكور كأمٌ الأبء وأمٌ أب الأب أو بخلط منهما كأمٌ أمّ الأب وهي صاحبة 
الفرض ف الحدّات كابحد الصحيح في الأجداد؛ وإذا دحل ف نسبتها الحدَ الفاسدء كانت فاسدة منتمية إلى المت 
بخلط الذكور والإناث كأمٌ أب الأمٌ وأمٌ أب أمّ الأب؛ وليست هي صاحبة فرض كالجحد الفاسد. بل هما من ذوي 
الأرحام الذين يرئون بالقرابة لابالعصوبة ولا بالفرض؛ كما قاله السيّد. وذلك: لقوله تعالى: َوُه لكل وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا السُنْسُ مِمًا ترك (أي الميّت) إِنْ كَانَ لَه وَل (النساء:١١)‏ 


باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ أحوال الجد الصحيح 
مع الابن أو ابن الابن وإن سفل؛ والفرض والتعصيب معا وذلك مع الابنة أو ابنة الابن 


وإن سفلت: والتعصيب ا محض وذلك عند عدم الولد وولد الابن وإن عدن 


أي الخالى عن الفرضية 


أحوال الجد الصحيح 


والحد الصحيح كالأب إلا في أربع مسائل» وسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


عند عدمه 


الابن أو ابن الابن: فيكون المسألة من ستة» الواحد للأبء والباقى للابن» أو ابن الابن هكذا: 
مع اذ بن او ابن 21 بن من 8 والبافي للذبن؛ أو ابن الابن 
ألة > 





أب ابن أو ابن الابن 


مع الابنة أو ابنة الابن: فيكون المسألة من سنّة؛ لاحتماع النصف مع السدس» فالسدس للب بطريق الفرضية وهو 


الواحد؛ والنصف للبنت وهو الثلاث؛ بقي اثنان فيدفعان للأب بطريق العصوبة؛ فصار المال نصفين يذه الطريقة: 
مسألة ‏ 





أب بدت أو بنت الابن 
ى 


وذلك عند عم الول رع وإما حكموا بذلك لقوله تعالى: «إن كَانَ لَه وَلَدَ فإِنْ ا لَه وَلَد وَوَرلهُ أو بَوَاهُ 
فَلِأمّه التلْتْ4 (النساء:١١)‏ فيفهم منه أنه إذا أعطي الثلث للم فالباقي للأب» فيكون عصبة مع الأمّ» وليست 


عصوبته يماء فإن الأنثى لا تعصب الذّكر فالمسألة تناس ثلاثة» الواحد للأمَّ والباقي للأب. 





3 7 
1 5 


كالأب: وذلك بالإجماع» وبدلالة قوله تعالى: «إكَمًا أَغْرَجَ أَََكُمْ من الْجََك لاعرف:»0 والمراد آدم وحوّاء 
ممّاهما أبا لناء وهو الحدٌ الأعلى؛ وإذا كان الخد الأعلى أبأء فلأن يكون الحدٌ الأدن أباً كان أولى؛ وقوله تعالى 
خاكيا عن يوسن لقك: «طوَاتبِعْتُ مِلَهَ آبابي | رفي وِسْحَاقَ وَيَْقُو ب #4 (يوسف:وم ممّى الله تعالى أبا الأب وأباه 
أبا كالأب عند عدمه؛ في ثبوت تلك الأحوال الثلاث؛ بل في جميع أحكام الميراث إلا في أربع مسائلء الأولى: أن 
أمّ الأب لا ترث معهء وترث مع الحد. والثانية: أن اميت إذا ترك الأبوين وأحد الرّوجين» فللأمٌ ثلث ما بقي بعد 
نصيب أحد الزوجين» ولو كان مكان الأب جدَ, فللأم ثلث جميع المال» إلا عند أبي يوسف يهم فإن لها ثلث 
الباقي أيضا. والثالثة: أن بن الأعيان والعلآت - أي الإخوة كلهم - يسقطون مع الأب إجماعاء ولا يسقطون مع 
الحد إلا عند أبي حنيفة سِللّنه. والرابعة: أن أب المعتق - بالكسر - مع ابنه يأذ سدس الولاء عند أبي يوسف يي - 








باب معرفة الفروض ومستحقيها اس أحوال أولاد الأمّ 
ويسقط الحد بالأب؛ لأن الأب أصل في قرابة الجدٍ إلى الميت» والحد الصحيح هو 


الصحيح المعدود من ذوي الفروض 


الذي لا تدحل في نسبته إلى الميت أم. 
أعتوزال. أو لاد الم 


وأما لأولاد الم فأحوال ثلاث: الببدين للواحدء انلك للاثبين فصاعداء ب--- 


'خبوة والأخوات لأم 





- وليس للجدّ ذلك بل الولاء كله للابن» ولافرق بينهما - أي بين الأب والحد - عند سائر الأئمة (سوى 
أبي يوسف يلل) إذ لايأخذان شيئا من الولاء. قال السيّد: إذا حعلت المسألة الثانية مسألتين كما في عبارة 
الكئاب فيما سيأتي في أحوال الأمّ حيث قال: وذلك في مسألتين: زوج وأبوان» وزوجة وأبوان: فالأولى أن 
يقال: إلا في حمس مسائل؛ فتأمل. 
لأنّ الأب أصل إلخ: فهو واسطة لميراث الحدء ويسقط الفروع وذوالواسطة عند وجود الأصل والواسطة؛ 
ولكونه ضابطة كلية يندرج تحتها كثير من المسائل؛ ذكره في موضع الدليل تكثيرا للفائدة: وإن لم يكن دأبه ذكر 
الدلائل في هذه الرّسالة المختصرة. واعترض على هذه القاعدة والتعليل: بأنه يلزم منه سقوط أولاد الأمّ بالأمٌ؛ 
لأنما أصل ف قرابة أولادهاء وأجيب بأنّ الأب والأمٌ وإن تساويا في كون كل منهما أصلاً فينبغي أن يسقط 
أولاد الأمّ بالأم» كما أن الحد يسقط بالأب» لكن الأب مع كونه صاحب فرض عصبة أيضأء فللأب بسبب 
انضمام العصوبة قوّة؛ ليست للأمّ بتلك المثابة» فيكون الأب مسقطاً للجدّ دون الأمّ لأولادهاء فليست الإصالة 
الحضة المطلقة علة للإسقاط؛ بل الإصالة القوية علّة له والأولى بل الصحيح في الجواب أن يقال: إن الضابطة 
تقتضي السقوط؛ لك كن لم تعمل به؛ لورود النص الصحيح في إيراث أولاد الأمّ مع الأم؛ لأن القياس لايصحٌ في 
مقابلة النص» فالضابطة مخصوصة بغيرالمنصوص. 
في قرابة الجدٌ: لأن قرابته بواسطة الأب؛ فما دامت الواسطة أهلد للهيراك فالميزاك للواسطة؛ كاين الابن مع الابن. 
السدس للواحد: لقوله تعال: طوَِنْ كَانَ رَحْلٌ يُورَتُ كَلالَة أو اْرَأة وَلَهُ أَحْ أَوْ أت َلِكُلٌ وَاجِدِ ب 


ال (النساء:8١)ء‏ والمراذ أولاد الأمّ إجماعاً. وتدل عليه قراءة أبي بن كعب الأنصاري د ضضه سيّد القرّاء: "وله 





والثلث للاثبين: : فصاعدا لقوله تعالى: طفَإِنْ كَانُوا أَكْثْرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ في التُلْثِ) وساءه»م [يعين الثلاثة 


والأربعة وغيرذلك؛» ف"الفاء" للترتيب و"صاعدا" حال من العدد]. 





باب معرفة الفروض ومستحقيها ١‏ أحوال الزوج 

ذكورهم وإنائهم في القسمة والاستحقاق سواء. ويسقطون بالولدٍ وولد الابن وإن 
القالفة 

سفلء وبالأب والحد بالاتفاق. 


ِ 
أحوال الزوج 
وأمًا للروج فحالتان: النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» 2302078 
كولد ولد الابن 
سواء: أمّا في القسمة؛ فلقوله تعالى: لني 1 في اللْثِ 4 (النساء:؟١)»‏ والشركة: عبارة عن المساواة» 
ألا ترى أن رحلا لو قال لآخر: أنت شريكي في هذا المال؛ فالمال يكون بينهما نصفين؛ وأما في الاستحقاق؛ 
فلقوله تعالى: ظ وَلَهُ أَحْ أَوْ أَحْتٌ فَلِكُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمًا السَّدْسنُّ) «لنساء:؟) فإن الله تعالى سرّاهما في استحقاق 
السدس؛ ولم يفضّل الأخ على الأحت؛ فيكونان في القسمة والاستحقاق سواءء؛ يعن عند الاجتماع ذكورهم 
وإنائهم في القسمة سواءء حى لايفضّل الذكور على الإناث» وعند الانفراد يستحق الأنثى منهم مايستحق 
ذكورهم, والشافعي يلك أيضا يوافقنا في هذا. 
ويسقطون إخ: لأنهم من قبيل الكلالة» وقد اشترط في إرئها عدم الولد والوالد إجماعا لقوله تعالى: طق الله 
يفتكم فِي الْكلالَة (أي ميرائها) إن امْرؤٌ ؤْ مُلَكَ لَئِسَ لَه وَلَد وَلَهُأَحْتٌ) (ولساء:0م ولقوله ل: الكلالة من ليس 
له ولدء ولا والدء أخرج أبو داود في مراسيله عن أبي واصلة: جاء رجل إلى رسول له ول فسأله عن الكلالة 
فقال: "أما سمعت الآية الي أنزلت في الصّيف طقل ان يُفييكُمْ في الْكَلالَة4 (النساء:105)؛ من الم يترك ولداً 
ولا والداً فورثته كلالة". 
وأخرج أبو الشيخ عن البراء» قال: سكل رسول الله يللد عن الكلالة فقال: "ماخلا الولد والوالد". وأخرج 
عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل؛ قال: مارأيتهم إلا قد تواطئوا على أن الكلالة: "من لا ولد له ولا والد"» 
وولد الابن داحل في الولد» لقوله تعالى: «إيًا ب ني آدم4 (لأعراف:7؟) فأطلق علينا لفظ ابن آدم مع أنه جدّناء 
وَالحد داخحل في الوالد لقوله تعالى: كما أَخْرَجَ أَبََيَكُمْك الأعراف: 00 أي آدم وحواء من الحنة» فلا إرث 
لأولاد الأمّ مع هؤلاء. 
بالاتفاق: يعي أن سقوط أولاد الأمّ بوجود الحدّ أيضا متفق عليه بين أصحاب أبي حنيفة؛ بخلاف ب الأعيان 
والعلآت؛ فإفهم يسقطون بالأب اتفاقاء وبالحدٌ عند أبي حنيفة ىن لا عند صاحبيه كما سيجيء في مئن 
الكتاب» وليس معناه أن سقوط أولاد الأمٌّ بالولد وولد الابن مختلف فيه؛ وبالأب والحدٌ متفق عليه. 
عند عدم الولد إل: لقوله تعالى: طوَلَكُمْ نضْفُ ما ترك أرْوَاحْكُمْ إن لَمْ يَكُنْ لَهْنَّ ولد (النساء:١١)‏ والولد 
يعم الذكر والأنثى. 





باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 أحوال الزوجات 
والربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. 

فصل في النساء 

جرال الزوجات 


أمّا للزوحات فحالتان: الربع للواحدة فصاعدة عند عدم الولد وولد الابن وإن 


إلى أربع؛ لأن مافوق الأربع لايجوز شرعا 


سفل؛ والشمن مع الولد أو ولد الابن وإن سفل. 


والربع مع الولد إخ: لقوله تعالى: طفن كَانَ لَهْنَ ولد فلَكمُ اربع الساء:؟٠.‏ ولا فرق بين أن يكون الولد 
منه. أو من غيرهء ولو من زناء كذا في الجواهر البهيّة. وقرأته على الأستاذ الألمعي والشيخ المبرزي: فأقر به 
وقال: لأن القرابة تعتبر من جهة الميّتء ففي المسألة يلزم أن يكون من بطنها؛ أعم من أن يكون من صلب هذا 
الزوج الوارث؛ أو من صلب غيره. وإذا مات الزوج وترك زوجة وولدا من صابه؛ فللروجة الشمن؛ أعم من أن 
يكون من بطنها أو من بطن غيرها. 

أو ولد الابن: فإن قبل: فما الفرق بين الفصلين؛ فإنه في الأول أتى حرف "الواو" ون الثانية بحرف "أو"؟ قلنا: 
الفرق بأن في الفصل الثاني يكفي وجود أحدهماء فإذا نص على أن للرّوج الربع عند وجود أحدهماء كان ذلك نصا 
على أن للرّوج الربع عند وجودهما بالطريق الأولى؛ بخلاف الفصل الأول؛ فإنه لا يكفي لجهة انتفاء أحدهماء بل 
ينبغي انتفاؤهما جميعاء فلهذا ذكر في الأول بلفظ "الواو" وف الثاني بحرف "أو" كذا قال بجم الملّة ينك 

فصل في النساء: أخرهن عن الرجال لقوله علئة: "أختروهن من حيث أختّرهن الله تعالى". فصاعدة: يشير هذا 
إلى أن سهنم الرّوجة هو: الربع والنمن» سواء “كانت واحدة أو أكثرء فلو كانت الزوجات أربعاء يقسم ربغ المال 
أو ثمنه بينهن بالسّويّة» لا أن يكون لكل واحد منهن ربعه على حدة. 

عند عدم الولد إل: لقوله تعالى: «إوَلَهْنَ بع مشا ترك إن لم يَكُنْ 
الرجعي؛ وفي عدة طلاق الفارّ في مرض موته طلاقا بائنا طائعا بلا رضاهاء وكانت مدعولا بحا حقيقة» فلو كان 
في صحته أو كان مكرها أو كانت راضية بأن خالعت وف حكمه كل فرقة وقعت من قبلها كاختيار امرأة 
العنين نفسهاء أو كانت في عدّة الخلوة» فلا ترث. كذا في البرازية والبحر عن امحتيى. 

والشمن مع الولد إلح: لقوله تعالى: لفن كَانَ لَكمْ وَلَد ملم شمن «نساء:: ولا فرق بين أن يكون ولد منهاء 
أو من غبرها كما مرّ. أقول: وقد روعي بين نصيبي الرّوجينء أن للذكر منهما مثل حظ الأنثيين» فإن التصف 


ضعف الربع» والربع ضعف الثمن. 





لك وَلِدَيّهِ (النساء:؟١)‏ وترثه في عدّة الطلاق 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 18 أحوال بئات الصلب 
أجواال بفانع: الضيلب 

وأما لبئنات الصلب فأحوال ثلاث: النصف للواحدة, والثلثان للاثنتين فصاعدة» 

ومع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين وهو يعصبهن. 





لبنات الصلب: والصلب: عظم من لدن الكاهل إلى العجز. والجمع: أصلب وأصلاب. وممّي الجماع صلبا؛ 
أن المي يخرج منه؛ وينسب الأبناء والبنات إلى الصّلب؛ لأنهم يتوّدون من المي» وهو يخرج من الصلب. قال في 
تاج العروس ناقلا عن اللحيائي: إن العرب تقول: هؤلاء أبناء صلبتهم؛ والمراد ههنا بنات الميّت بلا واسطة» وهو 
شائع عند العلماء؛ وقد بوب عليه بعض امحدثين؛ فقال: باب في ميراث الصّلب. 
النصف للواحدة: لقوله تعالى: ظوَإِنْ كَانْتْ وَاجِدَة فَلَهَا النَضْفُ) (النساء:١١)‏ كبنت وعم فالمسألة من الاثنين» 
النصف للبنت وهو الواحد, والباقي - وهو أيضا واحد - للعمٌ لكونه عصبة. 

مسألة * 








بدت ع 
١ ١‏ 
والثلثان للاثنتين إلخ: هذا قول عامة الصحابة» وبه أذ علماؤناء وابن عباس دن ألحق الاثنين واحدة تمسكا 
بظاهر قوله تعالى: ل«إفإِنْ كُنَّ نسَاءٌ فَوْقَ اين فَلَهُنَّ نا ما ترك (انساء:١١)‏ علّق استحقاق الثلثين بكوفنٌ فوق 
انتين» والمعلق بالشرط معدوم قبل وجوده؛ قلنا: إن التعليق بالشرط لايوجب نفي الحكم عند عدمه؛ فيجوز أن 
ينبت الحكم بدليل آخر» اوهو ههنا إشارة الكتاب وعبارة السّنة» أما الكتاب فقوله تعالى: طيُوصِيكُمُ الله في 
ا ِلذَكرٍ ضَّ حَطلٌ الأ 
بالاتفاق؛ فعرف ههذه الإشارة أن البنتين هما الثلثان في الجملة» وليس ذلك إلا في حالة انفرادهما عن الابن؛ ولما 
كان حكم الاثنتين معلوما يمذه الإشارة» كان لنا غنية عن التخصيص على حكم الاثنتين؛ كان بنا حاجة إلى 
معرفة حكم مافوق الاثنتين؛ فنص نّ على حكمه؛ لثلا يتوهم متوهم إذا رأى سدسا زائدا على الصف بزيادة ببت 
أنه كلما ازدادت بنث يزداد سدسء حي إلى أن تستغرق جميع المال» وأما السنّة فما روي أن رسول الله كلة: 
"دعا أخ اميت وأمره أن يعطي لبنتيه الثلثين» ولأمّهما (يعيى لزوجة اليِت) الثمن» ويكون مابقي له'. 
مغل حظ الأنثيين: لقوله تعالى: «ِيُوصِيكُهُ الَّ في أَولادِكُمْ لِلذَكَرٍ مل حَظ اله نيك (النساء:1١)‏ فإلله لما لم يبين 
نصيب البنات عند الاجتماع مع الابن» دل على أنه يعصّبهنٌ» وأن المال يقسّم بينهن بين الابن بطريق العصوبة» 
ويجعل المسألة من الرؤوس بعد فرض الابن مقام البنتين» كما ترك ابنا وثلاث بناتء فيكون المسألة من حمس»؛ 


لأن الابن كبنتين» فالاثنان للابن» ولكل بنتٍ واحد: 
مسألة 5 








ين (النساء:١1)‏ وأدن الاختلاط أن يجتمع ابن وبنت» وللابن حيتئذ الثلثان 





ابن بدت - بنت | بنت 
1 





باب معرفة الفروض ومستحقيها 7" أحوال بنات الابن 
أحوال بنات الابن 

وبنات الابن كبنات الصلبء ولهن أحوال ست: النصف للواحدة؛ والثلثان للاثنتين 

فصاعدة عند عدم بئات الصلبء, وهن السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للشلنين؛ 

ولا يرثن مع الصلبيتين» إل أن يكون بحذائهن أو أسفل منهن غلام فيعصبهن 

والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويسقطن بالابن. 


هذا قول زيد وعلي وعامة الصحابة قلاف بات الصلب 
كبنات الصلب: يعينٍ في ثبوت تلك الأحوال الثلاث؛: فلهن أحوال ثلاث أخرى؛ فلذلك قال: وهن أحوال ست. 
عند عدم بئات الصلب: لأنْ النص ورد فيها صريحاء فإذا عدمن قامت بنات الابن مقامهن؛ ولايرئن معهنّ. 
وَإنما قال: "بئات الصلب" على الجمع؛ لأنْهنَ يرئن مع الواحدة الصلبية كما قال: ون السدس مع الواحدة. 
وهن: حالة أولى من الثلاث المختصة بهنّ. تكملة للثلثين: وذلك لأنْ الببي يله قال: "لايزاد حت البنات على 
الثللين" والبئات يشملن بنات الابن» فلما أحذت الصلبية فرضها وهو النصف وكان بنت الابن من البنات؛ أعطي 
ها تمام حق البئات؛ كذا في الطحطاوي. ولا يرثن: حالة ثانية من الثلاث المختصة يمن. 
إلا أن يكون إل: أي لايرئن مع البنتين الصلبيتين أو أكثر في حال من الأحوال شيئاء إلا في حال كون الغلام 
موجودا بحذائهن أو أسفل منهن؛ ففي هذه الصورة يقسم بين الغلام وبنات الابن ما بقي بعد فرض ابنتين؛ للذكر 
مثل حظ الأنثيين» توضيحه أنه إذا ترك بننا وبنت ابن» فللبنت النصفء ولبنت الابن السدس؛ تكملة لسهم البنات» 
والباقي للعضبة إن كان؛ وإلا يردٌ عليهما. ولو ترك بنتين صلبيتين وببت ابن؛ تأحذ البنتان سهمهما وهو الثلثان» 
ولما لم يبق شيء من سهم الببات - وقد منع زيادة سهم البئات على الثلثين -- لا ترث بنت الابن» فما بقي من 
المال للعصبة وراء الغلام الذي بحذائها أو أسفل منها إن وجدء وإلا فيقسّم على حسب ما عرف. ولو ترك بنتين» 
وبنت ابن؛ وابن الابن؛ أو ابن ابن الابن يقسم على بنتين سهمهما - وهو الثلثان - وبنت الابن تكون عصبة مع 
الغلام؛ فيقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال المضدف. 
فيعصبهن إ: لأنَ الذكر من أولاد الابن يعصب الإناث الات في درجته: إذا لم يكن للميت ولد صلبي بالاتفاق 
في استحقاق جميع المال» فكذا يعصبها في استحقاق الباقي بعد الثلثين مع الصلبيتين» قال ابن مسعود «لكه: 
"لايعصّبهن, بل الباقي كله لابن الابن» ولا شيء لبناته؛ إذ لو جعل الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» لزاد 
حق البنات على الثلئين". وقال الجمهور: المراد بالزيادة الممنوعة الزيادة على سبيل الفرضية» والزيادة المتحققة في 
هذه الصورة على طريق العصوبة. 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 صورة مسألة بنات الابن 
صورة ماله بنات الابن 
ولوترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعضء وثلاث بنات ابن ابن آخر بعضهن 


أسفل من بعضء وثلاث بئات ابن ابن ابن آخر بعضهن أسفل من بعض هذه الصّورة: 
07 
ولو ترك ثلاث بناتٍ ابن إلخ: الغرض من وضع هذه المسألة دفع شك ورفع سوال استفساري نشأ من بيان 
أحوال بنات الابن أنهن لا ترئن مع الصلبيتين» وهو أن بئات الابن إذا كن مختلطات في درجة هل يتساوين في 
القسمة أم بينهن تفاوت؟ فوضعوا هذه المسألة وبيّنوا منها أحكامهن حن يقال عليها غيرهاء وممّوها بمسألة 
التشبيب؛ لأنْها بدقتها وحسنها تشحذ الأذهان: وييل الآذان إلى استماعها تشبهت بتشبيب الشاعر القصيدة 
لتحسينها واستدعاء الإصغاء لسماعها. 
أسفل: كبنت ابن ابن الابن» وبنت ابن ابن ابن الابن» وبنت ابن ابن ابن ابن الابن. وصورة المسألة هكذا: زيد 
مات وكان له ثلاثة بنين: عمرو وبكر وخالد» وهم ماتوا في حضور أبيهم؛ ولعمرو ثلاث بنات هذا الترتيب: 
بنت عمرو؛ وبنت ابن عمرو؛ وبنت ابن ابن عمرو» وهذه الثلاثة تسمى بالفريق الأول. ولبكر أيضا ثلاث ببات 
يهذا الترتيب: بنت ابن بكرء وبنت ابن ابن بكرء وبنت ابن ابن ابن بكر وهذه الثلائة تسمى بالفريق الثابي. 
ولخالد أيضا ثلاث بنات: بنت ابن ابن خالد؛ وبنت ابن ابن ابن خالد» وبنت ابن ابن ابن ابن خالد. وهذه 
الثلاثة تسمى بالفريق الثالث. 
يذه الصورة: [اعلم أن البنت الأولى من الفريق الأول بعيدة من المت بواسطة واحدة؛ لأنها بنت ابنه؛ والأولى 
من الفريق الثاني بعيدة من المت بواسطتين؛ لأفها بنت ابن ابنه» والأولى من الفريق الثالث بعيدة من الميّت بفلاث 
وسائط] فإن قيل: في هذه المسألة بنت الصلب معدومة» فيجوز أن يقوم بنث الابن مقامهاء فأمًا بنت الابن 
فموجودة؛ فكيف يقوم بنت ابن الابن مقامها؟ قلنا: لما قامت بنت الابن مقام بنت الصلب فصارت عالية؛ 
فصارت بنت ابن الابن مقامها. 
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الفريق الاوّل الفريق الثاني الفريق الثالث 
ابن (عبرر) ابن بكر ابن رحال) 


العليا من الفريق الأول 
مر هيبنت الانن 

الوسطى من الفريق الأول العليا من الفريق الناي 

وهي :بنت :ابن الابن وهي بنت ابن الابن 


العليا من الفريق الثالث 
وهي بنت ابن ابن الابن 
أده كنك 

الوسطى من الفريق الثالث 
ار تل ابن الاين 
بنت 
السفلى من الفريق الثالث وهي 


بنت ابن ابن ابن ابن الاببن 


العليا من الفريق الأول لا يوازيها أحدٌ, والوسطى من الفريق الأول توازيها العليا من 














لايوازيها أحد إلخ: تفصيله أن العليا من الفريق الأول هو بنت الابن فهي تدلي إلى اميت بواسطة أي ابن المَيّت. 
والوسطى من الفريق الأول هو بنث ابن ابن اميت فكانت منتسبة إلى اميت بواسطتين» ويقابلها العليا من الفريق الثاني؛ 
لأنه أيضا بدت ابن ابن الميّت. والسفلى من الفريق الأول هي بنت ابن ابن ابن اميت فهي منتمية إلى الميّت بثلاث وسائط 
(الأول: ابن ابن ابن الميّتء والثاني: ابن ابن الميت؛ والثالث: ابن الميّت) ويقابلها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من 
الفريق الثالث؛ لأنمما أيضا بنتان لابن ابن ابن الميّتء وهنا قد تم الفريق الأول. ثم السفلى من الفريق الثاني الي هي 
بنت ابن ابن ابن ابن الميّت منتسبة إلى الميّثت بأربع وسائط (الأول: ابن ابن ابن ابنهء والثاني: ابن ابن ابنهء والثالث: ابن 
ابنه؛ والرابع: ابن الميّت) يوازيها الوسطى من الفريق الثالث» وههنا قد تم الفريق الثاني. ثم السفلى من الفريق الثالث هي 
بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميّت؛ فهي منتسبة إلى الميّت بخمس وسائط (الأول: ابن ابن ابن ابن ابن الميّت» 
والثاني: ابن ابن ابن ابنه» والثالث: ابن ابن ابنه» والرابع: ابن ابنهء والخامس: ابن الميّت) فههنا قد تم الفريق الثالث. 
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والسفلى من الفريق الأوّل توازيها الوسطى من الفريق الثاني والعليا من الفريق 
لثالث» والسفلى من الفريق الثاني توازيها الوسطى من الفريق الثالث» والسفلى من 
الفريق الثالث لا توازيها أحد. إذا عرفت هذا فتقول: للعليا من الفريق الأرّل النصف» 
وللوسطى من الفريق الأوّل مع من يوازيها السدس تكملة للثاثين» ولا شيء للسفليات 


إلا أن يكون معهن غلام) فيعصبهن من كانت بحذائه قف ع و امس جد فب 1 0 او 
مع تللق الشقلوات :الاستت يعصب منهن من 


الفريق الأوّل إلخ: جعل كل ابن مع أولادها فريقا واحداء وجعل ف كل فريق ثلاث بنات: العليا والوسطى والسفلى؛ 
كتبنا على كل بنت من البنات علامة مرتبة من الأول والثاني والثالث؛ وجعلنا في كل فريق حمس مراتب: ففي المرتبة 
الأولى ليس إلا الواحدة؛ وثي الثانية بنت من الفريق الأول وبنت من الفريق الثاني» وف الثالث واحدة من كل فريق» وفي 
الرابعة بنتان: واحدة من الثاني وواحدة من الثالث؛ وفي الخامسة ليست إلا الواحدة من الفريق الثالث. 

للعليا: من الفريق الأول النصف؛ لأنها قامت مقام بنت الصلب عند عدمهاء فيكون أصل المسألة من سنّة؛ 
لاحتماع النصف مع السدسء ثم عادت إلى أربعة؛ لكوفا رديّة» ثلائة لصاحب النصفء أعي العليا من الفريق 
الأول» وواحد لصاحبي السدسء أُعني الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها من العليا من الفريق الثاي» والواحد 
لايستقيم عليهماء فضربنا عدد رؤوسهما وهو الاثنان في الأربعة الي هي أصل المسألة بعد العرد فصارت ثمانية: ثم 
ضربنا عدد رؤوسهما فيما حصل هما أي لصاحب النصف وصاحب السدس من أصل المسألة» بأن ضربنا الاثنين 
في ثلئة حاصلة لبنت الابن قبل؛ فصارت سنّة وي واحد كان لبن ابن الابن؛ فصار اثنان لكل واحدة واحدٌ هكذا. 

مسألة 5: رد4ء؛ تضم 


بنت الابن بنت ابن الابن بنت ابن الابن 
12 9 


١ ١ 
السدس: وذلك لأنْ العليا من الأول لما قامت مقام الصلبية» قام من دونا بدرجة واحدة مقام بئات الابن.‎ 
ولا شيء للسفليات: وهي السمّة الباقية من البنات التسع؛ لأنه لم يبق بعد الثلئين من فرض البئات شيء؛‎ 
ولا عصوبة لن قطعاء فلايرئن من التركة أصلا. فيعصبهن: أي يعصب منهن من كانت بحذائه إل والتفصيل أن‎ 
الغلام لايخلو» إما أن يكون مع كل واحدة منهنّ أو لاء ففي الأول المال بين الغلام الأعلى وأحته للذكر مثل‎ 
حظ الأنثيين» ولا شيء للغلمان الثمانية وأواتهم الثمان الباقية. وفي الثاني: إما إن حاذى الغلام عليا الأول؛ فَإِنّه‎ 
- يكون المال بينهما أثلاثا ولا شيء للشمان الباقية» فتصح المسألتان.‎ 
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> وأما إن وقع الغلام مع وسطى الأول فتصح المسألة حيتئذ من الثمانية؛ وذلك لأن أصل المسألة من الاثنين» النصف 
- أعنٍ الواحد - لعليا الأول والواحد الباقي للغلام ووسطى الأول وعليا الثاني وهو لايستقيم على رؤو 
هؤلاء العصبات؛ إذ هي أربعة» فضربنا الأربعة للتباين بين الواحد والرؤوس ف أصل المسألة أي الاثنين» فصارت 
ثمانية» أربعة منها لعليا الأول؛ والاثنان للغلام؛ وواحد لعليا الأول» وواحد لعليا الثاني والست الباقية محجوبة. 
وأما إن وقع الغلام في درجة سفلى الفريق الأول؛ فيحاذيه أيضا وسطى الثاني وعليا الثالث» فتكون الوارئات 
حينئذ ست بنات: عليا الأول ووسطاه وعليا الثاني بالفرض؛ وسفلى الأول ووسطى الثاني وعليا الثالث بالعصوبة» 
والثلاث ساقطة» وتصح المسألة حينئدٍ من السّتين؛ وذلك لأن أصل المسألة من سنّة, النصف أي الثلاثة للعليا من 
الأول» والسدس وهو الواحد للوسطى منه والعليا من الثالي» ولايستقيم عليهما إذ بينهما تباين» والباقي وهو 
الاثنان أيضا لايستقيم على الغلام وعلى البنات الثلاث الي بحذائه؛ إذ العصبات حيئئل خمسة وبين الاثنين 
والخمسة أيضا تباين؛ فللتباين بين رؤوس الفريقين ضربنا الاثيين في الخمسة؛ فحصل عشرة؛ ثم ضربنا العشرة في 
أصل المسألة أي السئّة حصل الستّونء الثلاثون منها لعليا الأول؛ والخمسة للوسطى منه؛ والخمسة للعليا من 
الثاني» والثمانية للغلام» وأربعة أربعة لكل من البئات الثلاث احاذيات له. 

وأما إن وقع الغلام مع السفلى من الفريق الثاني فيحاذيه الوسطى من الفريق الثالث فتكون الوارئات حينئذ ثماني 
بنات» ثلاث منها صاحبة فرض؛ عليا الأول ووسطاه وعليا الثاني» وحمس منها ترث بالعصوبة: سفلى الأول 
ووسطى الثاني وسفلاه وعليا الثالث ووسطاه؛ والواحد وهي سفلى الثالث ساقطة. وتوضيحه أن المسألة من 
سنّة ثلاثة لعليا الأول» وواحد وهي السدس بين وسطى الأول وعليا الثاني» ولا يستقيم عليهما والنسبة تباين» 
والباقي وهو الاثنان أيضا لايستقيم على العصبات؛ لألها سبعة كما والنسبة بينهما أيضا مباينة» وإذا كانت 
النسبة بين رؤوس الفريقين مباينة» ضربنا الاثنين في السبعة حصل أربعة عشر ثم ضربئاها في أصل المسألة - أي 
السنّة - حصل أربعة وثمانون» فمنها تصح المسألة, فأعطينا الاثنين والأربعين لعليا الفريق الأول وسبعة لوسطاه» 
وسبعة لعليا الثاني» وللغلام ثمانية أو أربعة أربعة لكل من البنات الخمس الباقية. 

وأما إن وقع الغلام في محاذاة سفلى الفريق الثالث» فترث حيشذ كل من البنات التسع؛ ثلاث منها: وهي عليا الأول 
ووسطاه وعليا الثاني بالفرض»؛ والست الباقية بالعصوبة؛ وذلك لأن أصل المسألة من سنّة» ونصفها وإن استقام على 
عليا الأول؛ لكن سدسها (وهو الواحد) وكذا الباقي منها (وهو الاثنان) لايستقيم على الغلام والبنات الباقية» بل 
بين الواحد والاثنتين من البنات تباين» وكذا بين الاثنتين والعصبات الثمانية تداحل» ويرجع مثل هذا التداخل إلى 
التّوافق بالنصف, فردت الثمائية إلى أربعة؛ فضربنا الأربعة في أصل المسألة فحصل أربعة وعشرونء فأعطينا الاثنا 
عشر لعليا الأول واثنين لوسطاهء واثنين لعليا الثاني» واثنين للغلام» وواحد واحد لكل من البنات الست. 





باب معرفة الفروض ومستحقيها 35 أحوال الأخوات لأب وأمّ 
ومن كانت فوقه تمن لم تكن ذات سهمء ويُسقط من دونه. 
0 


أخوزال الأخوات لأب وم 
وأمّا للأخوات لأب وأمّ فأحوال حمس: النصف للواحدة؛ والثلثان للاثنتين فصاعدة 
ومع الأخ لأب وأمّ للذكر مثل حظ الأنثيين» يصرن به عصبة؛ لاستوائهم في القرابة 


الإخوة والأخوات 


إلى اميت ون الباقي مع البنات أو بنات الابن لقوله علتا: "اجعلوا الأخوات مع 


أي للأخوات 


البئنات ععصبة". 


ومن كانت: على قول عند الصحابة وجمهور العلماء. عي هذه قاعدة كليّة؛ يسقط من دون الغلام سواء 
كان ذكراً أو أنثى. فإن كان ذكرا فهو محروم لبعدهء وإن كانت أنثى؛ فلكوفا لا من العصبات ولا من ذوات الفروض. 
قفي المسألة المبحوثة عنهاء إن كان الغلام مع السفلى من الفريق الأول» أخذت العليا منهم التصف؛ وأخذت الوسطى 
منهم مع العليا من الفريق الثاني السدسء ويكون الثلث الباقي بين الغلام وبين السفلى من الأول والوسطى من الثاني والعليا 
من الثالث للذّكر مثل حظ الأنثيين أحماساء وسقطت سفلى الثاني ووسطى الثالث وسفلاه؛ لعدم العصوبة والفرضية. 

وإن كان الغلام مع السفلى من الفريق الثاني كان الثلث الباقي بينه وبين سفلى الأول ووسطى الثانى وسفلاه 
وعليا الثالث ووسطاه أسباعا؛ للذّكر مثل حظ الأنثيين» وسقطت سفلى الثالث؛ لعدم الاستحقاق بوجه من 
الوجوه» وإن كان الغلام مع السفلى الفريق الغالث كان الثلث الباقي بين الغلام وبين السفليات الست أثماناء 
ولا تسقط واحدة منها؛ لكوفا إِمّا محاذية له أو فوقه. 

حمس: ذكر أربعا منها ههناء والخامسة مع سابعة أحوال لأخوات لأب؛ روماً [طلباً] للاختصار. 
النصف للواحدة: لقوله تعالى: طول زأي للميّت) أخت فَلَاانضف ماود (النساءة11/5) 

والتلثان للاثتتين: لقوله تعالى: إن كنا اين مهما تان . (نساء:-0ن للذكر مثل إلخ: لقوله تعالى: ظوَِنْ 
كَانُوا إِحْوَةٌ 5 رعالاً وَيِسَاءٌ فللذكر مِثْلُ حَظٌ الألثينن». «نساء:+17) وشن: أي الأخوات الباقي» هو النصف إذا كانت 
البت واحدة؛ والثلث إذا كانت البنتان فصاعدا. وقوله: "مع البدات" أي الصلبية أو بئات الابن» أي مع جنس 
البنات وبنات الابن واحداً كان أو متعددا. اجعلوا الأخوات إلّ: أي اجعلوا جنس الأخوات مع جنس البنات 
فلا يشترط الجمع؛ ونقول: إن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي انقسام الأحاد على الأحاد على أن اللام على المع 
كثيرا ما يبطل معن الجمعية؛ فإذا اجتمع الأخت مع البنت تصير عصبة؛ وهو قول زيد وعمر وعلي وابن مسعود دأ 
والشّافعي يلل معنا كما نص عليه المُرّني. وقال ابن عباس د#ه: "لاتعصيب هن مع البنات" وحكم فيما - 
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والأعوات لأب كالأخوات لأب وأم ون أحوال سبع: التصف للواحدة: والثلثان للا ثنتين 


لماذكرمن النصوص في الأحوات حالة أولى حالة ثائية 


> إذا اجتمعت بنت وأت بأن الصف للبنت. ولا شيء للأحتء فقيل له: إن عمر ويه كان يقول: للأحت مابقي» 





فغضب ابن عباس وقال: أأنتم أعلم أم الله تعالى» يريد به أن الله قال: «إإنِ امْرُةٌ هلَكَ ليس لَهُوَلَدُوَلَهُ أَحْتٌ فَلَهَا ضف ما 
ركه ولنساء:17) فقد جعل الولد حاجباً للأحت؛ ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى كما في حجب الأمّ من الثلث 
إلى السدس؛ وحجب الرّوج من التصف إلى الربع؛ وحجب الرّوجة من الربع إلى الشَمن؛ فلا ميراث للأخمت مع الولد 
ذكرا كان أو أنثى؛ مخلاف الأخ؛ فإله يأحذ ما بقي من الأنثى بالعصوبة؛ ولاعصوبة للأحت بنفسهاء وإنما تصبر عصبة 
يغبره إذا كان ذلله:القر ععمةا ليست الت حصو فكيت :تصير الأندت.محها تعسيةة 

والحواب: أن المراد الولد في قوله تعالى هو الذكر بدليل قوله: وهر ينها إن لَمْ يكن لَه ولد الساءندلام أي 
ابن بالاتفاق؛ لأن الأخ يرث مع الابنة» وقد تأيد ذلك بالسّة جيك روي عن غيل بن .شرحبيل؛ "أن .رجلا 
مأل أب موسى الأشفري من .خلل ,يتنا وبت ابن وأعدل فقال: للبت النصفء والباقي للأحت»؛ ثم قال 
(أبو موسى) للسائل: سل عن ذلك ابن مسعود بده وأخبرن عما يجيب به. فلما سأله قال: رأيت رسول الله يله 
قضى للبنت بالتصفء ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين وللأأحت بالباقي؛ فلما أخبر السائل أبا موسى 
الأشعري بذلكء قال: لاتسألوني عن شيء مادام هذا الحبر فيكم". أخرجه البخاري ومالك وعبدالرزاق والحاكم 
والبيهقي وغيرهم. فدل ذلك على أنه 35 جعل الأحت مع البنت عصبة. 
كالأخوات لأب وأمّ إلخ: لقوله تعالى: لوُلَهُ حت فَلَهَا نِضْفُْ مَا تركب (النساء:17) وقوله تعالى: 7 
8 ن فلْهِمًا ١‏ مما ترك (النساء:175) والمراد الأحوات لأب وأم أو لاب فقطء كما مر. والتَشبيه في نفس 
ثبوث الأحوال الخمس مع قطع النظر عن شرط عدم الأخوات لأب وأم في بعض الصورء وزيادة حالتين 
المختصتين بالأعوات لأب. النصف للواحدة: كما إذا ترك زوجا وأختاً لأب» فالمسألة من اثيين النصف يعي 


الواحد للزوج لعدم الولد» والنصف أي الواحد للأخت لكوفا واحدة هكذا: 
مسألة ؟ 


كا 





6 








تس الالاب 
والثلغان للاثنتين: كما إذا ترك أحتين لأب وعماًء فالمسألة من ثلاثة؛ اثنان هما والواحد للعم بطريق العصوبة 
سنال 








باب معرفة الفروض ومستحقيها 0" أحوال الأخوات لأب 


فصاعدة عند عدم الأخوات لاتب وأْمّ وفن السدس مع الأحت لآب وم م تكملة 


حالة ثالئة 


للثلئين» ولا يرئن مع الأختين لأب وأم إل أن يكون معهن أخ لأب فيعصّبهن, 


حالة رابعة لأنه لم ببق شيء من الثلدين 


والباقي بينهم اكز «ثل مكل الأيووه: والسادسة أنا. يضرق نعمبية.جع البدات 
حينئك يكون 
عند عدم : لأن النصوص الي تثبت بها أحوال الأخوات؛ أريد يما الأخوات لأب وأم أو لأب فقط؛ كما مر 
وللأحوات لأب وأم زيادة قوّة» لاتخفى تلك القوّة في معئ التقدّم في الدّرجة» فما كانت الأعيانية موحودة لاتثبت 
الأحكام للعلاتية» وهذا هو المراد بقوهم: إن الأعيانية في الإرث منزلة الصلبية والعلاتية في درجة بنات الابن. 
وهن السدس: لأن حق الأحوات الثلثان» وقد أخحذت الأحت لأب وأم النصفء, فبقي منه السدس فيعطى 
للأخوات لأب» حى يكمل حق الأخوات» فلذا قال: تكملة للثلئين. وصورة المسألة: لالع امزال ونا 
لأب وعماء فالمسألة من ستة؛ لاجتماع النصف مع السدسء فالثلاثة للأحت لأب وأم؛ والسدس يعبي الواحد 


للأحت لأبء وما بقي وهو الاثنان للعمٌ؛ لأله عصبة يحرز ما بقي: 
مسألة 3 





أغنت لأب:وام ١‏ أحثالأت | عم 
١ 8‏ م 


ولا يرثن مع الأختين : كما إذا ترك أختين لأب وأم وأختا لأب وعمّاء فالمسألة تكون من ثلاثة» فاثنان منها 


للأحتين لكل واحدة واحدٌ» والواحد للعمٌ؛ لأنه عصبة ولا شيء للأخحت لأب: 
مسألة ع 





أبعت لآب وام أت لأبوام أنجثلاب غم 
١ ١‏ م" 1 


فيعصبهن : كما إذا ترك أختين لأب وأم» والأخ لأب؛ والأعت لأبء فأصل المسألة من ثلاثة» الاثنان للأحتين 
وهما يقتسمان عليهماء والواحد للأخ والأخت لأبء ولا ينقسم؛ لأن الأخ بمنزلة الأختين فكأئهما ثلاثة 
أخوات؛ فضربنا الثلائة في أصل المسألة فصارت تسعة» ثم ضربناها في حصة كل واحد من التقسيم السابق 
حسب قاعدة التصحيح» و يحل لكل وإنحلءسى لا تيج تدرو لوي الإادروالاتحبو جد يكذ 


1 مسألة 5 تص ه 
أنخت لأب وام أت لآب وام الأخ لآب الأخت لآب 
ل اعم لم 
ف فى 5 ١‏ 
مع البنات: كما إذا ترك بنتا والأخت لأبء فالمسألة من اثنين» الواحد للبنت؛ لكوها واحدة». ومابقي وهو 
الواحد للأحت لأب هكذا: مسألة ؟ 





بنت أخحت لأب 
١ ١‏ 











باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 أحوال الأمّ 
أو بئات الابن لما ذكرناء وبنو الأعيانٍ والعّلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن 


خالة سابعة الدحوله تحت الابن عند عدم الابن 
وإن سفل» وبالاب بالاتفاق» وبالجدٌ عند أبي حنيفة مه ويسقط بدو العلات أيضًا 
لما سيجيء يبان مقااقة ايه وعليه الفنوى 


بالأخ لنب وأمٌ وبالأحت لأب وم إذا صارت عصبة. 
أحوال الام 


وأمًا للأمٌ فأحوال ثلاث: السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء أو مع الاثنين 
مسألة > 8 مسألة 5 

0 آم ابن م ابن الابن 

0 ١ 0 1١ 








لما ذكرنا: من قوله كلل: "اجعلوا الأخحوات مع البنات عصبة". وبنوا الأعيان إلخ: هذه حالة سابعة للأخوات لأب» 
ومشتملة على حالة خامسة للأخواث لأب وأم أيضاء والكراة ببني ب والعلات ههنا الأحوة والأحوات. 
يسقطون بالابن: أما سقوط الإحوة به؛ فلقوله تعالى: وهر ا كن لها وُلَدْي4 (التساء:5 117 (أي ابن)» 
وأما سقوط الأحوات به فقوله تعالى: «ِإليِسَ لَه وَلَدْوَلَهُ أَحْتْ فُلَهَا نضْفُ مَا تَرَدَك (نساء:*00 والمراد بالولد 
"الابن" كما مر. وبالأب: لأنهم كلالة» وتوريث الكلالة مشروط لفقد الولد والوالد. 

ويسقط إلخ: لأن ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم جار بحرى ميراث الأولاد الصلبية؛ وميراث الإخوة 
والأعوات لأب كميراث أولاد الابن» ذكورهم كذكورهم. وإناثئهم كإنائهم؛ فكما يخجب أولاد الابن بالابن 
كذلك يحجب أولاد العلات بالأخ لأب وأم. بنوا العلات: وهم الذين يشاركون في الأب لا في الأمّ فيكون 
أم الواحد غير أمّ الآحره مشتق من العلّة - بالفتح والتشديد - معن الضرة» وهي في الأصل؛ المرأة الثانية» من 
العلل: وهو الشرب الثاني؛ كما أن النهل الشرب الأول؛ فكأن الأب ينهل من الأولى ويعلل من الثانية. 

إذا صارت عصبة: لكن لا مطلقا بل حين كوا عصبة مع البنات أو بئات الابن؛ إذ لو كانت عصبة بالأخ 
لأب وأم لكان سقوط بن العلات بالأخ لا بالأخت المذكورة. السدس إ: لقوله تعالى ظرَأَبَِْ ِكل وَاجِدٍ 
بنّْهُمَا الصّدْنُ مِمَّانَرَكَإِنْ كان لَهُوَلَدّ» (النساء: )١١‏ ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى. 

مع الاثنين: [هذا مذهب أكثر الصحابة والفقهاء] لقوله تعالى: إفَِنْ كَانَ لَه ِحرَةٌ لَه اسح (النساء: )1١‏ 
لأن المراد بالإخخوة مافوق الواحد عند أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء» فالاثنان يحجبافها من الثلث إلى السدس 
كما يحجبه ما فوق الاثنين» ويؤيدهم ما روي أن البي كل أعطى الأمّ مع الاثنين منها السدس. وما روي عن 
عشمان بن عفان «ده: أنّه رد الأمّ من الثلث إلى السدس بالأحوين؛ ولما عارضه ابن عباس ده وقال: يقول الله 
عرٌوجل: طفن كَانَ لَه ِْرَة دم اسن (النساء:١١)‏ وليس الأخوان إخوة في لسان قومك؟ - 





باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 أحوال الأمَّ 
من الإخوة والأحوات فصاعدا من أي جهة كاناء وثلث الكل عند عدم هؤلاء 
المذكورين؛ وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين؛ وذلك في مسألتين: زوج وأبوين» 


صورة أولى 

أجاب: بأئي لا أستطيع أن الققض آمراً "كان قبل وتواائه:الناس» .وفنا ابن عناص ضهن فإنه جعل الثلاثة من الإحوة 
اليل سلس به الاثنين؛ لأن "الإحوة" جمعء وأقل الجمع ثلاث فلا يتناول المثى؛ فلها معهما الثلث عنده. 
والجواب على تقدير تسليم عدم تناول صيغ المع للمدق: أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجماعة. وعلى تقدير 
إنكاره: أن الجمع المطلق مشترك بين الاثنين وما فوقهما؛ لأنه يدل على الاجتماع المطلق الذي هو ضمّ شيء 
إلى شيءء ف"الإخخوة" شامل للاثنين أيضا. وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق؛ فدلّ لفظ الإحوة عليه. 

من أي 558 أي سواء كانا من بن الأعيان أو بن العلات أو: الأياف. ويتصور ف الاثنين أحد وعشرون 
صورة؛ لأنها إما أحوان أو أحتان أو أححت وأخ. وكل من الأولين إِمّا لأبوين أو لأب أو لأمّ أو أحدهما لأب 
والآحر لأمّ فامجموع اثنا عشر صورة. والقسم الثالث: تسع صور؛ لأن الأخ إن كان للأبوين فالأحت لأبوين 
أو لأب أو لأمّ وإن كان لأب فكذلك؛ وكذا إن كان لأ ففي هذه الصوركلها للم السدس. 
عند عدم هؤلاء المذكورين: أيبغنه عدم الولد وولد الابن وإن سفل» وعدد عدم الاثنين من الإخوة والأحوات 
فصاعداًء علم ذلك بقوله تعالى : إن له يكن لَه ولد وَوَئَهُ واه فده القت فَإِنْ كان لَهِْوَة ذه التّشم» (الفساء: )١ ١‏ 
في مسألتين: يريد الصورتين المسماتين بالفراوين؛ لشهرهما كالكواكب الأغرّء والعمريّتين؛ لقضاء عمر بن 
الخطاب ذه فيهما بذلك» وكذلك فتوى علي وابن مسعود وأ وجمهور الفقهاء صلاد 
زوج وأبوين: للزوج النصفء وللأمٌ ثلث ما بقي, فيكون المسألة من سئّة: فيعطى الثلاثة للزوج؛ ويبقى ثلاثة» أعطينا 
الأمّ ثلث مابقي من فرض الزوج وهو واحد؛ ويبقى الاثنان أعطيناهما الأب وهو ضعف نصيب الأمٌّ وإنما لاتعطى الأمّ 


هنا ثلث الكل؛ لثلا يلزم أن يكون نصيب الأمّ ضعف نصيب الأب؛ وهو غيرجائز اتفاقاً. وصورة المسألة هكذا: 
مسألة > 





زوج أب لق 
١ 10 9‏ 


وهذا مذهب جمهور الصحابة مل والفقهاء مِد, أخرج الدارمي من طريق الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله 
ابن مسعود دنه: كان عمر ذه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلاً» وإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللامٌ 
ثلث مابقي. وأخرج الدارمي أيضا من طريق مذكورء قال عبد الله: كان عمر ذه إذا سلك طريقا وجدناه سهلاء 


إنه قضى في امرأة وأبوين: ها الربع وللأمٌ ثلث مابقى وللأب سهمين» فتكون المسألة من أربعة يذه الصورة: 
وإنه قضى في امراه وابوين بع وللام بعي وا فو ن امور 
مسألة ؛ 








باب معرفة الفروض ومستحقيها *- أحوال الجدّة 





وزوجة وأبوين» ولو كان مكان الأب جد فللا ثلث جميع امال إلا عند أبي يوسف للله؛ 





أحوال الجدّة 
وللجدة السدس» لم كانت أو لأب» واحدة كانت أو أكثر: إذا كن ثابتات 


أي صمخاة 
فللأم ثلث جميع المال: عند أبي حنيفة ومحمد يعثثا. وتصمّ المسألة على تقدير وجود الزوج من ستة» ثلاثة 
للزوج واثنان للأمَ وسهم للجدّ هكذا: 





1 5 9 


وعلى تقدير وجود الزوجة من ان عشرء ثلاثة للررّوحة وأربعة للأمّ وخمسة للجدّ عدد أبي بكر الصديق دده هكذا: 





مسألة ١١‏ 
زوجة م جد 
ع 8 0 


واحدة كانت أو أكثر إلخ: وتشريح المقام أن الحدة سواء كانت أمّ الأمّ وإن علتء أو أمّ الأب وإن علت» 
فأحذ السدس الكامل من التركة لو كانت واحدة» لكن بشرط أن تكون صحيحة وإلا فلاء وإن كانت الحدات 
الصحيحات أكثر أحذن السدس الكامل» ويقسم السدس بينهن على السّوية لكن بشرط أن تكون متقابلات في 
الدرجة» كما إذا كانت أمّ الأب وأمٌ الأم فإن كانت أُمّ الأب وأمٌ أم الأب تحجب الحدّة البعيدة - يعي أم أم 


الأب - وتأخذ السدس الكامل الحدّة القريبة» أعني أم الأب. إذا كنْ ثابتات: أي صحيحات» وإن شئت أن 





بين الصحيحة والفاسدة؛ فارجع إلى عمل الأستاذ سلّمه ربّه [يلاحظ هذا الجدول في الصفحة التالية]. 


زو سوه ف م رسع و اسن سس( ع بإب لع سرح مض ردت تسم ونسا نج ور/إيامرا ور ] 2 
-زة وس رعسم و دسف ةموح ص 0د ليو 
وي موي لرؤم وسف خض عت م ومو ررم و71 رح مف طاو خخسصع وص [ مع وتتره] - 


8 سم 


10-05 بيعي 
جر عر ث ار 9 خم جك 7 


1: 511541211 


ود معد وعد مد ومصد معد ومصد معد ومصد جمد وميد عمد ومصد معد ومصد مد وبصد ليد ومع جد وميد ميد وميد مد وبصت مد وبصد مد ومح بص وميد مد 
مام صوص صاص م جاص صاص حصان ضاح ان صمام اح جام حاح اح صم اج حجان صواى مو مر 
توخي نر حي تر حي تر حي ل حي لير حي لير حي لي حي ل حي ل حي ف حي لي حي له حي ل حي لضي فى حصن 


:م ري متصسمم يمي ) مسيم 6 مستصسسم| |6 ومسس جم © يسحتصحصم| وعد يوكمد 0 متام ججس] 6 مص للب سي 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 
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عمل الأستاذ في معرفة مسي اسه 


باب معرفة الفروض ومستحقيها 


الجدول المشتمل على الأجداد والجدات»؛ الموضح للصحيح 
والصحيحات منهم والفاسد والفاسدات 


ارقم 








التعبير بالهندية للأحيرة 
من اللذاك 

ميت -ك بابك داداك دادق 
ميت - باب سك داداك نال 
ميت داداكبا لكا دادئا 

دادكل تاليك يان 

مي تك دادى سك دادركيان 

ميت بابك دادىك نال 
ميت بابك نالك دادكا 
ميت بك نالك نال 


ميت سك ناناك داداك يان 
ميت اناك دادىكبان 
ميت كه ناناكاءا لك دادى 
ميت سه ناناك بالك نال 

متك نال سك داداكبان 
متكانال - يبكنال 
مي تك نلك تايان 

متك نال كانالكان 





الدرجة 


أمّ فاسدة جدة 
أمّ فاسدة 
أمّ فاسدة 
أمّ فاسدة 
أمّ فاسدة 
أمّ فاسدة 
أمّ فاسدة 


أَمّ صحيحة 
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الدرجة 
الرابعة 


اسع جد 





الدرجة 


الثالثة 





الدرجة 
الثانية 





الدرجة 

الأول 
الأب 
الأب 
الأب 


أحوال الجدّة 


اللمورث زيد مثلا 


الجدات الأبويات يعضها صحيحات وبعضها قاسدات 


اللمورث زيد مقلا 


الحدات الأمويّات بعضها صحيحات وبعضها فاسدات 




































































باب معرفة الفروض ومستحقيها 0 أحوال الجدّة 


متحاذيات في الدرجة. ويسقطن كلهن بالأمّ والأبويّات أيضا بالأب وكذلك 


أي الجدات أبويات كانت أو أمويات تسقط الأبويات 


بالحد إلا أمَ الأب وإن علتء فإفها ترث مع الحد؛ 10118 
كام ام الاب 

متحاذيات: أي متقابلات؛ لأنْ القربى تحجب البعدى كما يجيء في المثن. أما إعطاء الواحدة السدس؛ فلما رواه 
أبو سعيد الخدري ومغيرة بن شعبة وقبيصة بن ذويب َيِه من أنه أعطاها السدسء وأما التشريك بينهن في ذلك 
إذا كن أكثر من واحدة مع وصف المحاذاة بأن تكون كلها متساويات في الدرحة: فلما أخرجه الحاكم وأبوداود 
وابن ماجة والدارمي وغيرهم: أن أمَّ الأمّ جاءت إلى أبي بكر الصديق «#ده وقالت: أعطين ميراث ولد ابنيّ» 
فقال: اير سين ,اهاور أميساي» ان لم أحد لك ف كتاب الله تعال نضًا ول أسحع فيك من رسول الل كله 
شيئاء ثم سأهم؛ فشهد المغيرة بإعطائها السدسء فقال: هل معك أحد؟ (أي شاهد هذا الأمر) فشهد به أيضا 
محمد بن مسلمة (الأنصاري)؛ فأعطاها ذلك؛ ثم جاءت أمّ الأب إليه وطلبت الميراث» فقال: أرى أن ذلك 
السدس بينكماء وهو لمن انفردت منكماء نشركها فيه؛ وبه قال عمر ده: فأجمعا على هذا. وروى الحاكم: 
أن البي له قضى للجدتين من الميراث السدس. 

كلهنَ إلخ: أما الأمويات فلوجود إدلائها - أي انتسابما - إلى المت بالأمّ» ولايرث المدلي عند وجود المدلى به 
واتحاد السبب» وأما الأبويات فلوجود اتحاد السبب بينها -أعي الأموية- وبين الم والأم أقرب إلى المت من 
الأبويات فتكون حاجبة هن؛ وليس لسقوطها علة أخرى سوى اتحاد السبب» ولاتسقط الي من قبل الأمّ بالأب» 
فلو ترك أبا وأمٌ أب وأمً أمَ فأمٌ الأب محجوبة بالأب؛ وترث أمٌ الأمّ؛ لعدم الحاحب. 

والأبويات: أي وتسقط الأبويّات دون الأمويّات أيضا بالأب؛ وهو قول عئمان بن عفان وعلي وزيد بن ثابت 
دل وغيرهم. إلا أمّ الأب: فإنها لاتسقط بالحدٌ بل ترث معه؛ لأنْ أمّ الأب ليست قريبة من المت من قبل اللحد؛ 
لأنها زوحته» وكذلك أمّ الح ترث مع أب الحدّ؛ لأنها زوجته وليست من قبله. وهذه أي المسألة الثالثة الي 
ليس الحدّ فيها كالأب بالاتفاق؛ كذا في البهشي. قال السيّد: وهذا - أي سقوط الأبويّات بالحدَ إلا أمّ الأب - 
إذا كان بعد الحدَ عن الميّت بدرجة واحدة؛ أمّا إذا بُعُْد بدرجتين كأب أب الأبء فإنه ترث معه أبويتان: أم أب 


الأب الي هي زوجة الحدّ المذكورء وأمٌ أمّ الأب الي هي أمَّ زوجة أب الأب على هذه الصورة: 
مسألة 65 تص ؟١‏ 





وااو الات اما الآت م م الأب 


(هي زوجة للحد أب أب الأب) (هي زوجة أب الأب) 
2 »متا كا الل 0 0 


0 1 ١ 


وإذا بعد الجدّ عن المت ثلاث درجات كأب أب أب الأبء ترث منه ثلاث أبويات» الأولى: أمٌ أم أب الأب.- 





باب معرفة الفروض ومستحقيها 4م أحوال الجدّة 
لأها ليست من قبله» والقربى من أيّ جهة كانت تحجب البعدى من أيّ جهة كانت» 
١‏ هذا مذهب علي 
وارثة كانت القربى أو محجوبة, وإذا كانت الحدة ذات قرابة واحدة كأمٌ أمّ الأب؛ والأخرى 
أي من قبل الأم أو من قبل الأب 


ذات قرابتين أو أكثر كأم أمَّ الأمّ وهي أيضا أمٌ أب الأب يذه الصورة يقسم السدس بينهما 
عند أبي يوسف .نك أنصافا باعتبار الأبدان» وعند محمد ينك أثلاثا باعتبار اللجهات. 


وهو قول روسن ابن زياة 


- والثانية: أَمَ َم م الأب» والثالثة م 





المسألة 7 تضض ١8‏ 
أب هداجةٌ أمّ زوجة جد المذكور أمّ هي زوجة أب أب الاب أَمّ هي زوجة من الأمٌ وزوحة أب الأب 
ل أب ل 0 
أب أبية آبية 5 
الأب الأب الأب الأب 
مجاعم لجع 
١ ١ ١ 2‏ 


وهكذا كلما ازدادت درجات بعد الحد ازداد بحسبها عدد الأبويات الي يرثن معه. 

ليست: أي ليست قرابتها من جهته بل هي زوجته. وارثة: |كأم الأب عند عدم الأب مع أمّأمَ الأمّ] أي لعدم 
الحاجب مثل أمّ الأب مع أمّ أم الأمّ عند عدم الأبء مثل أم الأم مع م أمّ الأب سواء كان أبو الميّت موجودا أو 
لم يكن؛ لأنه لايحجب أمّ الأمّ وإنّما :حصص القربى بتعميم الوراثة والنحجوبة فقال: وارثة كانت القربى أو 
محجوبة؛ لأ البعد محجوبة على كل حال؛ فإن لم تكن محجوبة بحاجب آخخر تحجبه القربى في الحال. أو محجوبة: 
بالغير كأمّ الأب عند وجوده - أي وجود الأب - فإفها محجوبة به ومع ذلك تحجب أمَّ أمَ الأمْ. 

هذه الصورة: وتوضيحها؛ أن امرأة زوجت ابن ابنها ببنت بنتهاء فولد منهما ولد فهذه المرأة جدّة هذا الولد 
الذي مات من قبل أبيه؛ لأنها أمٌ أب أبيه ومن قبل أُمّه؛ٍ لأنها أُمّ أمّ أمّه فهي جدة ذات قرابتين» ثم نقول: هناك 
امرأة أخرى قد كانت تزوج بنتها ابن المرأة الأولى؛ فولد من بنت الأخرى ابن ابن الأولى؛ الذي هو أب الميْت؛ 
فهذه الأحرى أم أم أب الميّت وهي ذات قرابة واحدة فهاتان المرأتاك جدتان في مرتبة واحدة» فإذا اجتمعتا فقد 
وحد ذات قرابتين مع ذات قرابة واحدة. وأما صورة الأكثر فتوضيحها أن تلك المرأة الي زوجت ابن ابنها ببنت بنتها 
فولد منهما ذكرء إذا زوّحت هذا المولود ببنت بنت بنت أحرى ها فولد منهما ولد كانت تلك المرأة للمولود الثاى 
م أمّ أمٌ الم وأمَّ أمٌ أمّ الأب وأمٌ أب أب الأب وكانت صاحبتها - أعين أمّ زوجة ابنها - للمولود الثاني أمَ أمّ أب 
الأب. أنصافا: أي بالمناصفة باعتبار الرؤوس» وهو قول سفيان» وعليه الفتوى كذا فى الكنز والمضمرات 
والعالمكيريه. الجهات: أي جهات القرابة من قبل الأمٌّ أو الأب. 











باب العصبات 055 أقسام العصبات النسبيه 





ذكرا كان أو أنثى صورة ذات قرابتين 
5 ِ 
أم أب 


0 أب ١‏ م 
أ ع ١‏ 


هذه الجدة ذات قرابتين 


ا 


هذه الجدة ذاث قرابة واحدة 
صورة ذات قرابات ثلاث 





أب 
2 و 
هذه الحدّة ذات قرابات ثلاث هله الليَكّة:ذات قرابة واسهدة 


باب العصبات 
العصبات النسبية ثلاثة: 


العصبات: جمع عصبة» وعصبة الرحل ف اللغة: قرابته لأبيه» وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به.من "عصب 
القوم بفلان" إذا أحاطوا حوله؛ فالأب طرف والابن طرف والعمّ جانب والأخ جانبء ثم سمي بها - أي بالعصبة - 
الواحد والجمع المذكر والمؤنث للغلبة. وقالوا في مصدرها: "العصوبة". وصرحه الأستاذ في لسائنا - أهل الهند - 
وما أحسن تصريحه فقال: [عصي سك مت علي ز بان “ل جك سك ثيل» اود اصطلار شرع بل وه خض سج جوت لوست 
نل ريك مو ل سك عيب دار وف ست خائران أل عيب لله شيعت ملل اولاد بلك مول > ال ك عورت حك 
ادال نك اولاد عصبر بكوكل ود اولاد اسل سك شوم رك سج :اود الى وارث عصب. سج اس لك بياش ررع رليف مل عصي ببواء 
ذوى الفروض بل ت شا موا] 

ثلاثة إلخ: الضبط ف الثلاثة أنه إن لم يحنج في عصوبته إلى مقارنة الغير فهو عصبة بنفسه. وإن احتيج فإمّا أن يكون 
بسبب ذلك الغير بأن يكون ذلك الغير أيضا عصبة فهو عصبة بغيره؛ أو لا يكون كذلك فهو عصبة مع غيره. 








باب العصبات ب أحوال العصبة بنفسه 
عصبة بنفسه؛ وعصبة بغيره» وعصبة مع غيره. أمّا العصبة بنفسه: فكل ذكر لا تدحل 
في نسبته إلى الميت أنثى» وهم أربعة أصنئاف: جزءٌ اميتي وأصله وجزء أبيه» وجزء 

ولاهم بالميراث جرء الميّّت 
أي البنون ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أب الأب وإن علاء 


أي أصل اميت 


ثم جزء أبيه أي الإحوة ثم بوهم وإن سفلواء 98 0 00 


ا 


جده؛ الأقرب فالأقرب» يرجّحون بقرب الدرجة:» أعي 


عصبة بنفسه: قدّمه؛ لأن عصوبته بنفسه لابواسطة غيره؛ إذ لامعصب له أحد من الورثة. وقدّم العصبة بغيره على 
العصبة مع غيره؛ لأن عصبته ذكر بخلاف الثاني» فإن عصوبتها لأحل كوا مع الأنثى» وللذكر شرافة على الأنثى. 
فكل ذكر: حرج به العصبة بالغير والعصبة مع الغير؛ فإفها أناث فقط. وأما المعتقة فهي وإن كانت عصبة بنفسها 
فهي ليست نسبية. والمقصود العصبات النسبية؛ لأنّها هي المقسم» وبه ظهر اللجواب عن ما قيل: إن الحدّ ينتقض 
بالرّوج؛ فإنه ذكر يدحل في نسبته أنثى؛ لأن حصوصية المقسم يخرجه. قيل: الأخ لأب وأم عصبة بنفسه مع أن 
الأمّ ذاخلة في نسبته إلى الميْتء فلا يكون الحدّ جامعا. أحيب: بأن المراد من لاينتسب بالأنثى فقط 

وأجاب السّيد بأن قرابة الأب أصل في استحقاق العصوبة فإنها إذا انفردت كفت ف إثبات العصوبة لاف 
قرابة الأمٌ؛ فإها لاتصلح بانفرادها علة لإثباتها فهي ملغاة في استحقاق العصوبة؛ لكنا جعلناها مسزلة وصف 
زائد فرجححنا يما الأخ لأب وأم على الأخ لأب فقط. 

يرجحون: أي أولاهم بالميراث عند احتماع هذه الأصناف من هو أقرب درجة إلى الميّتء سواء كان القرب 
حقيقيا كالابن مع ابن الابن وكالأب مع الحد» أو حكميا كالابن مع الأب؛ فإن الابن ليس بأقرب من الأب 
حقيقة؛ لأن اتصال كل منهما إلى الميّت بلاواسطة لكنه أقرب منه إليه حكماء فإن اتصال الفرع بأصله أظهر من 
اتصال الأصل بفرعه كما ستقف عليه. 

أي البنوث: وإنما قدّم الببون على الأب؛ لأنهم فروع الميّتء والأب أصله. واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال 
الأصل بفرعه ألا ترى أن الفرع يتبع أصله ويصير مذكورا بذكره دون العكسء فإن البناء والأشجار يدخل في 
بيع الأرض؛ ولا تدحل في بيعهما. وظهور اتصالهم يدل على أنهم أقرب إلى الميّت في الدرجة حكما وإن لم يكن 
حقيقة؛ لأنَ الاتصال من جانبين بغير واسطة. ثم جزء أبيه: أي الإخوة» وتأخير الإخوة عن الحد وإن علا قول 
أبي حنيفة ملل وهو المختار للفتوى» خلافاً لهما وللشافعي علا 





باب العصبات 3 أحوال العصبة بنفسه 


ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلواء ثم يرجّحون بقوّة القرابة» أعي به: أن ذا 


ا لودج يرب لدف ى أي بالترجيح بقوة القرابة 


القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة» ذكرا كان أو أ نثى؟ ؛ لقوله علكلا: "إن أعيان بني الأمّ 
من العضبات 2-2-2١77‏ معتسويهمافي الدرحة © ذوالقرابتين 
جزء جذه: أي الأعمام؛ ثم عم الأب ثم عم الحدّ ثم أبيه كذلك وإن سفل. وتأخير الأعمام عن الإخوة وتأخير 
م عنما لبا تيج قمر آذ جهات العصبة بنفسه أربعة: الأولى: البنوّة بغير واسطة أو بواسطة: والثانية: 
الأبوة كذلكء والثالثة: الأوّة» والرابعة: العمومة له أو لأبيه أو لحدّه وإن علاء وكذا بنوهمء فهم أربع أصنافب 
كما علمت. فالمنفرد منهم يأخذ كل المال؛ وإلاً فكما تقدم. 
وإذا تعدّدوا فلهم أربع أحوال؛ الأولى: تعدّد جهاقم؛ والتقديم فيهم حينئدٍ بالجهة» فالبئرّة تقدّم على الأبوة» 
والأبوة على الأحوة؛ والأحوة على العمومة؛ والثانية: اتحاد جهتهم مع تفاوت درجاتهم فيهاء والتقدم حينيد 
بالقرب» فيقدم الابن على ابن الابن» ويقدم الأب على اللحدٌ» ويقدم الحدٌ على أب الحدّ» ويقدم الأخ على ابن الأخ» 
ويقدم العم على ابن العمّ؛ ويقدم ابن عمّه على عم أبيه؛ ويقدم عم أبيه على ابن عم أبيهء ويقدم ابن عم أبيه على 
عمّ جدّه؛ ويقدم عم جدّه على ابن عم جده» وهكذا فيما لو عَلَتْ عمومة الجدٌ. 
والثالثة: اتحاد جهتهم مع استواء درجتهم وتفاوقم في القوة كأن يكون بعضهم لأبوين وبعضهم لأبء والتقدم 
حينئدذ بالقرّة فالأخ لأبوين يقدم على الأخ للأب, وابن الأخ لأبوين يقدّم على ابن الأخ لأبء والعمٌ لأبوين يقدم 
على العم لأب؛ وابن العم لأبوين يقدم على ابن العم لأب. وقس عليهم عمومة الأب والحد. والرابعة: اتحاد 
جهتهم واستواء درجتهم وقوتهم كابن أخ وعشرة بن أخ آخرء فيقسم المال بينهم باعتبار رؤوسهم لا أصوهم؛ 
فالمال بينهم في هذا المثال على أحد عشر سهما كما في الرحيق المختوم. 
ذكرا إلخ: يعن أن ذا القرابتين من العصبات» سواء كان ذكرا وأنثى مقدم على ذي قرابة واحدة» فالأنوثية 
لا يمنع ذا 0 فكم من مؤنث يقدمه قوة القرابة على المذكر الذي ليست قرابته هذه 
المثابة. فعمم المصدف الحكم في الذكر والأنثى؛ لتكون قاعدة كلية مؤكدة تحري فيما يمكن فيه جريانه من أقسام 
العصبات؛ وإن كان ذلك البحث يتعلق بذكر العصبة بنفسه خاصة, ولا يمكن فيه وجود عصبة تكون أنثى» وإئما 
يوجد ذلك في العصبة مع غيره أو بغيره. 
بني الأمّ إلخ: إن كان المراد مم الأعمّ من الإخوة لأب وأمٌ أو الإخوة لأمّ فقط, فلفظ الأعيان مضاف إليه وهو 
احتراز عن الإخوة لأمّ فقط؛ لأن أعيان القوم أشرافهم والإخوة لأب وأم أشرف الإخوة وأفضلهم؛ وإن كان 
المراد بي الأمّ الإخوة الأعيانية فقط فهو بدل أو عطف بيان للأعيان. والمقصود من ذكر الأمّ إظهار ما يترحح به 
بنو الأعيان على بنو العلات لا لإظهار أنها سبب في استحقاق العضوبة» حي يقال: صارت الإخوة عصبة بالغير 


وخرجت من العصبة بالنفس. 








باب العصبات 3 أحوال العصبة بغيرة 





يتوارثون دون بِنٍ العلات "كالأخ لأب وأمّ أو الأعت لأب وأمٌ إذا صارت عصبة 

من البنت أولى من الأخ لأب والأخت لأبء وابن الأخ لأب وأمٌّ أولى من ابن 

الأخ لآب وكذلك الحكم ني أعمام الميت» ثم في أعمام أبيه» ثم في أعمام جذّه. 
أصوال المسية بغيره ومع غيره 

وأمّا العصبة بغيره فأربع من النسوة» وه اللاتي فرضهنٌ النصف والثلثان» يصرن 

عصبة باخوقَنَ كما ذكرنا في حالاتهنَ؛ ومن لا فرض لما من الإناث وأخوها عصبة 

لاتصير عصبة بأيها كالعمٌ والعمّة» المال كله للعمٌ دون العمّة. 


الى من ذو الأرخام 


كالاخ لأب وأم: فإنه مقدم على الأخ لأب إجماعا وهذا مثال للذكر من ذي القرابتين. من البنت: اللام فيه 
للجنس أي مع البنات الصلبية أو بئات الابن. والأخت: خلافا لابن عباس «ء, وهذا مثال الأنثى من ذي القرابتين. 
أولى: لأنهما منساويان في الدرجة مع كون الأول ذا قرابتين. وكذلك الحكم إلخ: والحاصل أنه عند الاستواء 
في الدرجة يقدّم ذوالقرابتين وعند التفاوت يقدم الأعلى. 

فأربع إلخ: الأولى منهن: البنت الصلبية؛ فإها ترث عند الانفراد النصفء والثلثين عند التكثر. والثانية: بنت 
الابن؛ فإفها مثل البنت في الأحكام عند عدمها. والثالثة: الأخمت لأب وأمّ الخالية عن البنات وبنات الابن. 
والرابعة: الأحت لأب إذا لم توجد الثلاث المتقدمة. يصرن عصبة: ويدل على صيرورة الأوليين عصبة قوله 


تعالى: يو صيكه الله فى أَوْلادٍكُهُ للذ الْأنتيْ نك (لنساء:1١)‏ وعلى صيرورة الأخريين عصبة قوله تعالى: 





إن كَانُوا إخوّة رجَالاء نشاء فلك كرمفل 5-4 الأنقبئين ب (التساء: 0175 

بإخوقن: فيعصب البنت الصلبية ابن اميت الذي في درجتها. أما مع ابن الابن فيفرض. لها النصف» وكذا 
الأحت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق؛ أمّا مع الأخ لأب فيفرض ها التصف, وبنت الابن كما يعصّبها ابن الابن 
إذا كان أخاها كذلك يعصّبها ابن عمّها امحاذي لها بدون شرطء؛ وكذا ابن أحيها من حيث أنه ابن ابن وابن ابن 
عمّها السافلان عنها بشرط أن لا تكون ذات سهم. لاتصير عصبة: لأن النص الوارد في صيرورة الإناث 
بالذكور عصبة إِنّما هو في موضعين: البئات بالبنين والأوات بالإخوة» والإناث في كل منهما ذوات قروض» 
فمن لا فرض لما من الإناث لايتناوها النَص؛ ولأن الأخ يعصب أخته بنقلها من فرضها حالة الانفراد إلى العصوبة 
كيلا يلزم المساواة بينهما أو تفضيل الأنثى على الذكر. ولا يفهم هذا - أي النقل - إلا في ذوات الفروض. 


باب العصبات وم أحوال العصبة مع غيرة 


وأمّا العصبة مع غيره: فكل أنثى تصير عصبة مع أ نثى أخرى» كالأخت مع البنت 
لأب وأم أولاب 
لما ذكرناء وآخر العصبات مولى العتاقة» ثم عصبته على الترتيبٌ الذي ذكرنا؛ 
لقوله ع:ة: "الولاء لحمة كلحمة النسب", ولا شيء للإناث من ورثة المعتق؛ 


من الولاء 





وهو ما رواه البخاري وغيره في بنت وبنت ابن وأحت» 
للببت النصف» ولبنت الابن السدس؛ وما بقي فللأحت. البنت: سواء كانت صلبية أو بنت ابن» واحدة أو أكثر. 
وآخر العصابات: إِنّما قال: وآخحر؛ تنبيها على تقدمه على ذوي الأرحام؛ لأنّه إذا كان واقعا في آخر مرتبة 
العصبات لايقع وارث آخر بينه وبين العصبات؛ فيقدم على ذوي الأرحام ويقدم على الرد على ذوي الفروض» 
وهو قول علي وزيد بن ثابت #5ب. وقال ابن مسعود <#د: هو مؤخر عن ذوي الأرحام» وبه أذ إبراهيم 
النخحعي» له قوله تعالى: 1 َع | أذلى ببَعْضٍ في كتَّاب الْهيّ الأنفال:0/) أي بعضهم أقرب ممن 
لين لةا زجع والميراث يبن ا وقوله 3 بلن. أعليق عننداة هو أحوك ومولاك؛ فإن شكرك فهو خيرٌ له 


كالأخت مع البنت: وثبت هذا بخير ابن مسعود ن 








كدت أنت عغضبة. فقد اشئرط في توريث 





» وإن كفرك قشة له وير الك؛ بوإن اث ول يترك وار 
ف العتاقة أن لايدع المعتق وارثا وذوو الأرحام من جملة الورثة. 
وحجة الجمهور ما روي: أن بنت حمزة أعتقت عبدا ثم مات العبد وترك بنته ومولاته؛ فجعل النبي 28 نصف 
ماله لبنته» والباقي لمولاته. وهذا نص في أن مولى العتاقة يتقدم على الرّدء ومن ضرورة تقدمه عليه أن يكون 
مقدما على ذوي الأرحام» ويهذا تبين أنه يه أراد بالوارث في الحديث الذي تمسك به ابن مسعود وه العصبة 
لامطلق الوارث» فاندفع الاحتجاج به. 

ثم عصبته: أي عصبة مولى العتاقة» يعي ثم عصباته الذكور النسبية أي العصبة بنفسه» ويراعى فيهم من الترتيب 
ما تقدم؛ وعند فقدهم فمعتق المعتق ثم عصبة على الترتيب المذكور» ثم معتق معتق المعتق ثم عصبته كما في 
ردامحتار. لقوله ©: أحرجه ابن حبان والشافعي ددم والحاكم والطبراني وابن حرير. 

كلحمة النسب: لايباع ولا يوهب ولايورث. والولاء - بالفتح - النصرة والقرابة. وفي الشرع: هو التناصر الذي 
يوجب الإرث أو العقل. والعتق سبب التناصرء وهو سبب الإرث. والمراد بالولاء في قوله 755 الإعتاق من قبيل ذكر 
المسبب وإرادة السبب. ومعئ الحديث كما قال السّيد السّند: إن الحرية حياة للإنسان؛ إذ يما نثبت له صفة المالكية الي 
امتاز يما الإنسان عن سائر ماعداه من الحيوانات والجمادات. والرقية: تلف وهلاك؛ فالمعتق - بالكسر - سبب لإحياء 
المعتق > بالفتح - كما أن الأب سبب لإيجاد الولد» فكما أن الولد يصير منسوبا إلى أبيه بالنسب وإلى أقربائه بتبعيته» 
كذلك المعنق - بالفتح - يصير منسوبا إلى معتقه -- بالكسر - بالولاء وإلى عصبته بالتبعية» فكما يثبت الإرث بالنسب 
كذلك بالولاء. ولا شيء: أي فليس في عصبة المعتق الوارثين من المعتق بالولاء من هو عصبة بغيره أو مع غيره. 














باب العصبات 2 أحوال العصبة مع غيرة 
لقوله 2تة: "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب 
من كاتبن أو دَبّرن أو دَبّر من دبّرن؛ أو جر ولاءٌ معتقهن أو معتق معتقهن" 
ولو ترك أبا المعتق وابنه» عند أبي يوسف يلده: سدس الولاء للأبء والباقي للابن» 


المعتق بالفتح أي خمسة للأسداس 








إل ما أعتقن: صورته: أعتقت امرأة غلاما أو أمة ثم مات الغلام أو الأمة» ولم يترك كل واحد منهما وارئا 
نسبياء فترث هذه المرأة مال معتّقه. من أعتقن صورته: أعتقت امرأة عبداء فاشترى ذلك العبد عبدا آخر 
وأعتقه؛ ثم مات المعتق الثاني - بالفتح - وهو معتّق المعنّى الأوّل» يعينٍ به عبدا آخرء وليست له عصبة نسبية) 
وقد مات قبله العبد الأول وعصبته؛ فميرائه لتلك المرأة بالعصوبة من جهة الولاء. 

أو كانين: صورة ولاء مكاتبهن: أن امرأة قالت لعبدها: "كاتبتك على ألف درهم" مثلاء فقبل العبد ذلك؛ فإذا 
أدَى العبد بدل الكتابة يكون ولاؤه للمرأة. أو كاتب من كاتين: صورته: أن يكاتب مكاتب امرأة بعد أداء 
البدل رقيقا له» فيؤدي المكاتب الثاني البدل» ثم يموت المكاتب الأول ويبقى المكاتب الثان فولاؤه ها. 

أو دبّرك: صورته: امرأة دبّرت عبدا ثم ارتدّت؛ ولحقت بدار الحرب؛ وحكم القاضي بحرية العبد» ثم أسلمت 
وعادت إلى دارالإسلام؛ ثم مات المدبر فالمرأة عصبته إن لم يكن له عصبة نسبية. من دبّرك: صورته: أن يشتري 
هذا المدبر - بعد ما أعتق بحكم القاضي؛ بلحاق المرتدّة إلى دارالحرب - رقيقاء فيدبره ثم يموت» وتعود المرأة 
مسلمة قبل موت المدّبر الأول أو بعده؛ ثم يموت المدّبر الثاي. فميرائه بالولاء لتلك المرأة. 

أو جرّ ولاء إلخ: صورته: أن عبد امرأة تزوج بإذفا أمة الغير؛ فأعتق الغير إيّاهاء فولد منهما ولد هو حر تبعا 
لأمّه؛ٍ فإن الولد يتبع أمه فى الرقية والحرية» وولاءه لمولى أمهء فإذا أعتقت تلك المرأة عبدها جر ذلك العبد 
بإعتاقها إياه ولاء ولده إلى نفسه ثم إلى مولاته: ح إذا مات المعتّى ثم مات ولده وخلف معتقة أبيه فولاؤه لها. 
أو معتق معتقهن: صورته: أن امرأة أعتقت عبدا فاشترى العبد المعنّق عبدا وزوّجه ,معئّقة غيره» فولد منهما وهو 
حرء فولاؤه لمولى أُمّه فإذا أعتق ذلك العبد المعتّق عبده جر بإعتاقه ولاء ولد معئّقه إلى نفسه ثم إلى مولاته. 
للأب: قياس على أن المعتق - بالفتح - لومات وترك أيا وابنا كان سدس ماله للأب والباقي للابن» فكذا إذا 
ترك ولاء؛ لأن الولاء أثر الملك فيلحق بحقيقة الملك. وأجيب عنه بأن الولاء وإن كان أثر الملك ولكنه ليس تمال» 
ولا له حكم المال كالقصاص الذي يجوز الاعتياض عنه بالمال: بخلاف الولاء (إذ لاتجري فيه الاعتياض) فلا بحري 
فيه سهام الورئة بالفرضية كما في المال بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة» فيعتبر الأقرب فالأقرب والابن 
أقرب العصبات» ولو كان تحري فيه سهام الورثة بالفرضية كالمال لكان للنساء نصيب من الولاء بالإرث. 


باب العضبات .: أحوال العصبة مع غيرة 


وعند أبي حنيفة ومحمّد ديكا: الولاء كله للابن» ولاشيء للأب. ولو ترك ابن المعتتق 
ظ / 7 اعت بالفتح 
وجذه فالولاء كله للابن بالاتفاق. ومن ملك 116 101 111111111 


بين الإمام وصاحبيه 





للابن: وهو اختيار سعيد بن المسيب ومذهب الشافعي جبأا. والقول الأول لأبي يوسف بنك. 

للابن بالإتفاق: وذلك لأن الأب كالابن في العصوبة بحسب اتصال كل منهما بالميت بلاواسطة؛ بخلاف الحدٌ فإن 
اتصاله بواسطة الأب فيكون الأب أقرب من الحدٌ؛ ويكون الابن أقرب منه بلا اشتباه؛ فلا يزاحمه الحدٌ بلاخحلاف. 
ومن ملك: قوله: "حرم" صفة مضاف - أعب "ذا" - لاصفة المضاف إليه يعن "رحم'؛ فكان من حقه النصب لكنه 
بخرور بحر الحوار» أي صار بحرورا بمجاورته مجحروراء واللفظ بعمومه يننظم كل قرابة مؤيدة بامحرمية أولادا أو غيره. 
واستدل على هذا الحكم بإطلاق قوله #: "من ملك ذا رحم محرم منه عنق عليه" رواه النسائي عن حمزة بن ربيعة 
عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن عمر مرفوعاء وضعيفا؛ بسبب انفراد ضمرة عن سفيان» وصححه 
بعضهم وقال: ضمرة ثقة» وإذا أسند الحديث ثقة لايضره انفراده» ولا إرسال من أرسلهء ولا وقف من أوقفه؛ 
وصرّب ذلك ابن القحطانء وبأنه ملك قرب قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه وهذا هو المؤثر في قرابة الولاء. 

وذكر فخر الإسلام البردوي في بحث العلل: أن العلة في عتق القريب بالملك شيئان: القرابة والملك؛ لكن العتق 
يضاف إلى آخرهماء فإن تأخر الملك أضيف إليه العتق كما إذا ملك قريبه؛ وإن تأخرت القرابة وتقدم الملك أضيف 
العتق إلى القرابة كما إذا كان بين اثنين عبد ثم ادعى أحدهما أنه ابنه غرم لشريكه؛ وأضيف العتق إلى القرابة. 

وقيّد المصتف بقوله: "ذا رحم"؛ لأنه لو ملك محرما بلا رحم كزوجة أبيه أو ابنه لايعتق؛ لأنه ليس بينهما قرابة 
موجبة للصلة محرمة للقطعية فلايستحق العتق. وقيّد ب "المحرم' احترازا عن الرحم بلا محرم؛ كبن الأعمام 
والأخوال والخالات إذا ملكه لم يعتق؛ وحص عن النّص المحرم؛ للقطعية بالإجماع لما أفهم كثير لايخصون فلا عتقواء 
رما حرجوا الملاك فيه لتعذر معرفتهم بالكلية» فلو خصت القرابة امحرمية عن النص أيضا لأدى إلى تعليله وذلك 
لايجوزء وكذا لو ملك ذا رحم محرم من الرضاع؛ فلابد أن تكون المحرمية من جهة القرابة» وذو الرحم امحرم 
شخصان يدليان إلى أصل واحدٍ ليس بينهما واسطة كالأخوين؛ أو أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة كابن 
الأخ مع العم في النسبة إلى الحدّ كذا في امحيط. 

وأطلق في "المالك" فشمل المسلم والكافر؛ لأنهما يستويان في الملك وفيما يلزمهم من الصلة وحرمة القطعية؛ 
ويشترطا أن يكون في دارالإسلام؛ لأنه لاحكم لنا في دار الحرب. فلو ملك قريبه في دار الحرب؛ أو أعتق المسلم 
عبده في دار الحرب لايعتق خلافا لأبي يوسف يثك وعلى هذا الخلاف إذا أعتق الحربي عبده في دار الحرب. 
وذكر الخلاف في الإيضاح؛ وف الكافني للحاكم: عتق الحربي في دار الحرب قريبه باطل ولم يذكر خحلافا. أمّا إذا 
أعتقه وخلاه فقيل: يعتق عند أبي يوسف للد وولاؤه لهء وقالا: لا ولاء له؛ لأن عتقه بالتخلية لا بالإعتقاق» - 





باب العصبات 4 أحوال العصبة مع غيرة 
ذا رتحم مرق منه عتق عليه» ويكون ولاؤه له بقدر الملك» كثلاث بنات» للكبرى ثلاثون 
ديناراء» وللصغرى عشرون دينارا» فاشتر ترتا أباهما با لخمسين» » ثم مات الأب وترك شيئاء 


من المال بيتهن 
فالثلثان بينهن أثلاثا بالفرضء والباقي بين مشتريت الأب أحماسا بالولاء» ثلاثة أخماسه 
هو الثلث الآخعر 


للكبرى: وعصيماة للصفري» ونصت تصحّ من خمسة وأربعين. 


> ثم قال: المسلم إذا دحل دار الحرب فاشترى عبدا حربيا فأعتقه ثمه؛ فالقياس أنه لايعتق بدون التخلية» وفي الاستحسان 
يعتق بدوفاء ولا ولاء له عندهما قياساء وله الولاء عند أبي يوسف ., استحسانا. وفي "الخيط": وإن كان عبده مسلما 
أو ذميا عتق بالإجماح؛ لأنه ليس بحاز للاسترقاق بالاستيلاء اتنهى. والصبي جعل أهلا لهذا العتق» وكذا انحنون حين عتق 
القريب عليهما عند الملك؛ لأنه تعلق بحق العبد فشابه النفقة. وأطلق المصئّف ف الملك فشمل ما إذا باشر سهما أو باشره 
بنائبه» فدحل ما إذا اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه ولا دين عليه؛ فإنه يعتق» بخلاف المديون لايعتق 
ما اشتراه عنده خخلافا هماء وخرج المكاتب إذا اشترى ابن مولاه فإنه لايعتق في قوم جميعا كما في الظهيرية. 

قارع عو صفة المضاف يعن "ذا"؛ وحقه النصب لكنه بحرور بجر النوار. عتق عنليه: لما روي عن الببي © 

من ماك ذا رحم محرم فهو خر". أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن سمرة وقال #لة: "من ملك ذا 





عثق عليه'. أخخرجه النسائي. واعلم أن القرابة على ثلاثة أنواع: الأول: القرابة القريبة: وهي قرابة ذي رحم محرم 
من الولاء؛ ما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد وإن علواء وإمّا بطريق الفرعية كالأولاد؛ وأولاد الأولاد وإن 
سفلواء فمن ملك واحدا من هؤلاء عتق عليه اتفاقاء أراد عتقه أولم يرده. والثاني: المتوسطة: وهي قرابة انخارم 
غير الأصول والفروع أعيئ قرابة الإخوة والأخحوات وأولادهم وإن سفلواء وقرابة الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات دون أولادهم؛ ومن ملك واحدا من هذه المحارم عتق عليه أيضا عندئا لظاهر ما روي من الحديثين 
خلافا للشافعي -2.. والنوع الثالث: البعيدة: وهي قرابة ذي الرحم غير النحرم كأولاد الأعمام والأخوال 
والخالات؛ فإذا ملك واحدا منهم 1 يعتق عليه بلا خلاف. 

للكبرى: لأنها قد أعتقت ثلاثة أسداس الأب بثلاثين. للصغرى: لأنما أعتقت خمسة بعشرين. 

خمسة وأربعين: وذلك؛ لأن أصل المسألة ههنا من ثلاثة؛ لأنّها أقل عدد يخرج منه الثلشان. وأعطينا للببات الثلاث 
اثنين منها بالفرضية: وأعطينا الكبرى والصغرى واحدا منها بالولاء» ولا يستقيم اثنان على ثلاثة بل بينهما مباينة» 
فأحذنا جميع عدد رؤوسهن - أعين الثلاثة - ولا يستقيم أيضا الباقي وهو الواحد على سهام الولاء وهي خمسة» 
وذلك أي كون سهام الولاء خمسة؛ لأنا وجدنا بين مالي الكبرى والصغرى موافقة بالعشر؛ لأن العشرة أكثر عدد 
يعدهما فعشر الثلاثين ثلاثة وعشر العشرين اثنان وبجموعهما خمسة وهي بمزلة عدد الرؤوس من الورثة؛ - 


باب الحجب 
الحجب على نوعين: حجب نقصان وهو حجب عن سهم., إلى سهم وذلك لخمسة 
نفر: للزوجين, والأمٌ. وبدت الابن, والأخت لأب وقد مر بيانه. وحجب حرمان» 


ف بيان هولاء 
والورثة فيه فريقانٍ: فريق لا يحجبون بحال البتة» وهم ستة: الابن» اذ 


ثلائة من الرجال وهم 
- لأن تقسيم الثلث الباقي على الكبرى والصغرى يجب أن يكون على نسبة مالهما وهي بعينهما نسبة الوفقين» 
وبين الخمسة والواحدة مبايئة فأخذنا بجموع الخمسة أيضاء ومعنا ثلاثة هي عدد رؤوس البنات: وبينهما مبايئة» 
فضربئا أحدهما في الآحر فحصلت حمسة عشرء ثم ضربناها في أصل المسألة وهو ثلاثة فحصلت حمسة وأربعون» 
فمنها تصحح المسألة قد كان للبنات من أصلها اثنان؛ فإذا ضربناهما في المضروب وهو حخمسة عشر حصل ثلاثون 
فلكل بنت عشرة؛ وكان للكبرى والصغرى من أصلها واحد فضربناه في المضروب فلم يتغيّر» فقسمنا الخمسة 
عشر الباقية على سهام الولاء وهي الخمس, فأصاب كل سهم ثلاثة» فللكبرى من الخمسة عشر تسعة وقد 
كانت لها عشرة بطريق الفرضية فلها حينئذ تسعة عشر؛ وللصغرى من الخمسة عشر سنّة وقد كانت لها عشرة 
بطريق الفرضية بحموعهما سنّة عشر» وليس للوسطى إلا تلك العشرة الي أصابتها بالفرضية. 
الحجب: هو لغة: المنعه واصطلاحا: منع لشخص معين من ميرائه؛ إما كله أو بعضه؛ لوجود شخص آخر. 
حجب نقصان: وهو منع شخص معين عن فرض مقدّر إلى فرض أقلَ. للزوجين: فالزوج يحجب من النصف 
إلى الربع» والزوجة من الربع إلى الشمن؛ لوجود الولد أو ولد الابن. والأم: فإِنّهَا تححب من الثلث إلى السدس 
بالولد» أو ولد الابن» أو الاثنين من الإخوة والأخوات. وبنت الابن: تحجب مع بنت الصلب من النصف إلى 
السدس تكملة للثلثين. والأخت لأب: تحجب مع الأخت لأب وأم من النصف إلى السدس أيضا. 
حجب حرمان: وهو منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخخص آخر. لا يحجبون: تحجب الحرمان» 
وإن كان البعض منهم يحجب حجب النقصان. البتة إلح: هو مصدر بمعين البتّ وهو القطع. قال رسول الله 
: "يقول الله تعالى: أنا الرخمن وهي الرحمء شققت طا سرا من افيء من وصلها وضلته: ومن قطغها بش" 
يقال: لا أفعله بت والبتة لكل أمر لا رجعة فيه. ونصبه على أنه مفعول بإضمار فعل. والتقدير ههنا: ولا يعون أي 
لا يقطعون عن الإرث البتة. الابن إلح: فهم لا يحجبون بحال إذا كانوا ورثة» فلا يرد أنهم يحجبون بالقتل والردة 
والرقية؛ لأنهم على ذلك التقدير ليسوا بورثة. 
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والأبء والزوج؛ والبنتء والأمٌ والزوجة. وفريق يرثون بال ويحجبون بحال» وهذا 


ثلالة ادر بن النساء وهن حجب الحرمان أخرى 


مبنيّ على أصلين: أحدهما: عو أن كل من يدل إلى المت بشخص لا يرط مع 


أي قاعدتين 


وجود ذلك الشخصء سوى أولاد الأمٌ؛ فإهم يرنُونَ معها لانعدام استحقاقها جميع 


مع أفهم يدلون إلى اميت يما أكي مع الأم 

التركة. والثابي: الأقرب فالأقرب كما ذكرنا في العصبات, والمحروم لا يحجب عندناء 

أي الأصل الثاني عن الميراث بالكلية غيره 
برئون بال إلخ: وهم غير هؤلاء السمّة المذكورة من الورثة؛ سواء كانوا عصبات كابن الابن مع الابن» أو ذوي 
فروض كام الأمٌ مع الأمّ. وهذا إل: [أي حجب الحرمان في الفريق الثاني] أي الحجب مترتب وجوده على 
وجود هذين الأصلين أو أحدهماء فإذا وجدا أو أحدهما يحجبون» وإذا انتفيا ورئوا. 
يدلي إلخ: الإدلاء في اللغة: هو إرسال الدّلو في البعر, ثم استعمل في الإرسال في كل شيء يمكن فيه ولو بطريق اللجاز» فمععق 
قوله: "يدلي إلى المبّت" يرسل قرابته إلى الميّت بشخص. و"الباء" فيه للإلصاق؛ فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة. 
لابرث إخ: أطلقه الشيخ وهو مقيدٌ .ما إذا استحق المدلى به جميع التركة؛ سواء اتحدا في السبب كما في الأب 
والحد» والابن وابنه» أو لم يتحدا كما في الأب والإخوة والأحوات؛ فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يبق 
للمدلي شيء أصلاء وأما إذا لم يستحق المدلى به جميع المال؛ فإن اتحدا في السبب فالأمر كذلك كما في الأمّ وأمّ 
الأم وإن لم يتحدا في السبب كما ف الأمّ وأولادها فلا حجب وهو مفهوم من كلام الشيخ» كما لايخفى. 
لانعدام استحقافها جنيع التركة: فإن قيل: فينبغي على هذا أن يرث الحدّة أمّ الأمّ مع الأمٌ؛ لأن الأمّ لاتستحق جميع 
التركة. فالدواب: أن أمّ الأمّ تكون محجوبة بالأمٌ؛ لاتحاد سبب الإرث بينهما يع أنّ المدلى به إن لم يستحق جميع 
التركة فإن اتحدا - أي المدلي والمدلى به - سببا فلايرث أيضاء فعلى هذا كان الواجب على المصئف أن يقول: لانعدام 
استحقاقها جميع التركة؛ وعدم اتحادهما في سبب الإرثء فتأمل. والثابئ هذا الأصل إما ذكر للفريق الثاني الذي 
يرون تارة ويخرمون أخرى؛ فتندرج فيهم العصبات وغيرهم فذكر العصبات على سبيل التمثيل دون التخصيص. 
كما ذكرنا: في العصبات؛ بأنهم يرجحون بقرب الدرجة؛ فالأقرب منهم يحجب الأبعد حجب حرمانٍ سوا 





ف السسبيدااة لا وهذا جار في غيرهم أيضا لكن إذا كان هناك اتحاد السبب كما في الحدات مع الأمٌّ وف بنات 
الابن مع الصلبيتين» وف الأخوات لأب مع الأختين لأب وأم. لايخجب: لا حجب حرمانٍ ولاحجب نقصان» 
وعليه عامّة الصحابة 
فقضى فيها علي دده وزيد بن ثابت ده بأن للزوج النصف ولأحويها الثلث؛ وما بقي فهو للعصبة يعن إن كان 
هناك عصبة لا للابن انحروم» وإلا فيرد على أخويها بل على الزوج في زماننا. فنبت أن الكافر لايخعجحب حجب 
النتقصان أيضا وإلا فلم يكن للزوج النصف بل الربع؛ ولا يحجب حجب حرمان أيضا وإلا لم يكن للإحوة شيء. 











ده روي أن امرأة مسلمة تركت زوجا مسلماء وأحوين من أمّها مسلمين» وابنا كافرا 
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وعند ابن مسعود #0 يتحجب حجب النقصان كالكافر والقاتل والرقيق. والمحجوب 


لا الحرمان حجب حرمان 
يحجب بالاتفاق كالاثنين من الإخوة والأخوات فصاعداء من أي جهة كانا؛ فإنهما 
كلا الحجبين بيننا وبين ابن أي من سبيت 


لايرثان مع الأب ولكن يحصحاك الأمّ من الثلث إلى السد 


باب مخارج واللري 7 
اعلم أن الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى نوعان: الأول: النصفء والربع» والثمن. 


أي مقدّرة 


والثاي: الشلغانة والثنلث» والسدس» على التضعيف والتسصيف» 30010111100 


حجب النقصان: لاحجب الحرمان ففي المسألة المذكورة يكون عنده للزوج الربع؛ وللأخوين الثلث كما كان 
عندنا؛ لأنه لايحجب حجب الحرمان, والباقي للعصبة إن كان. كالكافر والقاتل والرقيق: والغريق والحريق» 
فهذه الثلاثة أمئلة للمحروم الذي لايحجب عندنا أصلاء ويحجب عند ابن مسعود «إنه حجب النقصان. 
والمحجوب: الفرق بين امحروم والمحجوب أن المحروم لايكون فيه صلاحية الوراثة» والمحجوب يكون فيه صلاحية 
الورائة لكنه حجب عنها بسبب الحاجب, فامحروم يفرض كالميت ولا المحجوب كذلك. 

إلى السدس إلخ: وكذا الحكم في حجب الحرمان؛ فإن أم الأب تحجب بالأب وتحجب أمّ أمٌ الأمّ حجب حرمان» 
أما عند ابن مسعود دده فلأن امحروم الذي ليس بوارث بالكلية حاجب عنده مع أنه ليس بوارث أصلاء هكذا 
المحجحوب بل هو أولى؛ لأنه وارث من وجه دون وجه؛ وأما عندنا فنحتاج إلى بيان الفرق بين المحروم والمحجوب 
بحجب نقصان وهو أن امحروم في حكم المعدوم كما سبق؛ لأنه مسلوب أهلية الميراث من كل وجهٍ بخلاف المحجوب؛ 
لأنه أهل للإرث باعتبار الأصل وغير وارث بوجود الحاجب؛ فهو وارث من وجه دون وجه آخر. 

مخارج الفروض: المخارج جمع مخرج وهو اسم ظرف من الخروج؛ أي مواضع خروج الفروض السنّة من الأعداد؛ 
ون الاصطلاح: مخرج كل كسر مفرد هو عدد يكون ذلك الكسر واحدا منه صحيحا فيه؛ فمخرج النصف اثنان؛ 
لأن نصفه واحد صحيح» ومخرج الثلث ثلاثة؛ لأن ثلئه واحد صحيح؛ وعلى هذا القياس. نوعاث: إنما جعلوها نوعين؛ 
لأن كل ثلاثة منها ما يمكن اعتبار التضعيف والتنصيف فيهاء ويخرج من عدد مثلا مخرج السدس سنّة ومنها يخرج 
الثلث والثلثان أيضا ويجري التضعيف والتنصيف بينهماء وما يجعل منه الثمن ثمائية ومنها يخرج الربع والنصف أيضا. 
على التضعيف: أراد بذلك أن الثمن إذا ضعّف حصل الربع؛ وأن الربع إذا ضِعّف حصل النصفء وكذلك السدس 
إذا ضف صار ثلثاء وإذا ضعف الثلث صار ثلثين. والتنصيف: أراد بذلك أن النصف إذا نصّف صار ربعاء وأن 
الربع إذا نضصّف صار ثناء والثلثان إذا نصّف كان ثلثاء والثلث إذا نضّف صار سدسا. 
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فإذا جاء في المسائل من هذه الفروض أحاد أحاد» فمخرج كل فرض سميّه إلا النصف 
> منفرد عن سائر الفروض 

وهو من اثنين» كالربع من أربعة» والثمن من ثمائية» والثلث من ثلاثة, ووم دع 

سميّه: أي مثله من الأعداد» والمراد من السمي العدد الذي بينه وبين الكسر الذي يخرج منه جمانسُ في الحروف 

كالئلث من الثلاثة؛ والربع من الأربعة» والخمس من الخمسة: إلا النصف فإن مخرجه اثنان وهو ليس بسمي 

للنصف بالمعيئ المذكور. كالربع: قدّم في التمثيل الربع والشمن على الثلث؛ لأنهما من النوع الأول كالنصف» 

ولم يذكر الثلثين؛ لأنه في حكم الثلث وتكرير له؛ وترك السدس لظهور حاله مما ذكرء فإن كان في المسألة 


التعنت تقط. كداتقمن سلب ينا نايعا لاله واقبى. تن نين 
اله ؟ 





بت أخ لآب وأمّ 
و التاق . لكوي 
وج والباقي بن 


وإن كان فيه الربع وحده كما فيمن تركت الزوج مع الابن كانت من أربعة» الربع للز 





ابن 
5 


وإن كان فيها الشمن فققط كما فيمن ثرك الزوجة والابن كانت من ثمانية؛ الشمن للزوجة والباقي للابن 
مسألةي»م 





وإن كان فيها الثلث وحده كما إذا ترك أمّا وأا لأب وأمٌ كانت من ثلاثة؛ الثلث للم والباقي للأخ 
مسألة * 


أح لآب وم 
1 





أو كان فيها الثلئان فقط كما إذا ترك بنتين وعمًاً فهي أيضًا من ثلاثة, الثلثان لبنتين والباقي للعم: 
مسألة + 





فو 





؟؟ 
وإن كان فيها السدس فققط كما إذا ترك أبا وابنا فهي من سنّة» السدس للأب والباقي للابن: 
مسألة > 





- ابن 
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وإذا جاء مثنى أو ثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء, فذلك العدد 
عه أي لكسر من ذلك التوع 
أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه؛ كالستة هي مخرج للسدس» ولضعفه 
أي من الأبوين أو من أحدهما 


ولضعف ضعفه: وروي ليق 5و جره فالاو روه وارعها افوا 226 قار ويه ل زد بالق جد مواد طاو يا ا 


مثنى أو ثلاث: [يعن إذا اجتمع مثئ أو ثلاث] حاصله أن هذه الفروض لاتخلو إما أن يجيء كل فرض منها منفرداً 
أو مختلطا بغيره» فإن جاء منفردا فمخرج كل فرض سميه إلا النصفء فإنْه من اثنين وليس بسمي له, وذلك مثل 
الثمن من الثمانية؛ والسدس من السنّة؛ والثلث من الثلاثة» والربع من الأربعة. 

وإن جاء مختلطا بغيره فلا يخلو إِمّا أن يختلط كل نوع بنوعه أو أحد النوعين بالنوع الآخرء فإن اختلط كل نوع 
بنوعه فمخرج الأقل منه يكون مخرجاً للكل؛ لأن ماكان مخرجا لمزء يكون مخرجا لضعفه ولضعف ضعفه: 
كالئمانية مخرج الثمن؛ والسئّة مخرج السدس ولضعفه ولضعف ضعفه, فإن اختلطا أحد النوعين بالآخر فمخرجهما 
من أقل عدد يجمعهما. 

وإذا أردث معرفة ذلك فانظر مخرج كل واحد من الفرضين على حدة؛ ثم انظر هل بينهما موافقة أو لاء فإن 
كان بينهما موافقة فاضرب وفق أحدهما في جميع الآخرء فالمبلغ مخرج الفرضين؛ ثم إذا اختلط النصف من 
الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من سنّة؛ لأن بين مخرج النصف والسدس موافقة بالنصفء فإذا ضربت وفق 
أحدهما في جميع الآخر بلغ سنّة وإن اختلط بالثلث أو الثلثين فلا موافقة بين المخرجين» فاضرب أحدهما في 
جميع الآخر يبلغ سنّة» وإذا اختلط الربع من الأول بكل الثاني أو ببعضه فهو من اتْئ عشر؛ لأن مخرج الربع 
وهو الأربعة يوافق مخرج السدس وهو السئّة بالنصفء فإذا ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر بلغ اثني عشر 
ومنه يخرج الجرءان؛ وإن كان المختلط به الثلث والثلثين فلا موافقة بين المحرجين فاضرب أحدهما في الآخر 
يبلغ اث عشرء وإن كان المختلط الثاني هو الثمن فإن كان المختلط به السدسء فبين المحرجين موافقة 
بالنصف؛ وإن كان المختلط به الثلثين فلا موافقة بينهماء فاضرب ثلاثة في ثمائية تبلغ أربعا وعشرين» فمنه 
يخرج الجزءان فصارت جملة المخارج سبعة. 

ولا يجتمع أكثر من أربع فروض في مسألة واحدة؛ ولا يجتمع من أصحاهها أكثر من حمس طوائف»؛ ولايتكسر 
على أكثر من أربع طوائف. 

ولضعف ضعفه: الذي هو الثلثان» وكالثمانية فإفها مخرج للثمن؛ ولضعفه - أعين الربع - ولضعف ضعفه - أعني 
النصف -. والسبب في ذلك أن مخرج ضعف كل جزء داتحل في مخرج ذلك اللبزء» أي مخرج الضعف موجود - 
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وإذا اختلط النصف من الأول بكلّ الثان أو ببعضه 0 


0 مخرج اللخزء وعادٌ لدم فيخرج الضعف صحيحا من مخرج جزئه» فيستغيي مخرج الجزء عن مخرج ضعفه مثلا: مخرج 
الثلث والثلثين ثلاثة» وهي داخلة في مخرج السدس الي هو السنّة» وكذلك كل واحد من مخرج الربع والنصف داخحل في 
مخرج القمن. فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كما إذا ترك أمّا وأخحتين لأم كانت من سنّة. وكذا إذا اجتمع فيها 
السدس والثلثان كما إذا ترك أمّا وأحتين لأب وأمٌ وأختين لأمّ فهي من سنّة أيضاء وأمّا إذا اجتمع فيها الثلث والثائان 
كما إذا ترك أحتين لأمّ وأخحتين لأب وأمّ فهي من ثلاثة؛ وإذا اجتمع في المسألة الشمن والنصف كما إذا ترك زوحة وبعاً 
كانت من ثمانية. وإذا اجتمع فيها الربع والنصف كما إذا تركت زوجا وبنتاً كانت من أربعة» كذا قال السيد السّند. 
وإذا اختلط إخ: لما فرغ من بيان حال اختلاط مث وثلاث بين فروض نوع واحد شرع ف بياك حال 
الاختلاط بين فروض أحد النوعين بالآخر» فقال: وإذا اختلط النصف من الأول بكل الثاني أي بالثلثين والثلث 
والسدسء كما إذا تركت زوجاء وأمَأ وأختين لأب وأ وأعتين لأمّ فإن للزوج النصفء وللأمٌ السدس؛ 
نين لم الثلث, فالمسألة من سنّة وتعول إلى عشرة: 





وللأختين لأب وام الدلفان» وللذ 





مسالة 3 رذ ة 








و 

5 1 75 إبسألة 15 مول *» 

أو اختلط بالثلثين فقط كما فيمن حلفت زوجا وأحتين لأب وأم: 77 معنف كه حك 
زوج أختين لآب وأمٌ 
2 


أو اختلط بالسدس وحده كما إذا خلف أمّا وبئتاً: 





أو اختلط بالثلث والثلثين معا كما إذا تركت زوجا وأختين لأب وأمٌ وأحتين لأم: 
مسألة 65 عول 8 











باب مخارج الفروض 49 أقسام الفروض 
فهو من ستة» وإذا احتلط الربع بكل الثاني أو ببعضه فهو من اث عشرء وإذا اختلط 


الثمن بكل الثابي -5 01 1[ ز[ [ |[ 1 1 3135107010131 


- أو اختلظ بالثلثين والسدس معاً كما إذا تركت زوجاً وأحتين لأب وأمّ وأمًا: 
مسألة 5 عول / 
:7 لاست سك 
زوج أحختينلأب وام | م 
7 0 1 
أو اختلط بالثلث والسدس كما فيمن تركت زوجا وأختين لأمَ وأماً: 
مسألة > 





نوج أححتين لأمّ 5 
١ 0 03‏ 


من سنّة: لأن مخرج النصف اثنان» ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة» وكلاهما داخخلان في السنّة فهي مخرج النصف المختلط 
بفروض النوع الثاني على جميع الوجوه المذكورة» وأيضا بين مخرج النصف والثلث مباينة» فإذا ضرب أحدهما في 
الآخر حصلت سنّة فهي مخرج لهما. الربع بكل الثاب: أي بالثلئين والثلث والسدس كما إذا حلف زوجة؛ وأمّاء 
وأختين لأب وأمَ وأحتين لأمّ فالمسألة من اث عشرء الربع وهو ثلاثه للزوجة؛ والسدس وهو الاثنان للأمّ والثلث 
الذي هو أربعة للأختين لأم والثلثان أي الثمانية للأحتين لأب وأمٌ فتعول المسألة إلى سبعة عشر. 

الشمن بكل الثابي: هذا لايتصور إلا على رأي ابن مسعود ذه كما إذا ترك ابنا محروماء وزوجة؛ وأماء وأختين لأب 
وأمٌ وأختين لأم؛ فإن الابن مع الحرمان يحجب عنده الزوجة من الربع إلى الثمن؛ وأمّا عندنا فلا. ففي هذه المسألة 
يختلط الربع بكل الثاني عندناء فتكون المسألة المذكورة من انْني عشرء الربع وهو ثلاثة للزوجة؛ والسدس وهو اثنان 
للأمّ والثلثان وهو ثمانية للأخحتين لأب وأمٌ الثلث - أعينٍ أربعة - للأختين لأ فعالت المسألة إلى سبعة عشر. 

ولا يخخلط الثمن بكل الثاي؛ لأن الكمن ليس إلا للزوجة وقت وجود الولد وإن سفل؛ والسدس ليس إلا للم 
وأولادهاء والثلثان ليس إلا للبنتين أو الأحتين سوى أولاد الأمّ. فنقول: الحاجب للزوجة من الربع إلى الشمن إما 
أن يكون ابنا غير محروم أو ابناً محروما أو بنتين» على الأول: انتفى صاحب الثلثين؛ فإنه ليس إلا البنتان أو 
الأخوات سوى أولاد الأمّ. ولما وجد الابن الوارث يكون التقسيم بين الابن والبنتين» لو وجدنا للذكر مثل حظ 
الأنثيين» والأحتان محرومتان بالابن» فانتفى صاحب الثلثين قطعاء وثبت المطلوب من عدم خحروج الصورة 
المذكورة. وعلى الثاني: للزوجة الربع؛ لأن الابن امحروم ليس بحاحب عندناء فثبت المطلوب. وعلى الثالث: 
ينعدم صاحب الثلث؛ لأنه ليس إلا أمّا وأولادهاء والأمّ حيتذٍ صاحب السدس بالولد» والأختان لأمّ مخرومتان 
بالبنت. وبالجملة لا يخرج صورة واقعية يوجد فيها الشمن مع كل النوع الثاني. 








باب العول مه تعريف العول 


أو ببعضه فهر من أربعة وعشرين. 
باب العول 
العول أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه إذا ضاق عن فرض. اعلم أن مجموع 


المخار ج سبعة؛ أربعة منها لاتعول 00-8 [ 1[ 1 أذ 


أو ببعضه: أي ببعض النوع الثاني كما إذا اختلط بالثلئين والسدس كروجة وبنتين وأمٌ وأخحتين لأ أو احتلط بالثلثين 
فقط كروجة وبنتين؛ أو بالسدس فقط كزوجة وأمّ وابن هو عصبة, أو بالثلث فقط كزوجة وابن رقيق وأختين لأمّ 
على رأيه أيضاء كذا قال السيّد. أربعة وعشرين: النمن وهو ثلاثة للزوجة؛ والسدس وهو أربعة للأمّ والثلث وهو 
ثمانية للأختين لأه والثلئان وهو سنّة عشر للأحتين لأب وأ فكانت المسألة عائلة إلى إحدى وثلاثين. 

العول: وهو ف اللغة: الميل والحورء ويستعمل بمعيى الغلبة» يقال: عيل صبره أي غلب؛ وومعق الرفع يقال: عال 
الميزان إذا رفعه. وفي الاصطلاح: زيادة السّهام على مخرج المسألة من كسرها كسدسها و ثلثها فهي مكملة ب 
مأخحوذ من المعيئ اللغوي؛ لأن المسألة مالت على أهلها بالجور حيث نقصت من فروضهم. 

إذا ضاق عن فرض: حاصله أن المحرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض الجتمعة فيه ترفع التركة إلى عدد أكثر 
من ذلك المحرج؛ ثم تقسم حين يدل النقصان في فرائض جميع الورئة على نسبة واحدة؛ وأول من حكم 
بالعول عمر ده؛ فإنه وقعت في عهده صورة ضاق مخرجها عن فروضها وهي: زوج؛ وأمّ وأحت لأب وأم 
فشاور الصحابة فيهاء منهم عثمان وعلي وعباس بن عبد المطّلب وابن مسعود وزيد بن ثابت «#أده فأشار 
العباس ديه إلى العول فقال: "أعيلوا اله لفرائض" فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد إلا ابنه بعد موته؛ فالمسألة عند 
العامة من سئّة تعول إلى ثمانية. وعند ابن عباس #5دا: للزوج النصف وهي ثلاثة» وللأمٌ الثلث أي اثنان» 
ولخت الباقي وهو واحد. 

مجموع المخارج سبعة: وجهه أن الفروض سنّة وهي نوعان؛ الأول: النصف والربع والئمن» والثاني: الثلئان 
والثلث والسدسء فلها حالتان: انفراد واجتماع ع. ومخارجها في الانفراد خمسة: الاثنان للنصف»ء والأربعة للربع» 
والثمانية للشمن؛ والثلاثة للثلث والثلثين» والستّة للسدس . وإذا اجتمع فروض فإن كانت من نوع واحد لاتخرج 
عن الخمسة المذكورة: لأنه يعتبر مخرج أدناهاء ففي نصف وربع من أربعة؛ أو نصف وثمن من ثمانية» أو ثلث 
وسدس من سنّة. ولو من نوعين: فإذا اختلط النصف من النوع الأول بكل النوع وببعضه فمن سمّة» وإذا اخقلط 
الربع بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن انني عشرء وإذا اختلط الثمن بكل النوع الثاني أو ببعضه فمن أربعة 
وعشرين؛ فيضم هذان إلى الخمسة فتصير المخارج سبعة. لاتعول: لأن الفروض المتعلقة يما إما أن يفي المال يماء 





أو يبقى منه شيء زائد عليها. 





كفن 34 المخارج التي لا تعول 
وهي: الاثنان» والثلاثة» والأربعة, والثمانية. وثلاثة منها قد تعولء أما الستة فإها 
تعول إلى عشرة وترا وشفعاء وأما اثنا عشر فهي تعول إلى سبعة عشر ريا و عا 
أربع عولات ثلاث عولات 

وهي: أي هذه المخارج لا يقع فيه العول أصلاً. أمّا الاثنان؛ فلأن المسألة لا تكون من اثنين إلا إذا كان فيها 
نصفان أو نصف وما بقيء مثال الأول: زوج وأحت لأب وأمٌّ ومثال الثاني: زوج وأخ لأب وأ فلا حاجة 
إلى العول؛ وأمّا الثلاثة؛ فلأن الخارج منها إما ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي» أو ثلث وثلثان فالأول: كأمٌ وأخ 
لأب وم والثاني: كبنتين وأخ لأب وأمَ والثالث: كأختين لأمّ وأحتين لأب وأمٌ فالكل أيضاً غيرحتاج إلى 
العول. وأما الأربعة؛ فلأن ما يخرج منهاء إما ربع وما بقي؛ أو ربع ونصف وما بقيء أو ربع وثلث ما بقي وما 
بقي؛ فالأول: كزوج وابن» والثاي: كزوج وبنت (وها نصف) وأخ لأب وأمٌ والثالث: كروحة وأبوين (للأمٌ 
ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة؛ وللأب الباقي) والكل غير محناج إلى العول؛ وأما الثمانية؛ فلأن الخارج منها إما 
ثمن وما بقيء أو ثمن ونصف وما بقي؛ فالأول: كزوجة وابن؛ والثاني: كزوجة وبنت وأخ لأب وأمّ. فلاعول 
في شيء من مسائل هذه المحارج الأربعة. 

والغلاثة: لأن المحارج منها إما ثلث وما بقي كام وأ خ لأب وأم. وإما ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب وأمْ. وإما 
ثلث وثلئان كأعتين لأم وأحتين لأب وأمٌ. والأربعة: لأن ما يخرج منها إما ربع وما بقي كزوج وابن» أو ربع 
ونصف ومابقي كزوج وبنت وأخ لأب وأم؛ أو ربع وثلث مابقي ومابقي كزوجة وأبوين. 

والعمانية: لأن الخارج منها إما ثمن وما بقي كزوجة وابن؛ أوثّن ونصف ومابقي كزوجة وبنت وأخ لأب وأمْ. 
قد تعول: أشار ب "قد" إلى أن العول ليس لازما لها. إلى عشرة إلخ: |بزيادة سدسها أو ثلثها أو نصفها أو 
نصفها وسدسها] أي تعول إلى أعداد حال كوفا منتهية إلى عشرة» فليست "إلى" صلة ل"تعول" بل صلتها 
مقدرة؛ لأن العشرة ليست وترا وشفعا. 

وترا وشفعا: منصوبان على ال حال من العدد الذي عالت إليه» أي حال كون تلك الأعداد منقسمة إلى وتر وشفع» 
فتعول بسدسها إلى سبعة كما إذا اجتمع نصف وثلثان كزوج وأختين لأبوين أو لأبء وتعول ثلثها إلى الثمانية 
كما إذا اجتمع نصف وثلئان وسدس كزوج وأختين لأبوين أو لأب وأحت لأمَّ وتعول بنصفها إلى تسعة كما إذا 
اجتمع نصف وثلئان وثلث كزوج وأختين لأبوين أو لأب وأحتين لأم وتعول بثلنيها إلى عشرة كما إذا اجتمع 
نصف وثلثان وثلث وسدس كزوج وأختين لأبوين أو لأب وأحتين لأمّ وأ وهذه المسألة تسمّى "الشريحية"؛ إذ 
قضى فيها شريح بأن للزوج ثلاثة من عشرة» فجعل الزوج يطوف البلاد؛ ويسأل الناس عن امرأة حلفت زوجا 
ولم تترك ولدا ولا ولد ابن» ماذا نصيب الزوج؟ فكانوا يقولون له: النصف؛ فيقول: لم يعطئي شريح نصفا ولا ثلثاء 
فبلغه ذلك فطلبه: فلما أتاه عذره؛ وقال له: أسأت القول وكتمت العول. إلى سبعة عشر: بزيادة نصف سدسها 
أو ربعهاء أو ثلثها ونصف سدسها. 





باب العول 0 المخارج التي تعول 


أربعة وعشرون فإها تعول إلى سبعة وعشرين عولا واحدا كما 
في المسألة المنبرية» وهي امرأة وبنتان وأبوان» ولا يزاد على هذا ا 1 


العدد الذي هو سبعة وعشرون 


وترا لا شفعاء وأمًا 


وترا لا شفعا: فتعول بنصف سدسها إلى ثلائة عشر كما إذا اجتمع ربع وثلئان وسدسء كزوجة وأحتين لأبوين 
أو لأب؛ وأحت لأمّ. وتعول بربعها إلى خمسة عشرء إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث» كزوجة وأحتين لأبوين أو 
لأب؛ وأختين لأمّ. وتعول بسدسها وربعها إلى سبعة عشرء إذا اجتمع ربع وثلثان وثلث وسدسء كثلاث 
زوجات وجدتين وأربع أحوات لأمّ وثمان أخوات لأبوين وتلقب بم الأرامل"؛ كانت التركة فيها سبعة عشر 
ديناراء فأعذت كل واحدة ديناراء ويقال لها: "الديئارية". وقد ألغز فيها بعضهم فقال: 

قل لمن يقسم الفرائض واسأل إن أردت الشيوخ والأحداثا 


مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتّى فحرن التراثا 

وأخذت هذه كما أحذت تلك وقحصاار :ومرقسا راكنا 
إوقلت في حوابه 

ذي شقيقاته وهن ثمان مع زوحاته وكن ثلاثا 

جدتاه ١‏ وأربع ‏ أخوات أي لأ نكن جمعا إنانا 

أصلها اثنا عشر وعالت سبعة غشر نخدا يساوي. التراثا 


المسألة المنبرية: الي اجتمع فيها الثمن والثلثان والسدسان. وإنما سميت منبرية؛ لها سئلت عن علي فيه وهو على 
منبر في الكوفة؛ فأحاب عنها بداهة» فقال السائل متعئّتا: أليس للزوجة الثمن؟ فقال: صار ثمنها تسعاء ومضى في 
خطبته. فتعجبوا من فطنته. ولايزاد: أي لا تعول أكثر من ذلك إلا عند ابن مسعود د#؛ فإنْها تعول عنده إلى أحد 
وثلاثين فيما إذا ترك امرأة وأختين لأب وابنا كافرا أو رقيقا أو قاتلا لأبيه؛ لأن من أصله أن المحروم يحجب حجحب 
نقصان دون الحرمان: فيكون للمرأة الثمن عنده؛ وللأُمٌ السدس, وللأختين لأب الثلغان وللأخحتين لأمَّ النلث» وبجموع 
ذلك أحد وثلاثون. وعند غيره هذه المسألة من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشرء والدليل على انحصار العول فيما 
ذكر من الوجوه استقراء في صور اجتماع الفروض كما لايخفى» وصورة المسألة عند ابن مسعود ونه هكذا: 








مسألة 4 ؟: عول ١م‏ زيد 
ميد 
زوجة م أحت لآب أحت لآب أحث لأمّ أت لأمّ ‏ ابن كافر 
د 1 / 4 1 0 م 
وعند غيره هكذا: 
مسألة 031١‏ غول ١7‏ زيد 
| زوحة م أخت لآب أح تلم أعتلأمٌ ابن كافر 
بره وذ 1 1 فا 5 3 


والله أعلم بالصواب. 











فصل في معرفة التماثل.... 08 النسب الأربعة 


إلا عند ابن مسعود ذ؛ فإن عنده تعول إلى أحد وثلاثين. 


فصل 
في معرفة التماثل والتداخحل 
والتوافق والتباين بين العددين 
7 التدتدي كون أحدهما مساويا للآخر. و تداخحل العددين الغلاو أن 
قلهما الأكثر أي يفنيه» أو نقول: هو أن يكن أكتر العددين منقسها عل لاه 


2 تنقسم على اهما اد 


قسمة صحيحة) و أو نقول: أن يزيد على الأقلَّ مثله أو أمثاله فيساوي الأكثر, داه 
اه ٠‏ :اكه 

إلى أحد وثلاثين: بزيادة سدسها وثمنها عليها كامرأة: وأمّ وأختين لأب وأمَّ وأحتين لأمّ وابن محروم؛ ومرت هذه المسألة. 
معرفة التمائل: لا يخلو عددان اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة؛ لأنهما ما أن يتساويا أو لاء فإن تساويا فهي 
'الممائلة"؛ وإن لم يتساويا فلا يخلو: ما أن يكون الأقل جزء للأكثر أو لاء فإن كان جزء له فهي 'المداخلة والتداخل"» 
وإن لم يكن جزءله فلا يخلو: إمّا أن ينفقا في جزء أو لاء فإن اتفقا فيه فهي "الموافقة"؛ وإن لم يتفقا فيه فهي "المباينة". 

بين العددين: والعدد ما تألف من الأحاد كالاثنين فصاعدا. ومن حواصه: أن يساوي نصف مجموع حاشيتيه 
القرييتين أو البعيدتين كالأربعة مثلا فإن طرفيها القرييين ثلاثة وحمسة؛ وبمجموعهما ثمانية» والأربعة نصف الحاشيتين» 
وحاشيتاها البعيدتان اثنان وسنّة أو واحد وسبعة: والأربعة نصف مجموعهماء وكالاثنين يساوي نصف مجموع الواحد 
والثلاثة» ومنه علم أن الواحد لايسمى عددا عند أكثر الحسّاب؛ وهو مختار المصنف.مساويا للآخر: كثلاثة 
وثلاثة مثلا» ويسميان بالمتمائلين. فإن قلت: إن التماثل نسبة بين العددين المتغايرين ولاتغاير بين ثلاثة» وإن قيل 
ألف مرة» قلت: المراد بالعددين في تعريف التمائل العددان في المحلين» والثلائة القائمة في الدراهم مغايرة للثلاثة 
القائمة في الدنائير. 

أن يعدَ أقلهما الأكثر: كالثلاثة والسنّة فإنك إذا ألقيت الثلاثة من السنّة مرتين» فنيت السنّة. ووجه الضبط 
للنسب في الأربعة: أن كل عدد بالنسبة إلى الآخر لايخلو من أن يكون مساويا له أو لاء فإن كان فهما 
متماثلان» وإن لم يكن فلا يخلو من أن يكون أحدهما مفنيا للآخر أو لاء فإن كان فهما متداخلان كالثلاثة 
والسنّة: وإن لم يكن فلا يخلو من أن يفنيهما عدد ثالث أو لاء فإن كان الأول فهما متوافقان» وإن كان الثاني 
فهما متبائنان. فيساوي الأكثر: فإذا زيد مثلا على الثلاثة مثلها مرة صارت سنّة ومرتين صارت تسعة. 
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أو نقول: هو أن يكون الأقلّ جزء للأكثر مثل ثلاثة وتسعة. وتوافق العددين أن 


ف جرء كالريع وأمثاله 


لا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع العشرين» تعدهما أربعة, 


فإها لايعد العشرين 


فهما متوافقان بالربع؛ لذن العدة العادٌ هما مخرج ججزء الوفق. وتباين العددين أن 


وهو الأربعة وهو الربع 


لايعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع العشرة. وطريق معرفة الموافقة والمباينة 
بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر .مقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرارا 
حى اتفقا في درحة واحدة, فإن اتفقا في واحد فلا وفق بينهماء ا ا ا 0ل 


أو نقول: هذا وما قبله ليس بينهما إلا الاختلاف ف العبارة: فإن العدد الأقل إن كان عادا للأكثر يسمى الأقل 
جزء للأكثرء وإن لم يعدّه كان أجزاء» 0 المراد بالجزء في المتن ماكان جرع-واحدا 
لا مكرراء فلا ينتقض منع التعريف بالأربعة بالنسبة إلى العشرة؛ فإنها حمساهاء ولا بالثلاثة بالقياس إلى الخمسة؛ 
لأفا ثلاثة أماسها. مثل ثلاثة وتسعة: فإن الثلائة ثلث التسعة فهي جزء ها يعدّها بثلاث مرات؛ ونساويها بأن 
يزاد عليها مثلها مرتين» والتسعة منقسمة عليها بلاكسر كما مر. فهذا مثال للتداخل على جميع التفاسير. 

5 
لا يعد أقلهما: ولا يرد أن الواحد يعد جميع الأعداد؛ لأن الواحد ليس بعدد عند المصدف.أربعة: لأفها تعد الشمانية 
مرتين؛ والعشرين بخمس مرات. مخرج للحزء الوفق: أي مخرج للحزء الذي وقعت فيه الموافقة؛ فلمًا عدّهما الأربعة 
وهي عفرج الربع كانا متوافقين به. والمعتبر في هذه الصناعة إذا تعدد العاد أكثر عدد يعدّهما؛ ليكون جزء الوفق أقل 
فيسهل الحسابء فلا يلتفت إلى أن الاثنين تعدّهما أيضا فيتوافقان بالنصفء ثم طريق العدّ أن يلقى الأقل من أكثر 
ما أمكن؛ حين يبقى من الأكثر أقل من الأقل» فيلقى ذلك الشيء من الأقل ما أمكن, وهكذا يفعل إلى أن يتوافقا 
في عدد الث. كالتسعة مع العشرة: فإنه لايعدهما معا شيء ماسوى الواحدء وهو ليس بعدد عنده. 
طريق همعرفة: لما كانت معرفة التماثل والتداخل بين العددين ظاهرة» وفي معرفة التوافق والتباين بينهما حفاءء 
ذكر هما طريقة أخرى. المختلفين: قيد واقعي أو احترازي عن المتمائلين؟ إذ أريد المختلفين حقيقة. 
من الجحانبين: أي تسقط الأقل من الأكثر إلى أن يصير الأكثر أقل؛ ثم تنقصه من الأقل. فلا وفق بينهما: يل حصل 
التباين كالخمسة مع السبعة؛ فإنّك إذا أسقطت الخمسة من السبعة بقي اثنان؛ فإذا أسقطتها من الخمسة مرتين بقي 
واحد؛ أوكالسبعة والعشرة فإذا ألقيت السبعة من العشرة بقيت ثلاثة» وإذا ألقيت ثلاثة من السبعة مرتين بقي 
واحدٌّء وإذا ألقي واحد من الثلاثة مرئين بقي أيضا واحدٌّ» فقد اتفقت السبعة والعشرة بإلقاء الأقل من الحانيين 
مرارا في الواحد؛ فإنه الياقي من كل منهما في بعض درجات الإلقاءء فهما أي السبعة والعشرة متبائنين. 
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وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد, ففي الاثبين بالنصف وف الثلاثة بالثلث 
*07 كثمائية مع العشرين “7 كالتسعة مع الاثبي عشر 


وف الأربعة بالربع هكذا إلى العشرة؛ وفيما وراء العشرة يتوافقان بجزء منه, أعئ 
وتسمى الكسور المنطقة 


في أحد عشر بجزء من أحد عشر, وفي حمسة عشر بجزء من خمسة عشرء فاعتبر هذا. 


في عدد: كالثمانية وثمانية عشر؛ فإنك إذا ألقيت من الثمانية عشر ثمانية مرتين» بقي منها اثنان» وإذا ألقي اثنان 
من الثمانية ثلاث مرات بقي منها أيضا اثنان» فهما عددان متوافقان. ففي الاثنين بالنصف: أي فإذا اتفقا في 
الاثنين فهما متوافقان بالنصف كالستّة مع العشرة؛ فإنك إذا أسقطت السمّة من العشرة بقي أربعة؛ فإذا أسقطها 
من السمّة بقي اثنان. 

هكذا إلى العشرة: أي وإن توافقا في حمسة فهما متوافقان بالخمس كخمسة عشر مع خمسة وعشرين؛ أو في 
سمّة فبالسدس كائني عشر مع ثمانية عشرء أو في سبعة فبالسبع كأربعة عشر مع إحدى وعشرين؛ أو في ثهانية 
فبالئمن كسئّة عشر مع أربعة وعشرين» أو في تسعة فبالتسع كثمانية عشر مع سبعة وعشرين؛ أو في عشرة 
فبالعشر كالعشرين مع الثلاثين. وهذه كلها كسور منطقة. والكسر المنطق: هو ما يعبر عنه حقيقة بلفظ الحزئية 
وغيره كالخمس؛ فإنه كما يقال فيه حمس؛ يقال فيه جزء من خمسة. والأصم: ما لايعبر عنه إلا بلفظ احزئية 
كالواحد من أحد عشر فلا يقال فيه سوى جزء من أحد عشر؛ جزء من الواحد. 

وفيما وراء العشرة إلخ: حاصل التعبير يما وراء العشرة؛ أن العدد الذي فوق العشرة إمّا أن يعده شيء من 
المحارج التسعة: الاثنان» أو الثلاثة» أو الأربعة؛ أو الخمسة؛ أو السمّة؛ أو السبعة؛ أو الثمانية؛ أو النسعة؛ أو العشرة» 
أو لا يعدّه شيء. فعلى الأول يعبر عن كسره بإحدى الكسر التسعة كما يقال للاثيين من اثنا عشر السدس 
وللثلاثة منها الربع؛ وعلى هذا القياس وعلى الثاني يعبر عن كسره بطريق الحرئية والإضافة. 

بجزء منه: أي بجزء من الوفق كسرا من الكسور الأصم. بجزء من أحد عشر: كائنين وعشرين مع ثلائة وثلائين 
فإ العدد الذي يعدّهما أحد عشر فقط» فهو مخرج جزء من أحد عشرء وفي ثلاثة عشر يتوافقان بجزء من ثلاثة 
عشر كسمّة وعشرين» وتسعة وثلاثين» فإن العادٌ هما ثلاثة عشر. 

بجرء من حمسة عشر: كثلاثين مع حمسة وأربعين؛ فإن خمسة عشر يعدّهما معا فهما متوافقان بجزء منها. 
واعلم أن العددين إذا توافقا في عدد مركبء وهو ما يتألف من ضرب عدد ف عدد كخمسة عشر مع خمسة 
وأربعين. فإن شكت قلت: هما متوافقان بجزء من خمسة عشره وإن شئت نسبت الواحد إليه بكسرين يضاف 
أحدهما إلى آخر فتقول: بينهما موافقة بثلث خمس أو خمس ثلثء فيعبر عنه بالجزء وبالكسور المنطقة المضافة 
بخلاف غير المركب؛ فإنه لا يعبر عنه إلا بالجزء. فاعتبر هذا: أي قس في سائر الأعداد مما بِيّنا لك من الأصل. 











باب التصحيح ده أصوله السبعة 


باب التصحيح 


يحتاج في تصحيح المسائل إلى سبعة أصول: ثلاثة بين الستهام والرؤوس» وأربعة بين 


المأوذ من مفارجها 


الرؤوس والرؤوس: أما الثلاثة فأحدها: إن كانت بيهام كل فريق. لتقبيمة عليفيع 


الأضرل ‏ معدا لجرو إن كانت ,تصدرية 


بلا كسر, فلا حاجة إلى الضرب كأبوين وبنتين. والثاني: إن انكسر على طائفة واحدة 


والتصحيح عن لز ةنيهم مع الازتكة :قط 


ولكن بين سهامهم ورؤوسهم م ايظراب وفق عدد رؤوس من انكسرت عليهم 


وهو نلك الطائفة الواحدة 


السهام في أصل المسألة وعوها إن ا عائلة كأبوين وعشر بنات ا 


باب التصحيح: [هو في اللغة: دفع السقم من المريض؛ وثي اصطلاح هذا الفن: إزالة الكسر الواقع بين الرؤوس 
وسهامهم حقيقة أو حكما| التصحيح هو تفعيل من الصحّة؛ ضد السقم. ويطلق اصطلاحا بالاشتراك اللفظي 
على أخذ السهام من أقل عدد يمكن على وجه, لا يقع فيه الكسر على أحد المستحقين؛ ورثة كانوا أو غرماء. 
بين السّهام: السهام جمع سهم. والمراد به نصيب الذي وصل لكل وارث من أصل المسألة. 

والرؤوس: جمع رأسء والمراد منه أعداد كمية الورثة مثلا: لو كان للميّت بنتان» وزوجتان؛ وأختان فالمسألة من 
اي عشرء الربع وهو ثلاثة للزوجتين» وهذا سهمهما ورؤوسهما اثنان» وللبنتين أربعة» فهذا سهمهما 
ورؤوسهما اثنان» والباقي للأختين؛ فقواعد التصحيح كلها سبعة: ثلاثة بين سهام الورثة ورؤوسهمء وأربعة بين 
رؤوس بعض الورثة ورؤوس البعض الآخر.منقسمة إلّ: وهذا الانقسام في صورتين حين كون التمائل بين 
السهام والرؤوس وحين كون التداخل بينهما لكن ل بل إذا كان عدد الإؤوس أقل من عدد السهام؛ فتأمل. 
بلاكسر: وذلك إذا كان بين السهام والرؤوس تائل أو تداخل لكن لامطلقا بل إذا كان عدد الرؤوس أقلَّ من 
عدد السهام. 

فلاحاجة اخ: : لأله إنما يمتاج إليه لإزالة الكسر الواقع على فريق من الورثة» فإذا لم يقع الكسر لايحتا 
كأبوين وبنتين: فالمسألة حينيذٍ من سنّة؛ فلكل واحد من الأبوين سدسهاء وهو واحدء وللبنتين الثائان -أعي 


أربعة-» فلكل واحد منهما اثنان» فاستقامت السهام على رؤوس الورثة بلا انكسار» وصورقا هكذا: 
مسألة + 








أب 3 35 بنت 
0 0 0 


موافقة: وكذا إذا كان بينهما تداحلء إذا كان عدد الرؤوس أزيد من عدد السهام. كأبوين وعشر بنات: مثال 
لما ليس فيها عول. فأصل المسألة من سنّة» السدسان وهما اثنان للأبوين ويستقيمان عليهماء والثلثان وهما أربعة ‏ - 
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أو زوج وأبوين وست بنات. والثالث: أن لا تكون بين سهامهم ورؤوسهم موافقة» 
فيضرب كل عدد رؤوس من انكسرت عليهم السهام في أصل المسألة وعوها إن 


بل تكون مبايئة في أصلها مع إن لم تكن عائلة 


كانت عائلة» كأب وأمّ وحمس بنات» لاقوطلة ديد مفض وتاوج ةا ممية مجمواء وقد و قرومةا لوموعي و 


- للبنات» ولا تستقيم عليهن» لكن بين الأربعة والعشرة موافقة بالنّصف؛ فان العدد العادّ لهما هو الاثنان» 
فرددنا عدد الرؤوس - أعينٍ العشرة - إلى نصفها وهو حمسة» وضربناها في السئّة البيي هي أصل المسألة» صار 
الحاصل ثلاثين فتصح منه المسألة إذ كان للأبوين من أصل المسألة سهمان؛ وقد ضربناهما في المضروب الذي هو 
حمسة صار عشرة» لكل منهما خمسة؛ وكانت للبنات منه أربعة» وقد ضربناها أيضا ف حمسة فصار عشرين» 
فلكل واحدة منهن اثنان: 

© مسألة "6 تصحيح 6٠‏ 


أن م عشر بئات 
١ 0:‏ ُ 





8 8 : 
ضرب وفق عدد الرؤوس وهو الخمسة في أصل المسألة فصار لين ثم لي السهام الحاصلة من أصل المسألة» 

فهي السهام من التصحيح. 
أو زوج وأبوين وست بنات: هذا مثال ما فيها عول؛ فأصل المسألة ههنا من اثني عشر لاجتماع الربع» 
والسدسء والثلثين.فللزوج ربعها وهو ثلاثة»وللأبوين سدساها وهي أربعة» وللبنات الست ثلثاها وهما ثمانية» 
فعالت المسألة إلى خمسة عشرء وانكسرت سهام البنات - أعبن الثمائية - على عدد رؤوسهن فقط؛ لكن بين 
عددي الرؤوس والسهام موافقة بالنصف؛ فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصف وهو ثلاثة ثم ضربناها في أصل المسألة 
مع عوها - وهو خمسة عشر - فحصلت حمسة وأربعون» فاستقامت منها المسألة؛ إذ قد كانت للزوج من أصل 
المسألة ثلاثة» وقد ضربناها في المضروب الذي هو ثلائة فصار تسعة» وكانت للأبوين أربعة وقد ضربناها في 
ثلاثة صار انن عشر فلكل منهما سنّة» وكانت للبنات ثمانية وقد ضربناها في ثلاثة» فحصلت أربعة وعشرون» 


فلكل واحدة منهن أربعة؛ وصورته هكذا 
مسألة ؟١؛‏ عول )١5‏ تصحيح 48 


ت 
زوج أب أ ست بئات 
ع يى حك ف 

ل 5 1 يه 


ولايستقيم فضربنا وفقه وهو الثلاث في أصل المسألة» ثم في السهام الحاصلة. 
كأب وأمّ وحضس بنات: مثال للأوّل» يعن إذا لم تكن المسألة عائلة» فأصل المسألة من سنّة» السدس وهو 
الواحد للأب؛ وكذلك السدس وهو الواحد للأم والثلثان وهما الأربعة للبنات الخمس ولايستقيم عليهن» وفي - 
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أو زدج وحخمس أخوات لأب وأم. وأما | الأريعة فأحدها: أن يكون الأقسر علي 


ن والرؤوس 0 


طائفتين أو أكثر»ء ولكن بين أعداد رؤوسهم ممائلة فالحكم فيهَا أن يضرت أحد 





من الورئة أي في هذه الصورة 
الأعداد فى أصل المسألة, مث ست بنات 111111118 [ [ 1[ 1[ 1[ 11111111 
بد ب أميل اللبسالةه فل 


- عدد الرؤوس والسهام مباينة؛ فضربنا كل عدد الرؤوس في أصل المسألة فصارت ثلاثين» ومنها تصمّ المسألة ثم 
ضربنا الخمسة أيضا ف السهام الحاصلة لكل واحد من أصل المسألة» فكان للأب واحد فصار حمسة, وكذلك 
للأمّ» وكانت للبنات أربعة» فصارت بعد الضرب عشرين؛ فلكل واحد أربعة يهذه الصورة: 

00 








أو زوج وحمس أخوات لأب وأم: فاصل المسألة 1 ستّة؛ النصف وهو ثلاثة للزوج؛ وثلثان وهو أربعة 
للأحوات؛ فقد عالت المسألة إلى السبعة وانكسرت سهام الأخوات عليهن فقط؛ وبين عدد سهامهن ورؤوسهن 
- أعي الأربعة والخمسة - مبايئة» فضربنا كل عدد رؤوسهن - وهو حمسة - في أصل المسألة مع عوها - 
وهو سبعة - فصار الحاصل حمسة وثلاثين فمنها تصحّ المسألة؛ إذ كانت للزوج ثلاثة وقد ضربناها في المضروب وهو 
خمسة فصار خمسة عشرء وكانت للأخوات الخمس أربعة وقد ضربناها أيضا في الخمسة فصار عشرين؛ فلكل واحدة 
منهن أربعة ذه الصورة: 


مسألة >6 عول 1) تصحيح د 





مسن أغخوات لاب وام 





رؤوسهم: أي رؤوس من انكسرت عليهم سهامهم,؛ والمراد بأعداد الرؤوس: مايتناول عين تلك الأعداد ووفقها 
أيضاء فإنّه إن كانت بين رؤوس طائفة وسهامهم مثلا موافقة يرد عدد رؤوسهم إلى وفقه أوّلاء ثم تعتبر الممائلة 
بينه وبين سائر الأعداد» كما ستقف عليه. أصل المسألة: فيحصل ماتصح به المسألة على جميع الفرق. 

ست بناث: فأصل المسألة من سنّة» للبنات الست الثلثان - وهي أربعة - ولا يستقيم عليهن؛ وبينهما موافقة 
بالنصف» فرددنا عدد رؤوسهن إلى نصفه ثلاثة وحفظناهاء وللجدات الثلاث السدس - وهو واحد - 
ويباينهن» فحفظنا ثلاثة عدد رؤوسهن. وللأعمام الثلائة واحد ويباينهم» فحفظنا ثلاثة عدد رؤوسهم ثم نسبنا 
هذه الأعداد الثلاثة إلى بعضهاء فوجدناها متمائلة فكان أحدها جزء السهم فضربناه في سنّة أصل المسألة 
فحصل ثمانية عشرء فمنها تستقيم المسألة؛ إذا كان للبنات أربعة فضربناها في جزء السّهم فحصل اثنا عشر فلكل 
واحدة منهن اثنان» وللجدّات واحدة فضربناه في جزء السهم فكان ثلاثة فلكل واحدة منهن واحدء وللأعمام - 











باب التصحيح وه أصوله السبعة 
وثلاث جدات وثلاثة أعمام . والثاي: أن يكرن ٠‏ بعض الأعداد متداحلا في البعض» 
فالحكم فيها أن يغرب كر الوق المل للسأله مدل أزيع روعات ركلانت حدات 


أي في هذه الصورة 

واثتي عشر عمًا. والثالث: أن يوافق بعض الأعداد بعضاء فالحكم فيها أن يضرب وفق 
أي في هذه الصورة 

أحد الأعدا الغا ما بلغ فى وفق الثالث إن وافق المبلغ الغالث مع ون 

جا عط لي يع زايد ايخ لي ول الناقنة إذبوالق. ابرع للخم 





> واحد فضربئاه في جزء السهم فحصل ثلاثة فلكل واحد؛ منهم واحد وهذه صورقا: 
مسألة 5؛ تصحيح ١2‏ 





ست بنات ثلاث جدات ثلاثئة أعمام 
١ 1‏ 1 
زق 


وثلاث جدات إل: اجتماع جات درل اسها باضه" بورق بانذكرنق سهم الحدّة مفصلاء ونكرره تسهيلا 
للطالبين بعبارة ةرون أن نعرف ست جدّات أبويات وواحدة من الأمّ في مرتبة واحدة نكتب هكذا: 
م أمَ أمَ أمَّ أمَّ أمّ الأمّ ثم نكتب مكان أُمّ من المراتب الأخيرة لفظ الأب هكذا أمَّ أمَّ أمَ أمَ أمَ أمّ الأبءثم هكذا أمّ 
أمْ أمَ أمْ أمّ أب الأب ثم هكذا أمَ أ أمْ أمَ أب أب الأبء ثم هكذا أمَ أمْ أمّ أب أب أب الأب ثم هكذا أمَ أمّ 
أب أب أب اب الأبء ثم غكذا آم اب أب أب أب أب الأب: 

بعض الأعداد: أي بعض أعداد رؤوس الورثة المتكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر. 

أربع زوجات إلّ: فأصل المسألة من ائني عشر للجدات الثلاث السدس وهو اثنان» ولا يستقيم عليهن ويباينهن» 
فأخذنا عدد رؤوسهن ثلاثة وحفظناهاء وللزوجات الأربع الربع وهي ثلاثة ويباينهن» فحفظنا أربعة عدد رؤوسهن» 
وللأعمام الباقي وهو سبعة وتباينهم؛ فأخذنا اثني عشر عدد رؤوسهم. ثم طلبنا التسبة بين أعداد الرؤوس المأخوذة 
فوجدنا الثلاثة والأربعة داخلتين في الاثئي عشر الي هي أكبر أعداد الرؤوس؛ فالاثنا عشر هي جزء السهم 
ضربناه في أصل المسألة وهو أيضا اثنا عشر فحصل مائة وأربعة وأربعون» ومنها تصح المسألة؛ إذ كان للزوحات 
ثلاثة» ضربناها في جزء السهم فحصل سنّة وثلاثون» فلكل واحدة منهنّ تسعة. وكان للجدّات اثنان» ضربناهما 
في جزء السهم فحصل أربعة وعشرون فلكل واحدة منهنّ ثمائية. وكان للأعمام سبعة ضربناها في جزء السهم 


فحصل أربعة وثمانون» فلكل واحد منهم سبعة. وهذه صورة ذلك: 
مسألة 0١١‏ تصحيح ١44‏ 





أربع زوجات ثلاث جدات أثنا عشر أعمام 
7 0 0 











5 55 42 
بعض الأعداد بعضا: أي بعض أعداد رؤوس من انكسرت عليهم سهامهم من طائفتين أو أكثر. 





باب التصحيح 15 أصوله السبعة 


وإلا فالمبلغ في جميع الثالث» ثم المبلغ في الرابع كذلك» اولس إن امن الماع ازيم 


يضرب الكاق العدد المدو 


زوجات. وثماني عشر بنتاء وخمس عشرة جدة» وسنّة أعمام. والرابع : أن تكون الأعداد 
: 5 من الأربعة 


متباينة» لا يوافق بعضها بعضاء فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثاي» ثم 
ما بلغ في جميع الثالث؛ ثم ما بلغ في جميع الرابع» ثم ما اجتمع في أصل المسألة 0 
بضرب يضرب يضرب 

وإلاّ فالمبلغ: أي وإن لم يوافق المبلغ الثالث فحينئذ يضرب المبلغ. كأربع زوجات إل: أصل المسألة من أربعة 
وعشرين» للزوجات الأربع الشمن -وهي ثلاثة- فلا تستقيم عليهم؛ وبين عددي سهامهن ورؤوسهن مباينة» 
فحفظنا جميع عدد رؤوسهن. وللبنات الثماني عشر الثلثان - وهو سنّة عشر - فلا تستقيم عليهن» وبين عددي 
رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف» فأحذنا نصف عدد رؤوسهنٌ - وهو تسعة - وحفظناها. للجدّات 
الخمسة عشر السدس - وهي أربعة - فلا تستقيم عليهن» » وبين عدد رؤوسهنٌ وسهامهنٌ مباينة فحفظنا جميع 
عدد رؤوسهن. وللأعمام السنّة الباقي -وهو واحد- فلا يستقيم عليهم: وبينه وبين عدد رؤوسهم مبايئة» 
فحفظنا عدد رؤوسهم. فحصل لنا من أعداد الرؤوس المحفوظة أربعة وسنّة وتسعة وخمسة عشرء ثم طلبنا بينهما 
- أي بين الأربعة والسنّة - التوافق فوحدنا الأربعة موافقة للسمّة بالنصف» فرددنا أحدهما إلى نصفهاء وضربئاه 
في الأخرى صار المبلغ ان عشرء وهو موافق للتسعة بالثلث؛ فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر صار المبلغ سنّة 
وثلاثين» وبين هذا المبلغ الثاني - أي سنّة وثلائين - وبين خمسة عشر موافقة بالفلث أيضاء فضربنا ثلث حخمسة 
عشر - وهو حمسة - في سنّة وثلاثين فحصلت مائة وثمانون» ثم ضربنا هذا المبلغ الثالث في أصل المسألة - 
أربعة وعشرين - صار الحاصل أربعة آلاف وثلاث مائة وعشرين؛ فمنها تصحّ المسألة؛ إذ كانت للزوجات من 
أصل المسألة ثلاثة ضربناها في المضروب - وهو مائة وثمانون - فحصل حمسمائة وأربعون؛ فلكل من الزوجات 
الأربع مائة وحمس وثلاثون. وكانت للبنات سئّة عشرء وقد ضربناها في المضروب فصار ألفين وثمان ماثة 
وثمانين» فلكل واحدة منهن مائة وستون. وكانت للجدات أربعة فصار بالطريق المذكور سبعمائة وعشرين: 
فلكل منهن ثمانية وأربعون» وكان للأعمام السنّة واحد فصار مائة وثمانين» فلكل واحد منهم ثلاثون. وصورة 





المسألة هكذا: 
مسألة 514 تصحيح .488 المضروب 1/٠.‏ 
هيت 
أربع زوجحات ثماي عشر بنتا عسة عشر جحدة ستة أعمام 
* 9 1 1 


5 07 071 14 
الأعداد: أي أعداد ا 8 5 طائفتين أو أكثر. أصل المسألة: إن كانت عادلة» 
وفيه مع عولما إن كانت عائلة. 

ت 














باب التصحيح ا أصوله السبعة 


كامرأتين وست جدات وعشر بنات وسبعة أعمام. 


كامرأتين: أي زوجتين وست جدات إل فأصل المسألة من أربعة وعشرين» فللزوجتين ثمنها وهو ثلاثة» ولا تستقيم 
عليهن؛ وبين رؤوسهن وسهامهن مباينة» فحفظنا اثنين عدد رؤوسهن. وللجدات الست السدس -وهو أربعة- ولا 
تستقيم عليهن؛ وتوافقهن بالنصف, فأخذنا نصف عدد رؤوسهن وهو ثلاثة وحفظناها. وللبنات العشر الثلثان وهو 
سئّة عشر ولا تستقيم عليهن؛: وتوافقهن بالنصفء؛ فأخذنا نصف عدد رؤوسهن - وهو حمسة - وحفظناها. 
وللأعمام السبعة الباقي - وهو واحد - ولا يستقيم عليهم؛ ويباين رؤوسهم؛ فحفظنا سبعة عدد رؤوسهم. فصار 
معنا من الأعداد المأخوذة من الرؤوس: اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة؛ وهذه كلها أعداد متباينة» فضربنا الاثيين في 
الثلاثة فصارت سمّة ثم ضربنا هذا المبلغ في حمسة فصار ثلاثين» ثم ضربنا الحاصل في السبعة فحصل مائتان وعشرة» 
فهي جزء السهم ضربناه في أصل المسألة - وهو أربعة وعشرون - فصار المجموع خمسة آلاف وأربعين» ومنها 
تستقيم المسألة؛ إذ كان للزوجتين ثلاثة ضربناها في جزء السهم فحصل ستمائة وثلاثون» فلكل واحدة منهما ثلاثمائة 
وخمسة عشر. وكان للجدات السّت أربعة» ضربناها في جزء السهم؛ فحصل ثمافائة وأربعون» فلكل واحدة منهن 
ماثة وأربعون. وكان للبنات العشر سنّة عشر ضربناها في جزء السهم؛ فحصل ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون؛ فلكل 
واحدة منهن ثلاثمائة وسنّة وثلاثون. وكان للأعمام السبعة واحد ضربناه في جزء السهم فبلغ مائتين وعشرة؛ فلكل 
واحد منهم ثلاثون. ومجموع هذه الأنصباء خمسة آلاف وأربعون. وهذه صورة ذلك: 


مسألة 0154) تصحيح .04ت المضروب 5١١‏ 
هيت 3 
زوجتان ست جدات عشر بنات سبعة أعمام 
03 0 1 4 
5 5 يلما 





وسبعة أعمام: المثال لغير العائلة؛ و لم يذكر المصئف مثال العائلة فمثالها: امرأتان» وثلاث جدّات؛ وحمس أخوات لأم 
وسبع أحوات لأب وأ فأصل المسألة من اتن عشرء وتعول إلى سبعة عشرء وتصح من ثلاثة آلاف وحمسمائة 
وسبعين؛ وذلك لأن للزوجتين الربع؛ وهو ثلائة غير مستقيم عليهماء وبين سهامهما ورؤوسهما تباين» فحفظنا جميع 
عدد رؤوسهما وهو اثنان. وللجدات الثلاث السدس» وهو اثنان غير مستقيم عليهن» وبين عدد رؤوسهن وسهامهن 
تباين» فحفظنا أيضا جميع عدد رؤوسهن وهو ثلاثة. وللأحوات الخمس لأمّ الثلث؛ وهو أربعة غير مستقيم عليهن؛ 
وبين عدد رؤوسهن وسهامهن تباين؛ فحفظنا أيضا جميع عدد رؤوسهن وهو الخمسة. وللأخوات السبع للأب والأمّ 
الثلثان» أي ثمانية غير مستقيم أيضا عليهن؛ وبين عددي سهامهن ورؤوسهن تباين» فحفظنا الجميع فحصل لنا من 
أعداد الرؤوس اثنان» وثلاثة» وحمسة؛ وسبعة. وهذه كلها متباينة» فنضرب الاثنين في الثلاثة» فما حصل نضربه في 
الخمسة؛ فما حصل نضربه في السبعة» فما حصل نضربه في المسألة مع عولها - وهو سبعة عشر- يحصل ثلاثة آلاف 
وخمسمائة وسبعون» فتستقيم المسألة على جميع الطوائف؛ ثم نعمل لتخريج نصيب كل واحد من أفراد فرق الورثة - 











معرفة نصيب كل فريق ,> سبيل المعرفة 


فصل ف معرفة نصيب كل فريق 
وإذا أردثَ أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح» » فاضرب ما كان لكل فريتي 


الذي استقام على الكل 


من أصل المسألة في ما ضربته في أصل المسألة؛ فما حصل كان نصيبٌ ذلك الفريق. 


عن هذا الضرب 


وإذا أردتَ أن تعرف نصيب كل واحد من آحاد ذلك الفريق فاقسم ما كان لكل 
فريق من أصا ل المسألة على عدة رؤوسهم ثم ارب الخارج في المضروب؛ فاللخاضل 


من هذه القسمة 


نصيب كل واحد من آحادٍ ذلك الفريق. ووجه آخر: وهو أن تقسّم المضروب على 


- كما عملنا فيما قبل؛ مثلا كان للزوجتين ثلاثة فنضربها فيما ضربنا فيه المسألة مع عوهاء فيحصل ست مائة 
وثلشون» فيكون لكل واحدة من الزوجتين ثلاث مائة وخمسة عشره وعلى هذا القياس في باقي الورثة؛ فتكون 
صورة المسألة هكذا: 








مسألة ؟١‏ عول 11؛ تصحيح 81/٠‏ ا 
زوجتان ثلاث حدات #سن سبع أخوات لآب وام 
9 1 4 
> ره ١ع‏ للواحدة) ٠غ ١4 ١(‏ للراحدة) 4م ١158(‏ للواحدة) (51408 للواحدة) 
شع ك1 
والله تعالى أسلم, 


كل لل فريق: كالبنات والحدات والزوجات والأعمام وغيرهم. ماين أي في المضروب الذي ضربته ف أصل 
المسألة. ذلك الفريق: وقد مر هذا العمل مكررا في الأمثلة السا 

فاقسم الح: مثلا في المسألة المذكورة لتباين أعداد الرؤوس في كسر الطوائف؛ كان للزوجتين من أصل المسألة 
ثلاثة: فإذا قسمتها عليهما كان الخارج واحدا ونصفاء فإذا ضربته في جزء سهمها [أي في المضروبء الشريفية] 
- وهو مائتان وعشرة - حصل ثلاث مائة وخمسة عشر؛ فهي نصيب كل واحدة منهما. وكان للبنات العشر من 
أصلها سنّة عشر؛ فإذا قسمتها عليهن حرج واحد وثلاثة أخماس واحد؛ فإذا ضربت هذا الخارج في جزء السهم 
يحصل ثلاث مائة وستّة وثلاثون» فهي نصيب كل بنت. وكان للجدّات الست من أصلها أربعة» فإذا قسمتها 
عليهن كان الخارج ثلثي واحد. فإذا ضربته في جزء السهم حصل مائة وأربعون فهي نصيب كل جدّة. وكان 
للأعمام السبعة من أصلها واحد؛ فإذا قسمته عليهم كان الخارج سبع واحد؛ فإذا ضربته في جزء السهم حصل 
ثلاثون فهي نصيب كل عمّ. في المضروب: الذي ضربته في أصل المسألة لأحل التصحيح. 





معرفة نصيب كل فريق 1 سبيل المعرفة 


أيّ فريق شكتء ثم اضرب الخارج في نصيب الفريق الذي قسمت عليهم المضروب» 


رمج فين لل من هده القسمة 
فالقاصل نصيب كل واعتك من آحاد ذلك الفريق. ووجه آحر: وهو طريق النسبة 
من هذا الضرب 


- وهو الأوضح - وهو أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم 


عن أعداد رؤوس غيرهم 


مفرداء ثم تعطي ,مثل تلك النسبة من المضروب لكل واحد من آحاد ذلك الفريق. 


فالحاصل إلخ: مثلا في المسألة المذكورة للتباين إذا قسمت المضروب - وهو مائتان وعشرة - على المرأتين حرجت 
مائة وخمسة؛ فإذا ضربت هذا الخارج في نصيبهما من أصل المسألة - وهو ثلائة - حصلت ثلاث مائة وحخمسة 
عشرء فهي لكل واحدة منهما. وإذا قسمته - أي المضروب - على البنات العشر حرج إحدى وعشرون» فإذا 
ضربت ما حرج في نصيبهن من أصل المسألة - وهو سنّة عشر - حصلت ثلاثمائة وسنّة وثلاثون» فهي لكل بنت» 
وكذلك العمل إلى آخخر الصّورة. 

آحاد ذلك الفريق: في طريق معرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق. طريق الدسبة: والدسبة عبارة عن كمية أحد 
المتجانسين من الآخرء أي الإضافة بينهماء فالخارج من النسبة يكون جزء من أجزاء المنسوب إليه؛ أو أمثاله» أو منهما 
جميعا كما تقول: الثلاثة نصف السنّة. والعشرة مثلا الخمسة» والائي عشر مثل ونصف للثمانية» وقد يكون الأصم 
وغيره. أمّا الأصم فكل نسبة لايمكن التلفظ بما إلا بالحزئية كجزء من أحد عشرء وأما غير الأصم فاليٍ يمكن التلفظ 
يما عن غير التلفظ بالحزئية كالنصف» والنسبة نسبة المساواة لانسبة القليل إلى الكثير» ونسبة الكثير إلى القليل. 

وهو الأوضح: إذ لاحاحة فيه إلى قسمة وضرب كما في الأولين. وهو أن تدسب إلم: مثلا في أصل المسألة 
التباين» إذا نسبت سهام المرأتين - وهي ثلاثة - إليهما كانت النسبة مثلا ونصفاء وإذا أعطيت كل واحد منهما 
من المضروب يمثل تلك النسبة - أعين مثله ونصفه - كانت ثلاثمائة وخمسة عشرء وإذا نسبت سهام البنات وهي 
سنّة عشر إلى عدد رؤوسهن - وهو عشرة - كانت النسبة مثلا وثلائة أحماس مثل؛ فإذا أعطيت كل بنت مثل 
المضروب ومثل ثلاثة أخماسه كانت لها ثلاثمائة وسنّة وثلاثون» وقس البواقي على ذلك. 
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فصل ف قسمة التركات 
بين الورثة والغرماء 
إذا كان بين التصحيح والتركة مبايئة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في جميع 
التركة, ثم اقسم المبلغ على التصحيح, مثاله بنتان وأبوان» والتركة سبعة دنائير».... 


فصل: لما فرغ عن تصحيح المسائل وتعيين نصيب كل فريق من الورثة شرع في القسمة بين الغرماء والورثة من التركة. 
والغرماء: يرد عليه أن العطف بالواو غير صحيح؛ لأنْ التّركة إن كانت وافية بمجميع الديون وبقي للورثة شيء 
لايحتاج إلى القسمة بين الغرماء وتكون القسمة بين الورثة» وإلالم يبق للورثة شيء. ويجاب: بأن المراد "بين الغرماء" 
فلفظ "بين" مقدر أي بين أفراد هذه الطائفة وبين أفراد هذه الطائفة؛ فالقسمة متعددة بتعدد أحواها لا واحدة على 
الطائفتين معاء أو يجاب: بأن الواو بمعين "أو" فيكون المعين أيضا ما قلنا. إذا كان إل: شرع أوّلا في طريق قسمة 
التركة بين الورثة. والتركة: فعلة من الترك .معن المطلوب. مباينة: ترك ذكر المماثلة لكون الأمرفيها ظاهرا. 

ثم اقسم اح: هذا بن على قاعدة ممهدة في الحساب؛ وهي أنه مى اجتمع أربعة أعداد متناسبة» وكان نسبة الأوّل 
إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع» وعلم من تلك الأعداد ثلائة وجهل واحدء أمككن استخراج المجهول من المعلوم؛ 
وفيما نحن فيه اجتمع أربعة أعداد متناسبة, أُوَّهَا: سهام كل وارث من التصحيحء وثانيها: التصحيح, وثالثها: الحاصل 
لكل وارث من التركة ورابعها: جميع التركة؛ لأنْ نسبة السهام إلى التصحيح كنسبة الحاصل من التركة إلى جميع 
التركة» والثالث محهول والباقي معلوم؛ فإذا ضربت الطرف في الطرف كان كضرب الثاني في الثالث؛ فكذلك إذا 
قسمت المبلغ على الثاني يخرج الثالث؛ ضرورة أن كل مقدار تركب من ضرب عدد في عددء إذا قسم على أحد 
العددين حرج الآخرء كخمسة عشر مثلا لما تركبت من ضرب ثلاثة في خمسة: إذا قسمتها على ثلاثة حرج خمسة» 
وإذا قسمتها على خمسة حرج ثلاثة» وهذه القاعدة هي الأصل في معرفة نصيب كل واحد من آحاد الفريق؛ فإله 
اجتمع هناك أيضا أربعة أعداد متناسبة: نصيب الفريق من أصل المسألة» وعد الفريق؛ والحاصل لكل واحد من آحاد 
الفريق من التصحيح؛ ومبلغ الرؤوس» فنسبة الفريق من أصل المسألة إلى عددهم كنسبة الحاصل من التصحيح لكل 
واحد إلى مبلغ الرؤوس وهو المضروب في أصل المسألة» والثالث بحخهول والباقي معلوم؛ ويستخرج المحهول في مثل هذا 
بالطريق المذكورة في التصحيح. على التصحيح: فالخارج من هذه القسمة نصيب ذلك الوارث. 

بنتان وأبوان إلخ: فأصل المسألة من سنّة وبينه وبين السبعة مباينة» فضربنا نصيب كل واحد من الأب والأمّ 





وهو سهم ف سبعة كان سبعة قسمناه على الستّة» كان الخارج ديئارا وسدس دينارء وذلك نصيب الأب» 
وكذلك نصيب الأمٌء ولكل واحدة من البنتين اثنان» ضربناهما في السبعة صارت أربعة عشر» قسمناها على 
السنّة أصاب لكل واحدة ديناران وثلث ديئار» وذلك نصيب كل بنت. 
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وإذا كان بين التصحيح والتركة موافقة» فاضرب سهامً كل وارثِ من التصحيح في 

وفق التركة؛ ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح؛ فالخارجٌ نصيبُ ذلك الوارث في 
الحاصل من الضرب 


الوجهين. هذا لخر نصيب كل فردء أما لمعرفة نصيب كل فريق منهم» فَاضرِبٌ 
أي الذي قررئاه من الطرفين 5 5 
ما كان لكل فريق من أصل المسألة في وفق التركة؛ ثم اقسم المبلعٌ على وفق المسألة» 
إن كان بن التركةا وااللسالة هوزافقةه ونان اق 506 
أي بون التركة والتصحيح 

في الوجهين: أي المباينة والموافقة. ومرّ مثال الأوّل؛ ومثال الموافقة كمن ترك زوجا وجدّة وأحتين لأب وأمّ وأا 
لأم فأصل المسألة من سنّة وتعول إلى تسعة. للزوج ثلاثة أسهم؛ وللجدة سهم؛ ولكل أخت لأب وأمّ سهمان» 
وللأخ للأمّ سهم, والمفروض أن التركة اثني عشر دينارا فيكون بين التصحيح والتركة موافقة بالثلث؛ فيضرب سهام 
الزوج من التصحيح - وهي ثلاثة - في وفق التركة أي في ثلئها - وهي أربعة - فيكون اثني عشرء فيقسم المبلغ على 
وفق التصحيح أي على ثلثه - وهي ثلاثة - فتخرج أربعة دنانير فهو نصيب الزوج من التركة» وعلى هذا فقس. 
وفق المسألة: أي وفق العدد الذي صحت منه المسألة. موافقة اع: كزوج وأربع أخحوات لأب وم وأحتين لأم 
فأصل المسألة من سنّة تعول إلى تسعة» فلو فرضنا التركة ثلاثين» كان بين التركة والتصحيح توافق بالثلث؛ فإذا 
ضربنا نصيب الزوج من أصل المسألة - وهو ثلاثة - في وفق التركة - وهو عشرة - حصل ثلائون» فإذا قسمنا هذا 
الحاصل على ثلث المسألة - وهو ثلاثة أيضا - حرجت عشرة فهي نصيب الزوج؛ وإذا ضربنا نصيب الأخوات لأب 
وأمٌ من أصل المسألة - وهو أربعة - في ثلث التركة صار أربعين» فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج - وهو 
ثلاثة عشر وثلث - نصيب هؤلاء الأخوات؛ وإذا ضربنا نصيب الأختين لأمّ - وهو اثنان - في ثلث التركة حصل 
عشرون؛ فإذا قسمناها على ثلث المسألة كان الخارج - وهو سنّة وثلثان - نصيب هاتين الأحتين. 

مباينة: كما إذا فرضنا التركة في المسألة المذكورة اثنين وثلاثين» فتكون بينها وبين التصحيح - وهو تسعة - 
مباينة» فإذا ضربنا نصيب الزوج - وهو ثلاثة - في كل التركة - وهو اثنان وثلاثون - حصلت سنّة وتسعون» 
فإذا قسمنا هذا المبلغ على جميع المسألة وهو تسعة كان الخارج - وهو عشرة وثلثان - نصيب الزوج من تلك 
التركة. وإذا ضربنا نصيب الأخوات لأب وأمّ - وهو أربعة - في كل التركة حصلت مائة وثمانية وعشرون فإذا 
قسمنا هذا الحاصل على التسعة كان الخارج - وهو أربعة عشر وتُسعان - نصيب الأخوات من الأبوين من 
التركة. وإذا ضربنا نصيب الأختين لأمّ في جميع التركة بلغت أربعة وستين» فإذا قسمنا إلى المبلغ على تسعة كان 
الخارج - وهو سبعة وبُسع - نصيبهما من التركة المفروضة. ومن البيّن أن الوضع الطبعي يقنضي معرفة نصيب 
كل فريق على معرفة نصيب كل واحد منهم؛ كما روعي ذلك بينهما في الفصل السابق؛ إلا أن يقال: إِنْهِ راعى 
مناسبة أخحرى؛ وهو أن يذكر ضابطة فرد الفريق في هذا الفصل متصلة بضابطة فرد الفريق الذي في الفصل الأوّل. 
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فاضرب في كل التركة ثم اقسم الحاصل على جميع المسألة» فالخارج نصيب ذلك 
الفريق في الوجهين. أ قي اقضاء الديونِ» فدينْ كل غريم بمنزلة سهام كل وارث في 
العمل» وبجموع الديونٌ بمنزلة التصحيح. وإن كان في التركة كسور فابسط التركة 
والمسألة كلتيهماء أي اجعلهما من جنس الكسرء ثم قَدم فيه ما رسمناه. 


في معرفة نصيب الفرق والآحاد 





فاضرب: ماكان لكل فريق من أصل المسألة. بمنسزلة التصحيح: يعني إذا كان الغريم متعدداء والمال ما يفي بالدّيون» 
فاطلب الوقق بين جموع الديون وبين المال: فإن كانت بينهما مبايئة فاضرب دين كل غريم في جميع المال» ثم اقسم 
الحاصل على بجموع ع القيرن كما إذا كان المال سبعة عشر دينارا والديون ثمانية وأربعون ديناراء لزيد اي عشر دينارا» 
ولعمرو سنّة عشر ديناراء ولبكر عشرون دينارا. وبين سبعة عشرء وثمائية وأربعين مباينة؛ فاضرب دين زيد في جميع المال؛ 
واقسم الحاصل وهو مائتان وأربعة على بجموع الدّيون - وهو ثمانية وأربعون - يخرج أربعة دنائير وربع دينار؛ وهي لزيد 
من المال: وقس على ما وصفنا لك دين عمرو ودين بكر. 
وإن كان بينهما موافقة» فاضرب دين كل غرثم في وفق المال» ثم اقسم الحاصل على وفق مجموع الدّيون» فما حرج فهو 
نصيب ذلك الغريم؛ كما إذا كان المال ثمانية عشر وبيئهما موافقة بالسدس» فاضرب دين زيد في وفق المال وهو ثلاثة» 
واقسم الحاصل - وهو سنّة وثلاثون - على وفق مجموع الديون - وذلك ثمانية - يخرج أربعة دنانير ونصف دينار» وهي 
لزيد من المال؛ وقس عليه دين عمرو ودين بكر. 
في التركة كسور: حاصله إذا كان في التركة كسرء فالطريق في قسمتها البسط إلى التجئيس بضرب التركة في 
مخرج الكسر بزيادة واحد؛ ثم ضرب تصحيح المسألة في مخرج الكسر بلازيادة» ثم العمل بالحاصلين سييد 
الضرب والقسمة؛ أي بضرب سهام كل وارث من التصحيح الأصلىي فيما حصل من ضرب الصحيح في مخرج 
الكسر وزيادة الكسرء ثم يقسم ذلك الحاصل على الذي بكم جوااكسة سس 0 فما 
حصل فهو حصة ذلك الوارث الواحد. 
مثلا إذا ترك خمسة وعشرين ديئارا وثلث دينارء وورثته هي: الأمّ والزوج والأحتان لاب وأمّ فأصل المسألة من 
سنّة» وتعول إلى ثمانية؛ للزوج ثلاثة» وللأمّ واحدء ولكل أت اثنان» فالطريق أن يضرب خمسة وعشرون في 
مخرج الكسر - أي ثلاثة - حصل خمسة وسبعون ويزاد عليه واحد فصار سنّة وسبعين» ثم يضرب الثمانية في 
ثلاثة حصل أربعة وعشرون؛ فإذا ضرب نصيب الأمٌّ في التركة المبسوطة لم يحصل رزيادة فيقسم هذا المبلغ على 


أربعة وعشرين؛ خرج ثلاثة دنائير وسدس. ونصيب كل من الأختين .ضعف نصيب. الأم فإذا ضربت وقسم 
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الحاصل حرج سمّة وسدسان. وحصة الزوج ثلاثة أمثال لحصة الأمٌ فإذا ضربت وقسم الحاصل حرج له تسعة 
ونصف. وإن كان مع الصحاح كسران مختلفان كربع وسدس مثلاء فخذ مخرج مجموعهما وهو اثنا عشر مثلاء 
واضرب الصحاح في مخرج المجموع؛ وتمم العمل المذكور على الوجه المسطور. 


فصل في التخاررج ا طريق التخارج 


فصل في التخارج 
من ضاخ عل شي من التركة'فاطرخ: سهان من التصحيج ثم اقسبع:ها بقي من التركة 


من الورثة 


على سهام الباقين» كزوج وأمّ وعم فصالح الزوج على ما ف ذمّته من المهرء “0 
من نصيبه الذي هو النصف0 للميت 
التخارج: هو تفاعل من الخروج؛ وف الاصطلاح: تصالح الورئة على إخراج بعض منهم بشيء معين من المال دون 
كمال حصته وهو جائز إذا تراضوا عليه كذا ذكر محمد مله ف كتاب الصلح عن ابن عباس ذه وذكر عن عمرو 
بن دينار سلك: أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف هه صالحوها على ثلاثة وثمائين ألفاء على أن أخرجوها من 
المبراث؛ وهي تماضر بنت أصبغ بن عمرو الكلبي الي طلقها عبدالرحمن بن عوف دنه في مرض موته ثلاثاء ثم مات 
وهي في العدّة» فورّئها عثمان وكانت مع ثلاث نسوة أخر» فصا حوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاء في رواية: 
هي دراهم؛ وفي رواية؛ هي دنائير» وكان ذلك بمحضر من الصحابة ّم فلم ينكره أحد. 
من صالح: اعلم أن الصلح صحيح؛ سواء كان مع إقرار أو مع سكوت بأن لايقر ولا ينكر أو مع إنكار؛ وهذا 
هو قول مالك» وعند الشافعي! لا ب يصح الصلح ح إلا مع إقرار ؛ لأن المدعى عليه يدفع المال لدفع الخصومة» وذلك مع 
غير الإقرار رشوة؛ ولما روى اه ف سئئه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله ثك: الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحا أحلَ حراما وحرّم حلالا. وجه الدلالة أن الصلح من إنكار 
أو سكوت أحلٌ حراما وحرّم حلالا؛ لأن المدعي إن كان محما كان أخذه اللدعى به حلالا له قبل الصلح» » وحراما 
عليه بعده» وإن كان مبطلا كان أخذ المال على الدعوى الباطلة حراما عليه قبل الصلح وحلالا بعده» ولا إطلاق 
قوله تعالى: لإوَالصّلْحُ حيْدُك (النساء:م؟) وقوله كله: "الصلح جائز"؛ وما قال الشافعي يلله لا يخلو عن تكلف. 
على شيء إلخ: الصلح على أربعة أنحاء: معلوم على معلوم؛ مجهول على معلوم وهما جائزان» وبجهول على 
خبولء ومعلوم على بجخهول وهما فاسدان. والحاصل أن كل مايختاج إلى قيمته لابد أن كتارم لأن جهالته 
تفضي إلى المنازعة» وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا فلا يحتاج إلى علمه به؛ لأنه لايفضي إلى المنازعة. 
فاطرح إلخ: أي صحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة» ثم اطرح ح سهامه من التصحيح. على سهام: أي على 
أنصبائهم من أصل المسألة. كزوج: د وجود الزوج من سنّة» النصف وهو ثلاثة للزوج؛ والثلث 
وهو سهمان للأمّ والباقي وهو السّهم للعمٌ» فتستقيم المسألة. 
فصاح: وهذه المصالحة مصالحة صورة؛ مباينة مععئ؛ فيعتبر أحكامهماء فإن كانت التركة عقارا أو عروضا فأخرجوا 
أحدهم يمال جازء قليلا كان ما أعطوه أو كثيراء وإن كانت فضّة فأعطوه ذهبا جاز وكذا العكسء وإن كانت ذهبا 
وفضة وغير ذلك فصا حوه على أحد النقدين لا يجوز إلا أن يكون المعطى أكثر من المصالّح من ذلك ابمنس» - 





باب الرذ 18 تعريفه 


وخحرج من البين» فتقسم باقي التركة بين الأمّ والعمّ أثلاثا بقدر سهامهماء سهمان للدم 


أي من بهن الورثة وتصح المسألة من ثلاثة 
وسهم للعم؛ أو زوجة وأربعة بنين» فصالح عد الببين على شيء. وحرج من البين» 
لينم أأكي ارك ع حفسةيصتريين سهماء للمرأة أربعة أسهم؛ ولكل ابن سبعة 
باب ارد 
الرد ضد العول؛ ها فضل عق خرضي: ذؤيي اللفروطى+ ولا مستحى الده إيرد على: ذو 
الفروض بقدر حقوقهي إلا على الزوجينه................. 0 
'زياذة ونقصان 


- وإن كان البدل من العرض جازء ولا يجوز التخارج والصلح إن كان فيها دين إلا أن يبرأ الغريم من حصته 
أو يستقرض من الورئة فيجعل هؤلاء عليه ويصالح على غير الدين أو قضى سائر الورثة نصيبه تبرعاء وإن كان على 
الميّت دين محيط بالتركة لايجوز الصلح؛ وإن لم يكن محيطا لاينبغي أن يصالحوه» ولو فعلوا قالوا: يجوز. 

أثلاثا: بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج؛ وحيئشذ يكون سهمان للم وسهم للعبٌّ ولايجوز أن يجعل 
الزوج كأن لم يكن؛ لئلا ينقلب فرض الأمّ من ثلث أصل امال إلى ثلث الباقي؛ لأنه حينئنٍ يكون للأمٌ سهم وللعم 
سهمان وهو خلاف الإجماع. بقدر سهامهما: لأنه بعد طرح سهام الزوج من التصحيح يبقى ثلاثة أسهم. 

أو زوجة: [لا يوجد هذا المثال في أكثر النسخ القديعة] فالمسألة من ثمانية» النمن -وهو الواحد- للزوجة, والباقي -وهو 
السبعة- لابنين الأربعة» ولا تستقيم عليهم؛ لكون المباينة بينهماء فضربنا الأربعة في الثمانية» حصلت اثنان وثلاثون» طرحنا 
السبعة منها حق الابن الخارج بقي حمسة وعشرونء ومنها تصمّ المسألة إذ كان للمرأة الواحدٌ من أصل المسألة» فضرينا 
الأربعة فيه حصلت أربعة؛ وهو سهمه من التصحيح, والباقي -وهو أحد وعشرون- للبنين الثلاثة؛ لكل واحد منهم 
سبعة» كذا قال المصئفء للمرأة أربعة أسهم؛ ولكل ابن سبعة انز الال سياه قو ابزكستع اليد 
ضد العول: إذ بالعول تنتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة: وبالرّد تزداد السهام وينتقص أصل 
المسألة. وهو لغة: الرجوع والصرف؛ واصطلاحا: "صرف الباقي عن الفروض إلى ذوي الفروض ١‏ النسبية بقدر 
فروضهم عند عدم عصبة مستغرق". فخرج بالنسبية أحد الزوجين؛ فإن الزوجين ليس بداحلين فيمن يرد عليهم؛» 
كذا هو أصل المسألة ومذهب المتقدمين. أما المتأخرون فوضعوهما موضع بيت المال فيرد عليهما مكان بيت المال 
لفساده في هذا الزمان. وشمل الحد ما لو كان العاصب مستحقا لبعض الباقي كزوجة؛ وبنت؛ ومعتق الثلث؛ فإن الباقي 
من الفروض - وهو ثلاثة - يستحق منها لمعتق سهما بقدر عتقه؛ ويردٌ السهمان على البنت. 





باب الرد 58 بيان المذاهب فيه 


وهو قول عامّة الصحابة «.. وبه أخذ أصحابنا » وقال زيد , بن ثابت ذه: . ... 
أي الرد أي جمهورهم كعلي دده ومن تايعه 
وبه أخذ إل اعلم أن الحاصل أنه يرد ما فضل من فرض ذوي الفروض إذا لم يكن ثمه عصبة على ذوي 
الفروض بقدر سهامهم إلا على الزوجين, فإفهما لايرد عايهماء وهو قول عامة الصحابة 7 وبه أذ أصحابنا صلد. 
وقال زيد بن ثابت ##نه: الفاضل لبيت المال» وبه أحذ مالك والشافعي جاه وقال عثمان بن عفان ذك: يرد 
على الزوجين أيضا؛ لأن الفريضة لو دخلها نقص بالعول عالت على الكل» فوجب أن يكون ضده من الزيادة 
للكل؛ ليكون الخراج بالضمان والغدم بالغرم. 
ومن منعه مطلقا قال: إن النص قدر فرض كالواحد من الورثة فلا يجوز الزيادة عليه؛ ولأن المقادير لايمكن إثباتها 
بالرأي فامتنع أصلا. ولنا قوله تبارك وتعالى: إوَأُولُوا الَْرحَام بَعْضْهُح أَولَى بض في كاب الله ولافال:-0 وهو 
الميراث؛ فيكون أولى من بيت المال ومن الزوجين إلا فيما ثبت لهما بالنص؛ وكان ينبغي أن يكون ذلك لجميع 
ذوي الأرحام؛ لاستوائهم في هذا الاسم إلا أن أصحاب الفرائض قدِموا على غيرهم من ذوي الأرحام؛ لقوة 
قرابتهم. ألا ترى أنهم يقدمون في الإرث فكانوا أحق بهء ومن حيث السنة ما روي: أن النبي كه دحل على 
سعد يعوده» فقال: يا رسول الله كلُ! إن لي مالا ولايرئي إلاّ انين" " الحديث. ولم ينكر عليه رسول الله و حصر 
الميراث على الابنة» ولولا أن الحكم كذلك لأنكر عليه ولم يقره على الخطأ لاسيّما في موضع الحاجة إلى البيان. 
وكذا ما روي أن امرأة أنث إلى البي يله فقالت: يا رسول الله! إني تصدقت على أمّي بحارية» فماتت أُمّي وبقيت 
الجارية» فقال #: وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث. فجعل الحارية راحعة إليها بحكم الميراث وهذا هو الرّد؛ 
ولأن أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة فيترجحون بذلك من المسلمين. 
وروي عن ابن مسعود #0»: أنه لم يرد على بنت ابن مع بنت الصلب؛ ولا على أخحت لأب مع الأخت لأبوين» 
ولا على إخوة من أمَّ مع الأمّ ولا على جدّة إلا أن لايكون وارث غبرهاء وبه أذ علقمة؛ لأن الفاضل من 
الفرض مأخحوذ بطريق العصوبة؛ فيقدم فيه الأقرب فالأقرب. 
وميراث الحدّة السدسء كان طعمة فلا يزاد عليه إلا أن لا يكون ثمه وارث غيرهاء فتكون هي أولى من الأجانب» قلنا: 
هذا الرجحان غير معتبر شرعاء وهذا لم يحجب البعض بالبعض ف نفس الفريضة؛ ودخل النقص على الكل عند النتقص 
بالعول» غير أنه أثر في تفضيل النصيب عند الاجتماع؛ فيؤثر في الفاضل أيضاء وإدخال النقص على الزوجين بالعول مما 
يوافق الدليل النافي لإرئهما؛ لأن إرثهما ثبت بالنص على حلاف القياس» وأحذ الزيادة مما يخالف النافي لإرثهما فلا بمكن 
إثباته بالقياس؛ لأن ماثبت على حلاف القياس يقتصر عليه» وتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكرء 
وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة ولا يتعرض ها أصلاء لا بالنفي ولا بالإثبات» فأئبتناه بدليل آحر على ماذكرناه؛ ولأن 
النصوص المذكورة في تعيين نصيب كل واحد منهم تثبته فرضاء والأخذ بطريق الرد ليس بفرض» وإنما هو بطريق 
العصوبة افلا عع ثبؤته .يقليل آي "كمااثيت :ذلك ليا:» بعض العصبات حيث يأخذ الفرض بالتصء ثم يأحذ الباقي بدليل 
آخر ولايعدٌ ذلك زيادة على التصء وإِنّما هو عمل ,مقتضى الدليلين» ولم نثبته بالرأي بل بالتص. 





باب الرد ل أصوله الأربعة 


الفاضلٌ لبيت المال» ويه أحل مالك والشافعي جا ثم مسائل الباب على أقسام أربعة: 


به أذ عر أي باب الرء 


أحدها: الس سن واحد ممن يرد عليه» عند عدم من لايردٌ عليه فاجعل 








المسألة من رؤوسهمء كما لو ترك بنتين أو أحنين أو جدتين» فاجعل المسألة من اثنين. 
والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان» أو ثلاثة أجناس ممن يردٌ عليه عند عدم من لا يرد 
عليه؛ فاجعل المسألة من سهامهم, أعبيٍ من اثنين إذا كان في المسألة سدسانء أو من 
ثلاثة إذا كان فيها ثلث وسدسء أو من أربعة إذا كان فيها نصف وسدسء أو من 
خمسة إذا كان فيها ثلغان وسدسء أو نصف وسدسان, أو نصف وثلث. 


لبيت: يعن لايردٌ على ذوي الفروض أصلا. أربعة: لأن الموجود في المسألة» إما صئف واحد ممن يرد عليه ما 
فضل وإما أكثر من صنف واحد. وعلى التقديرين: إما أن يكون في المسألة من لايرد عليه أو لايكون. فالحصرت 
الأقسام في الأربعة. من رؤوسهم: لأن جميع المال لهم بالفرض والرّد معاء ورؤوسهم متمائلة. 

من اثنين: ابتداء قطعا للتطويل؛ فأعط كلا منهما نصف التركة. أو ثلائة أجناس: ولا يكون أكثر مر 
أحئاس كما علم بالاستقراء. سدسان: كجدة وأخت لأمٌ؛ لأن المسألة حينئلٍ من سنّة» وهما منها اثنان 
بالفرضية؛ فاجعل المسألة من اثنين واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحد منهما نصف المال. 

ثلث وسدس: كولدي الأمٌ مع الأمٌ؛ إذ المسألة من سنّة أيضا ومجموع السهام المأحوذة للورثة ثلاثة» فاجعل أصل 
المسألة ثلاثة» واقسم التركة أثلاا بقدر تلك السهام فلولدي الأمٌ ثلثا المال وللأمٌ ثلئه. نصف وسدس: كبنت وبنت 
ابن» أو بنت وأمٌ؛ لأن المسألة أيضا من ستة ومخموع السهام المأخوذة منها أربعة» ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن 
أو للم فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعاء ثلاثة أرباعها للبت وربع منها للأمٌ أو بنت الابن. 

ثلغان وسدس: كبتين وأص فأصل المسألة من سنّة: للبنتين سهام أربعة: وللأم سهم واحد؛ فتجعل التركة أجماساء 
أربعة منها للبنتين 





واحد للذه. أو نصف وسدسان: كبنت بنت ابن وم فاصل المسألة من سنّة» للبنث نصف 





وهو ثلاثة ولبنث الابن سهم واحد وللأمٌ أيضا واحدء فقد احتمعت أحناس ثلاثة وسهامهم المأخوذة من السنّة أيضا 
حمسة؛ فتقسم التركة عليهن أحماسا بقدر سهامهن» افللبنت ثلاثة أخماستهاء ولبنث الابن خمسء وللأمٌ حمس آخخر. 
أونصف وثلث: كأحت لأب وأ وأخحتين لأس أوكأحت لأب وم أي فالمسألة من سنّة وتكون السهام 
المأخوذة من السنّة خمسة؛ فللأحت من الأبوين 3-5 أسهم وللأحتين لآم سهمان؛ وكذا للأمٌ مع الأخت من 
الأبوين سهمان؛ فتجغل الخمسة أصل المسألة» وتقسم التركة أخماسا. 








باب الرذ 070 أصوله الأربعة 


والثالث: أن يكون مع الأول من لايرش عليه فأعط فرض من لايردٌ عليه من أقل 


من الأقسام الأربعة الزوج والزو 


مَخارجه؛ فإن استقام الباقي على رؤوس من يرد عليه فبها كزوج وثلاث بنات؛ وإن لم 


يستقم فاضرب وفق رؤوميهم في مخرج فرض من لايردٌ عليه إن وافق رؤوسهم الباقي 


ذلك الباقي أي رؤوس من يرذعليهم أي ذلك 


كزوج وسبّ بنات, وإلا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لايردٌ عليه» فالمبلغ 
تصحيح المسألة كروج وخمس بنات. والرابع: أن يكون مع الثاني مّن لايردّ علي 
فاقسم ما بقي من مُخرج فرض من لايردٌ عليه على مسألةٍ من يرد عليه» دع 


الأول إخ: [أي مع الجنس الواحد ممن يرد عليه] أورد عليه أن هذا لايصتّ؛ لأن الأول هو أن يكون في المسألة 
جنس واحد ثمن يرد عليه» عند عدم من لايرد عليه قاجتماع الأول مع من لايرد عليه من قبيل اجتماع 
الضدين؛ وأورد هذا بعينه على قوله: والرابع أن يكون إلخ: وأجيب بأن المراد من الأول بعضه لا كله وكذا 
المراد بالشاي» فلا إشكال. فأعط إلخ: أي لو كان مع الأول (وهو ما إذا كانوا جنسا واحدا) ممن لايردٌ عليه - 
وهو أحد الزوجين - أعط فرض من لايرد عليه من أقل مخارج فرضه؛ ثم اقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه 
إن استقام الباقي عليهم كزوج وثلاث بنات للزوج الربع؛ أعظه من أقل مخارج الربع وهنو أريعةء فإذا أخحل ربعه 
وهو سهم بقي ثلاثة)» أسهم, فاستقام غلى رؤوس البتات. 

أقل مخارجه: وافسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس من يرد عليه. كزوج وثلاث بنات: أقل مخارج 
فرض من لايردٌ عليه أربعة: فإذا أعطيت الزوج واحدا منها بقيت ثلاثة؛ وهي مستقيمة على عدد رؤوس البنات: وهو 
نظير ما مر في باب التصحيح من أنه إن كانت سهام كل فريق منقسمة عليهم بلاكسر فلاحاجة إلى الضرب. 
كزوج وست بنات: أصلها من انن عشرء ونردٌ إلى أربعة مخر ج فرض من لايرد عليه؛ فإذا أعطيت الزوج 
واحدا منها بقي ثلاثة» فلا تستقيم على عدد رؤوس البنات الست لكن بينهما موافقة بالثلث؛ إذ لا عبرة 
بالمداخلة بين الرؤوس والسهام؛ فاضرب وفق عدد رؤوسهم -أعيئ اثنين - في الأربعة تبلغ ثمانية» فمنها تصحّ 
المسألة فللزوج منها اثنان؛ وللبنات الست سنّة. 

كروج وحضس بنات: أصل المسألة من ابي عشر وتردً إلى أربعة مخرج فرض الزوج؛ فإذا أعطيناه واحدا منها 
بقي ثلاثة» فلا تستقيم على عدد البنات الخمس وبينهما مبايئة» فضربنا الخمسة عدد رؤوسهن - وهي جزء 
السّهم هنا- في أربعة مخرج فرض من لا يرد عليه فحصل عشرون. ومنها تصمّ المسألة؛ إذ كان للزوج واحد: 
ضربنا في جزء السهم فكان خمسة فأعطيناه إياهاء وكان للبنات ثلاثة ضربناها في الخمسة فحصل خمسة عشرء 
فلكل واحدة منهن ثلاثة. مع الثابئ: أي مع اجتماع جنسين ممن يرد عليه. 








باب الرد 7 أصوله الأربعة 
فإن استقام فبهاء وهذا في صورة واحدة» وهي أن يكون للزوجات الربع والباقي بينَ أهل الرّد 
أثلانا كزوجة؛ وأربع جدات؛ وست أحوات لأمَ. وإن لم يستقم؛ فاضرب جميعٌ مسألة من 
ِ . 
3 التلقرن سم 1# - 5 عند #ذرة 5 5057 . .- 
يرد عليه في مَخرج فرض من لايرة عليه فالمبلغ مخرج فروضي الفريقين» كأربع زوجات» 
الحاضل بهذا الضرب 
فإن استقام: أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم؛ سواء استقام على عدد رؤوسهم أيضا أم لاء 
فالثاني ما مثّل به المصئّف. والأول: كزوجة وجدة» وأختين لأم. وهذا: أي كون الباقي في القسم الرابع 
مستقيما على مسألة من يرد عليه. أن يكون للزوجات: أي لهذا الجنس واحدا كان أو أكثر. 
كزوجة إخ: فإن أقلّ مخرج فرض من لا يردٌ عليه أربعة» فإذا أذت امرأة واحدا منها بقيت ثلاثة» وهي ههنا 
مستقيمة على مسألة من يرد عليه؛ لأنها أيضا ثلاثة؛ لأن حق الأخوات لأمّ الثلث؛ وحق الحدّات السدس» 
فللأخوات سهمان؛ وللجدّات سهم واحد؛ ففي هذه الصورة استقام الباقي على مسألة من يرد عليه لكن نصيب 
الحدّات الأربع واحدء فلا يستقيم عليهن بل بيئهما مباينة» فحفظنا عدد رؤوسهن بأسرهاء وكذا نصيب الأحوات 
الست اثنان» فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف»ء فرددنا عدد رؤوس 
الأخوات إلى نصفها - وهو ثلاثة - ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم بجده» فضربنا وفق رؤوس 
الأحوات - وهو الثلاثة - في كل عدد رؤوس الددات - وهو الأربعة - فحصل اثنا عشرء ثم ضربناها في الأربعة 
الي هي مخرج فرض من لا يرد عليه» فصار ثمانية وأربعين فمنها تصحّ المسألة» كان للزوجة واحد فضربناه في 
المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناها الزوجة؛ وكان للجدّات أيضا واحد فكان له كذلك؛ فلكل 
واحدة منهن ثلاثة؛ وكان للأحوات لأمٌ اثنان فضربناهما فيه بلغ أربعة وعشرين؛ فلكل واحدة منهن أربعة. 
وإن لم يستقم: ما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه على مسألة من يرد عليه. كأربع زوجات إ: أصل المسألة من 
أربعة وعشرين؛ وترد إلى ثمانية مخرج فرض من لايرد عليه فإذا دفعنا ثمنها للزوجات بقي سبعة فلا تستقيم على الخمسة 
الي هي مسألة من لايرد عليه ههنا؛ لأن الفرضين ثلثان وسدسء فهي خمسة أسداس بل بينهما مباينة؛ فيضرب جميع مسألة 
من يرد عليه - أعبنٍ الخمسة - في مخرج فرض من لايرد عليه - وهو الثمانية - فيبلغ أربعين فهو مخرج فروض الفريقين. 
وإذا أردت تعيين نصيب كل فريق؛ فاضرب سهام من لايرد عليه في مسألة من يرد عليه؛ فيكون الحاصل 
نصيب من لايرد عليه» واضرب سهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه؛ فيكون 
الحاصل نصيب ذلك الفريق؛ فإذا ضربنا سهام الزوحات من ذلك المخرج - وهو واحد - في مسألة من يرد 
عليه - وهي خمسة - كان الحاصل خمسة؛ فهي نصيب الزوجات من الأربعين. وإذا ضربنا أربعة سهام 
البنات من مسألة من يرد عليه في سبعة» وهي الباقي من مخرج فرض من لايرد عليه بلغ ثمانية وعشرين؛ فهي لحن 
من الأربعين» فإذا ضربنا واحدا سهام الحدّات من مسألة من يرد عليه في سبعة كان سبعة فهي للجدّات. - 








باب الرد أذ أصوله الأربعة 
وتسع بناتٍ» وسبّ جدات؛ ثم اضرب سهامً من لا يردّ عليه في مسألة من يرد عليه» 
وسهامً من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه» وإن انكسر على البعض 
فتصحيح المسائل بالأصول المذكورة. 

مر بيائه على الحاشية ل عو كو 

- فقد استقام يبهذا العمل فرض من لايرد عليه وفرض كل فريق من يرد عليه؛ لكنه منكسر على آحادكل فريق 
فتصحّحه بالأصول الي تقدمت؛ وذلك أنا بحد الزوجات أربعاء ونصيبهن حمسة: وبينهما مبايئة فتأخذ الأربعة 
عدد رؤوسهن فنحفظهاء والبنات تسعا وسهامهنٌ ثمانية وعشرون وبينهما مباينة» فتأد التسعة عدد رؤوسهن 
ونحفظهاء والحدّات سنا وسهامهن سبعة وبينهما مباينة؛ فنأخذ السئّة عدد رؤوسهن ثم نطلب النسبة بين أعداد 
الرؤوس؛ فنجد عدد رؤوس الزوجات الأربع موافقا لرؤوس الحدّات الست بالنصفء فنضرب نصف الأربعة في 
سمّة فتبلغ انني عشر وهي موافقة لعدد رؤوس البنات التسع بالثلث؛ فنضرب ثلث التسعة في اثْني عشر فيحصل 
سنّة وثلاثون فهو جزء السهم؛ فنضرب هذا الحاصل في الأربعين فيبلغ ألفا وأربع مائة وأربعين. 

فمنه تصمّ المسألة على آحاد كل فريق» فقد كان نصيب الزوجحات حخمسة فضربناها في جزء سهم فبلغ مالة 
وثمانين» فلكل واحدة منهن حخمسة وأربعون. ونصيب البئات ثمانية وعشرونء فإذا ضربناها في جزء السهم بلغت 
ألفا وثمانية» فلكل واحدة منهن مائة واثنا عشر. ونصيب الحدّات سبعة فإذا ضربناها في جزء السهم؛ حصل 
مائئان واثنان وحمسون, فلكل واحدة منهن اثنان وأريعون هكذا: 
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ثم اضرب إلخ: هذا بيان طريق معرفة سهام كل فريق من هذا المبلغ» فإذا أردت معرفة سهام الورثة في المسألة 
المذكورة فاضرب نصيب الزوجات - وهو الواحد من الثمائية - في الخمسة الي هي مسألة من يزد عليه؛ كان 
الحاصل خمسة فهى حق الزوجات من الأربعين. وللبنات التسع من مسألة من يرد عليه أربعة؛ فاضريها فيما ضربته 
فرض من لا يرد عليه - وهو سبعة - تبلغ ثمائية وعشرين فهو لهن؛ وللجدّات سهم مضروب في سبعة لسبعة. 
وإن انكسر إلخ: أي إذا انكسر على البعض أو على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح؛ 
أن السهام إذا لم تستقم على أربايما احتيج إلى التصحيح؛ وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا لتخرج 
سهام كل فريق ممن يرد عليه ومن لا يرد عليه من عدد؛ كما ذكرنا في مخارج السهام؛ لا لتصحيح المسألة 
عليهم؛ وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق؛ فلا نعيده. 








باب مقاسمة الجد 7 قول أبي بكر فيه 
قال أبوبكر الصدّيق ذه ومن تابّعه من الصحابة د#: "بنو الأعيان وبنوالعّلات 


أي من الاخبوة والأعنوات 
لايرثون مع الحد", وهذا قول أبي حنيفة يلك» وبه يُفتى» وقال زيد بن ثابت دك: 


كما لايرثون مع الأب بالاتقاق كما في ملتقى الأبر وسكب الأفر 


مقاسمة الجد: المقاسمة: مفاعلة من القسمة؛ وفي القسمة بين الحدٌ والإخوة والأخوات خلاف بين المحتهدين» 
منهم من أثبتهاء ومنهم من نفاهاء ومنهم من تردد فيها. وهذا الباب لبيان الاختلاف فيهاء وبيان الأحكام 
المتفرعة على تُبوتماء فتلقيب الباب يما ينتظم أصل المثبت والناقي. 
أبو بكر الصدّيق وه: وهو أعلم الصحابة وأفضلهم؛ ولم تتعارض عنه الروايات فلذلك اختاره الإمام الأعظم. 
من الصحابة: كابن عباس وابن الزبير» وابن عمرء وحذيفة بن اليمان» وأبي سعيد الخدري. وأبي بن كعب» 
ومعاذ ابن جبل؛ وأبي موسى الأشعريء وأبي هريرة» وعمران بن الحصين» وعبادة بن الصامت» وعائشة «ِبء 
وغيرهم. وهذا قول أبي حنيفة يلكء: وقتادة» وجابر بن زيد؛ وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وشريح» وعطاء 
وعروة ابن الزبير؛ وعمر بن عبد العزيز؛ والحسن البصريء وابن سيرين لاد. 
وقال زيد بن ثابت د#ه: يرئون؛ وبه قال علي وابن مسعود و#رء لكتنّهم مختلفون في كيفية القسمة فذهب علي 
به إلى أن الحد يقاسم الإخوة ما لم ينتقص حظه من السدس: فإذا التقص يعطى السدس؛ لأن الأب لاينقص حظه 
من السدس» فإذا كان معه أحوان لأب وأمٌّ أو ثلاث أو أربعة فالمقاسمة خير لهء وإذا كانوا خمسة فالمقاسمة 
والسدس سواءء وإن كانوا سنّة فالسدس خخير له» وأيضا بئو العلات لا يعدّون في القسمة عنده؛ فإذا كان ابد 


مع الأخ لأب وأسّ وأخ لأب كان المال نصفيٍ الجدٌ وبين الأخ من الأبوين: وأيضا الحدٌ عنده لا يعصّب 


الأخوات المنفردات أصلا بل تكون الأحت عنده صاحبة فرضء فإذا كانت معه أحت لأب وأ » وأحعت لأب 
فللأولى نصف ا مال وللثانية سدسه» وللحد الباقي» وبقوله: - أي بقول علي دهم - أحذ ابن أبي ليلى ‏ 5 

وذهب ابن مسعود وده إلى أن الحدٌ يقاسم مالم ينقص حظه من الثلث» ووافق فيه زيدا ملب وأن بن العلات لا يعتد يكم 
في المقاسمة مع بن الأعيان ووافق فيه عليًا وثبه. وأن الأخوات المنفردات ذوات فروض مع الحد كما عند علي فلب وبقول 





ابن مسعود دم أخذ علقمة: والأسودء والنخعي مب وبقول زيد بن ثابت وه أذ أبو يوسف ومحمد وأسود ملد. 
وأنما حص المصنف قول زيد وم بالذكر؛ لأن أبا يوسف يلك ومحمد يثهء اختارا قوله في القسمة دون قول علي ده 
وابن مسعود دل. ومن رسم المفي: أنه إذا كان أبو حنيفة يللد في جانب وصاحباه في جالب كان هو مخيرا في اختيار 
أي القولين شاءء فلما فصّل المصئف قول زيد بن ثابت ويه فقال: وعند زيد بن ثابت وه إلح كما يأ متصلا ظهر أن 
المختارعنده ذلك وإن كان الفتوى على غيره. مع الجدَ: وأما بنو الأخياف فيسقطون مع الجد بالاتفاق. 





باب مقاسمة الجد 0 قول زيد بن ثابت فيه 


وهو قوهما ج!؛! وقول مالك والشافعي حبلنا. وعند زيد بن ثابت د#ه: للجدّ مع بن الأعيان 
0" 


وب العلآت أفضل الأمرين: من العاف ومن تُلْثْ جميع المال. ٠‏ وتفسير المقاسمة: 
[ اليك قوسو 


يجعل الجد في القسمة كأحد الأخوة. 1 1 1 20170110[1#171 


وهو قوهما: قال السرحسي في المبسوط: وعليه الفتوى. مالك والشافعي جلا: فاحتلف الأئمة في هذه المسألة 
فذهب كل إلى ما تقرر عنده؛ وأفى به كما قلنا: إن صاحب الملتقى أفى بقول أبي حنيفة رظي وذهب إليه حم 
غفير من التابعين وغيرهم؛ وهومسلك أكثر الصحابة. وقال السسّرحسي يللك: الفتوى على قوهماء وقال به جمع 
كثير أيضاء وهذا لمكان الاشتباه فيهاء وهو أنه ذو الوجهين يشبه الأب في حجب أولاد الأمّ وف عدم اختيار 
البلوغ الصغير والصغيرة إذا نكحهما الحدّ» وني عدم ولاية الأخ عند الحد وغيرها من الأحكام؛ ويشبه الأخ 
ويفارق الأب ف أنه إذا كان للصغير جد وأمٌ تفرض النفقة عليهما أثلائا كما إذا كان الأخ مع الأمّ وفي أن 
الصغير لايصير مسلما بإسلام الجدّ كما أنه يصير كذلك بإيمان الأبء وفي أنه لا يجرٌ ولاء النافلة إلى مواليه؛ ولذا 
توقف بعضهم فيه كما توقف ب أطفال المشركين. وعدّه علي ذه في أعلى المعضلات ومنع الئاس عن السؤال 
منه فقال: سلون عن المعضلات إلا عن مسألة اللحدٌ. 

وعند زيد إلخ: قد حص صاحب الكتاب قول زيد بالذكر؛ لأن أبا يوسف ومحمدا ا احتارا قوله في القسمة 
دون قول علي وابن مسعود ذكا. ومن رسم المف: أنه إذا كان أبوحنيفة يله في جائب وصاحباه في جانب» 
كان هو مخيرا في اختيار أي القولين شاء؛ فتفصيل قول زيد هه تنصيصُ على جلية قوهما. 

للجدّ !خ: اعلم أنه لايخلو إما أن يجتمع مع الحد بنو الأعيان أو العلات؛ أو يجمع معه كلا الفريقين» وعلى 
التقديرين إما أن يختلط يهم ذوسهم أو لاء فهذه سنّة أقسام. ولكل حكم على مذهبه بينه المصنف ين وفصّله. 
كأحد الإخوة: فيقسم المال بينه وبين الأعوات للذكر مثل حظ الأنثيين» ويجعل نصيبه مع الإخوة كنصيب 
واحد منهم؛ وذلك لما مر أنه يشبه الأب من جهة ويشبه الأخ من جهة كما مرّ. فراعينا الشبهين فجعلناه 
كالأب في حجب الإخوة لأمّ كما قلناء وكالأخ في قسمة الميراث إن كانت المقاسمة خيرا له وإن لم يكن خيرا 
له أعطيناه ثلث المال؛ لأنه إذا قسم المال بين الأبوين يعطى للأب ضعف ما يعطى للأمٌ» وتوجب ذلك أن يعطى 
للجدّ ضعف ما يعطى للجدة؛ وكان يعطى لا السدس وضعفه الثلث. 

فإذا كان مع الحد أخ واحد فالمقاسمة خير من الثلث؛ لأنه يأذ يما النصف وإذا كان معه أخحوان فهما يتساويان» 
وإذا كان معه ثلاثة فالثلث خير له. فحينئذٍ يأحذ بالمقاسمة الربع» وإن كان معه أحتان لأب وأمَّ أو ثلاث فالمقاسمة 


خير له وإن كان معه أربع أحوات فهما سواء؛ وإن زادت الأخوات على الأربع كان الثلث خيرا له. 











باب مقاسمة الجد 7*١‏ قول زيد بن ثابت فيه 
وبنو العَلآت يدحلون ف القسمة مع بِنٍ الأعيان؛ إضرارا للجدّء فإذا أذ الحد نصيبّه 


فبنو العلت يخرجون من البين خحائيين بغير شيء» والباقي لبني الأعيان, إلا إذا كانت من 


من المال بعد د استثناء من قوله يخرجون 


بن الأعيان أحمت واحدة؛ فإها إذا أعذت فرضهاء نصف الكل بعد نصيب الجد» فإن 
0 درواي 


بقي شيء فلبئ العلآت؛ وإلا فلا شيء لهم كجدّ وأحت لأب وأمٌّ وأحتين لأب» فبقي 


بعد أحذها فرضها لآن حق الأخعت لا يزاد على النصف 
للأحتين لأب عشر المال» وتصح من عشرين. جل ايك ل عل ابوك يرد ل 

أي منفردة مقام الأخنين 
وببو العلات إلخ: جواب عما يرد عليه من أن بي العلات محجوبون إذا كانوا مع بِنٍ الأعيان فلا ينبغي أن يدحلوا 
في القسمة معهم. وتقرير الجواب: أن بن العلات لهم حالتان: يرثون في حالة» وهي ما إذا كانوا مع الحد ولايكون 
أحد من بِنٍ الأعيان معهم؛ ولايرئون إذا كانوا مع بن العلات» فمن الواحبات العمل على كلا الشبهين؛ فاعتبرنا 
إرئهم في حق الحدٌ وأسقطناهم من البين في حق بن الأعيان» فأدخحلوا في القسمة تقليلا لنصيب الحد ولا يأحدون 
شيئا من تركة الميّت. فإن قلت: اعتبار شخحص في حق شخص؛ واعتبار سقوط ذلك الشخص بعينه بسبب الآخر 
مستئكرٌ جدا. قلنا: لا بل له نظائر» منها: ما إذا ترك أمّا و أخحا لأب, وأا لأب وأمَ فللأمٌ السدس؛ لأن الاثنين من 
الإحوة والأحوات مطلقا يحجبان الأمّ من الثلث إلى السدسء فاعتبر الأخ لأب في جعل الأمّ محجوبة بحجب النقصان 
لكونه وارا معها في الحملة؛ مع أنه مححوب ههنا بالأخ من الأبوين. وههنا قل وقالٌ لا يسعه الخال 
لبني الأعيان: يتقاسمونه فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وهذا لأن بن العلات يرثون مع الحدٌ حال عدم بي 
الأعيان وإن لم يرثوا معهم, ولو كانوا ورثة مع اللحدّ لابدّ من اعتبارهم في حقه. وإذالم يكونوا ورثة مع 
الأعيان لابدٌ من إسقاط اعتبارهم في حق بي الأعيان بعد إظهار نصيب الجحد؛ ويجوز مثل هذا الاعتبار كما في 
وأحوين: أحدها لأب وأ والآخر لأبٍ أن للأمّ السدسء فاعتبر الأخ لأب في حق الم لما كان وارا معهاء 
وإن لم يكن معتبرا في حق الأخ لأب وأمّ حيى لو كان الباقي بعد فرض الأمّ له دون /١‏ 
وأخوين يعتبر الأخوان مع الأبوين لينتقص نصيب الأمّ دون الاستحقاق؛ هكذا ههنا. كذا قال التمرتاشي. 
فرضها: أي مقدارفرضهاء وأنما قال ذلك؛ لأن الأحوات لأبٍ وأ يصرن عصبة مع الحدّ عند زيد» فلا يبقى 
هن فرض عنده إلا في "المسألة الأكدريّة". وتصح من عشرين: بيآن ذلك أن المقاسمة ههنا خير؛ فيجعل الحدٌ 
بمتزلة أخ فكان في المسألة خمس أخواتء فالمسألة من خمسة؛ للجدٌ سهمان وللأخت الأعيانية نصف الكل» 
وهو اثنان ونصفء فوقع الكسر النصفي في المسألة» فيجب أن يضرب المسألة في مخرج الكسر - أعن اثنين - 
فحصل عشرة: فللجدٌ أربعة» وللأعيانية حمسة؛ فبقي واحد وهو غير مستقيم على الأختين لأب» فتضرب عدد 
رؤوسهما ف المسألة فيحصل عشرون؛ فللجدٌ ثمانية» وللأعيانية عشرة» ولكل علاتية واحد. 
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لم يبق لها شيء. وإن اختلط بهم ذوسهم فللجد هنا أفضل الأمور الثلاثة بعد فرض 
ذي سهم: إما المقاسمة كزوج وجدّ وأخ» وإمّا ثلث ما بقي كجد وجدة وأخحوين 


0 بعد فرض ذي سهم 
وأحتء وإما سدس جميع المال كجدّ وجدّة وببت وأحوين. وإذا كان ثلث الباقي 
خيرا للجد» وليس لباقي ثلث صحيح؛ فاضرب مخرج الثلث في أصل المسألة. فإن تركت 
لأن إزالة الكسر أصل في المسائل المرأة المتوفاة 

لم يبق لها شيء: لأن الحد يأحذ ههنا بالمقاسمة نصف المال» وهو ير له من ثلاثة» فيبقى نصف آخر فهو 
للأحت لأب وأم» فلم يبق للأحت لأب شيء. وإن اختلط: أي بالحد والإخوة من بين الأعيان أو العلات أو 
منهما. فللجدّ هنا إخ: أي يعطى الحدٌ بعد دفع فرض ذى السهم أفضل الأمور إلخ. 

أفضل الأمور الثلاثة: وهى المقاسمة» وثلث ما بقي وسدس جميع المال» يعن يدفع أولا إلى ذى السهم سهمه. 
ثم يعطى الحدَ ما هو أفضل الأمور الثلاثة المذكورة. كزوج وجدٍ وأخ: فأن المسألة من اثنين؛ لوجود النصف» 
واحد منها للزوج؛ والآخر للجدّ والأخ مناصفة» ولايستقيم عليهما فضربنا عددهما في أصل المسألة - يعي اثيين - 
حصلت أربعة فللزوج اثنان؛ ولكل واحد من الحد والأخ واحدء فقد حصل له بالمقاسمة ربع جميع المال وهو 
أفضل من سدسه؛ وكذا من ثلث ما بقي ههناء لأنه سدس كل المال. كجدٌ وجدة إلخ: أصل المسألة من سنّة 
للجدة السدس فيبقي حمسة؛ ولا ثلث هاء فضربنا مخرج الثلث ف السنّة صار ثمائية عشرء للجدة ثلاثة فيبقى 
حمسة عشرء ثلثها - وهو حخمسة - للجدّء والباقي منها عشر فلكل من الأخوين أربعة» وللأخت اثنان. وأنما 
كان ثلث ما يبقى خيرا؛ لأن أصل المسألة من سنّة, فلو قاسمناه صار له سُبعا خمسة» وهو سهم وثلاثة أسباع؛ 
ولو أعطيناه ثلث ما يبقى صار له سهم وثلثا أسهم؛ ولو أعطيناه سدس الجميع كان سهم؛ فثلث ما يبقى خيرا. 
كجدٌ وجدّة وبنت إلخ: أصل المسألة من سنّة؛ لاجتماع النصف والسدسء فللبنت نصفها وهو ثلاثة» وللجدّة 
سدسها وهو واحدء فيبقى سهمان. فإن قاسم الحدّ الأحوين كان له ثلث السهمين -أعب ثلثي سهم واحد-؛ وإن 
أعطيناه ثلث ما بقي كان له أيضا ثلئا سهم واحدء وإذا أعطيناه سدس جميع المال كان له سهم تام؛ فالسدس خخير له. 
وحيشدٍ يبقى للأحوين سهم واحد ولايستقيم عليهماء فإذا ضربنا عدد رؤوسهما في السنّة بلغ اي عشر؛ ومنها تصحّ 
المسألة ولما كان يرد على المصئف أنه لمّا كان ثلث الباقي خيرا لهه ولم يكن في الباقي ثلث فكيف تصم المسألة؟ أجحاب 
بقوله: وإذا كان ثلث الباقي إلخ. فاضرب إلخ: كما ضربت قبل؛ وعرفت طريقه في الحاشية بقوله: "الحدّ واللحدّة". 
فإن تركت: هذه المسألة من المسائل الي يكون السدس فيها خيراء وإنما ذكرها ولم يكتف بالمثال الذي مر 
لاشتمالها على فائدة أخرى؛ وهي أن الأخخت لأب وأمْ غير محجوبة مع الحدّ مع أفها لا ترث معه في بعض المواضع. 
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ع 


جدًا وزوجا وبنتا وأمّا وأحتا لأب وأمٌ أو لأب, فالسدس خيرٌ للجدّ وتعول المسألة 


جدا وزوجا إل المسألة من اثني عشر؛ لاجتماع النصف والربع والسدس. وتعول إلى ثلائة عشر؛ لأن البنت 
تأحذ النصف من اث عشر وهو سسّة» والزوج يأخذ الربع وهو ثلاثة» والحد يأحذ السدس وهو اثنان» فيبقى 
للأمٌ واحدء ولابدٌ ها من اثنين؛ لأن حقّها السدس فزاد على انْيي عشر واحد آخر فيصير ثلاثة عشرء ولا شيء 
للأخت؛ لأا تصير عصبة مع الببات وكذا مع الحد. وإذا عالت المسألة لم يبق للعصبة شيء؛ وأما أذ الحدٌ 
السدس فبالفرضية لا بالعصوبة. 

وأئما كان سدس جميع المال خيرا له؛ لأنه يأحذ حينئلٍ اثبين من ثلاثة عشرء وعلى تقدير المقاسمة إذا أذ الزوج 
الربع من اثني عشر والببت النصف والأمَّ اثنين بقي للجدّ ولأحت واحد؛ فيجعل الحدٌ كأختين فيكون الأحت 
كثلاث أحوات» ولا استقامة للواحد على ثلاثة فتضرب الثلاثة في اثْي عشر فتحصل سنّة وثلاثون» فللببت ثمانية 
عشرء وللزوج تسعة, وللأمٌ سنّة تبقى ثلاثة» فللجد اثنان» وللأحت واحد» وكذا الحال على تقدير أحذه ثلث 





ما يبقى؛ لأن الباقي وهو الواحد لا يوجد له ثلث صحيح؛ فيضرب عخرجه - أي الثلائة - في أصل المسألة تبلغ 
أيضا سنّة وثلاثين» ومن المعلوم أن الاثنين من ثلاثة عشر ير منهما من سنّة وثلاثين. 
ع عا ا شحو سياه كان السدس فيها خيرا للجدّ؛ أن الأحت لأب وام 
أو لأبٍ وإن لم تكن محجوبة بالحدء لكنها لاترث معه في بعض المسائل لعارض كما في هذه المسألة» فأن كون 
مونو بو جره سجس وا وب عدو جد ومسي 
عشر إلى ثلاثة عشرء فلم يبق شيء للأخت الْنْ صارت عصبة مع البنت والجد. 
فالسدس إلخ: أصل المسألة من اث عشر؛ لاجتماع النصفء والربع؛ والسدس. فللبنت النصف (أي السنّة)؛ 
وللزوج الربع (أي الثلاثة)» وللجدّ السدس (أي الاثنان)» ولم يبق للأمّ إلا واحدٌ وهو أقر من حقها؛ فإن السهم 
المقدر لها السدس فيزداد واحد على المخرج فتعول إلى ثلاثة عشر» ولا شيء للأخت؛ لأا عصبة مع البنات؛ وكذا 
مع الح وحقّ العصبات إثما هو في الباقي» وهو معدوم ههناء وسهم الخد بالفرضية لا بالعضبة. والدليل على أن 
سدس جميع المال خير للجد أن له في هذه الصورة اثنين من ثلاثة عشرء وعلى تقدير المقاسمة الربع من انْني عشر 
للزوج؛ والنصف للبنتء والسدس للأُمٌ بقي واحد وهو للجدّ والأخت كليهما. فجعلنا الحدٌ كالأحتين» فحصلت 
ثلاث أحوات» والواحد على الثلاثة غير مستقيم؛ فضربنا الثلاثة في اثْن عشر فصارت سنّة وثلاثين» فأحذت البدت 
نصفها - وهو ثمائية عشر - والزوج ربعها - وهو تسعة - والأمّ سدسها - وهو سنّة - وقسمنا الباقي - أعو 
الثلائة - على الجدٌ والأحت للذكر مثل حظ الأنثيين» فللجد اثنان» وللدّحت واحد. وأما أن سدس جميع المال خير 
من ثلث ما بقي؛ فلأن الباقي - وهو الواحد - ليس له ثلث صحيحء فضربنا مخرجه في أصل المسألة» فصارت سنّة 
وثلاثين أيضاء و مما لاحفاء فيه أن اثنين من ثلاثة عشر خير من الاثنين من سنّة وثلاثين. 








باب مقاسمة الجد 0 المسألة الأكدرية 
إلى ثلاثة عشرء ولا شيء للأحت. واعلم أن زيد بن ثابت ذقنه لا يجعل الأحت لأب وأمٌ 
أو لأب صاحبة فرض مع الجدِء إلا في "المسألة الأكدرية" وهي زوج وأمٌ وجدّ وأحت 
لأب وأم أو لأبء فللزوج النصفء ولام اثلث» وللجد السدس؛ وللأخت التصف» ثم يضم 
الجد 37 إلى نصيب الأختء فيقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المقاسمة حير للجد. 


أي السدس أي النصف مجموع النصيبين الأن الح كالاخ من السدس,وثلت الباقي 
أصلها من سنّة» وتعول إلى تسعة؛ وتصحّ من سبعة وعشرين. وسميت أكدرية؟ .... 
لاجتماع النصف والسدس والثلث هذه المسألة 


مع الجد: لأن امد عنده بمنزلة الأخ بل لحعلها معه عصبة. الأكدرية: فإنه يجعل فيها صاحبة فرض مع الحد. 
نصيب الأخث: وهو النصف», وإنفا جعلت الأحت صاحبة فرض ف الابتداء؛ كيلا تحرم عن الميراث؛ لأنه لا وجه 
لحرمافها لعدم من يحجبهاء وإنما جعلت عصبة في الانتهاء؛ لأنما لولم تحعل عصبة صار نصيب الأخت ثلاثة أمثال نصيب 
الحد وذلك لا يجوز؛ لأن الحدّ كالأخ عند زيد بن ثابت ونه ولا يجوز أن يكون نصيب الأحت أكثر من نصيب الأخ. 
إلى تسعة: إذ للزوج من السمّة ثلاثة» وللأمّ اثنان الذي هو الثلث؛ وللجدّ السدس وهو واحدء فلم يب للأحت 
شيء مع كوفها صاحبة فرضء فزدنا على المسألة نصفها فصارت تسعة؛ فللجد واحد وللأحت ثلاثة» وبجموع 
النصيبين أربعة فتقسمها على الحد والأخت للذكر مثل حظ الأنشين؛ ولا استقامة في القسمة؛ لأن الحد بمنزلة 
أحتين ولا تستقيم أربعة على ثلاثة؛ فتضرب الثلاثة الي هي عدد الرؤوس في المسألة وعوها -أعي التسعقت. 
فتحصل سبعة وعشرون كما قال المصئف يظلد, 

من سبعة وعشرين: فللزوج منها تسعة» وللمٌ سبعة» وللجد ثلاثة؛ وللأخت نسعة؛ ثم يضم نصيب الحدّ إلى 
نصيب الأحت؛ فيصير انْن عشر فيقسم بينهما كما مر فللجدّ ثمانية وللأحت أربعة هكذا: 


مسألة 65 عول 8؛ تصحيح 0؟ رؤوس -* 
مس نش هد مد ماس ٠‏ ملا ٠...‏ سه 
5-5 ل جد أخثت 

8 8 ليج عو سم 


وما كان ال يمن الأخ فبسمم تصني وتصيب الأخحت قصار ابي غشر ققنمم للذكر مل حخظ الأثبينء فحضل 
للجد ثمانية» وللأحت أربعة» فافهم. وهذا - أي تصحيح المسألة من سبعة وعشرين - إثما هو على قول محمّد يلك؛ 
لأنه أعطى الأمّ ثلث المال؛ وأما على قول أبي يوسف يله فتصمٌ من ثمائية عشر؛ لأن أبا يوسف ملك أعطى الأمّ 
ثلث ما يبقى؛ لأن الحدٌ كالأب عنده في مسألة تكون زوج. وأمَّ وحدّ هكذا: 

مسألة 3) تصحيح ١8‏ زؤوش -؟ 


7 0 أت 
1 00 3 
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لأنها واقعة امرأةٍ من بن أكدر. وقال بعضهم: سميت أكدرية؛ لأفها كدرت على زيد 

بن ثابت دده مذهبّه. ولو كان مكان الأحت أخ أو أحتان» فلا عول ولا أكدريّة. 
باب المناسخة 

ولو صار بعض الأنصباء ميراثا قبل القسمة 271111 


لألها واقعة امرأة: ماتت وخلفت أولكئك الورثة المذكورة» واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليهاء أو اسم قبيلة» 
وكان شخص منها يحسن مذهب زيد بن ثابت «لكده في الفرائضء؛ فسأله عبد الملك بن مروان عن هذه المسألة» 
فأخطأ في حوابما فنسبت إلى قبيلته؛ أو كان اسم الزوج: أو السائل؛ أو قبيلة المينة أكدرء والله اعلم» وقد يقال: إنها 
تكدرت على أصحاب الفرائض؛ أوكدر الحدّ على الأحت نصيبها. لألها كدرت إخ: لأنه لا يفرض للاخوة مع 
الحد ولا يعيل» بل يسقطهم إذالم يبق شيء»؛ وقد فرض للأحت النصف؛ وأعال المسألة من سنّة إلى تسعة» ثم جمع 
نصف الأحعت وسدس الحد وقسمهما على جهة التعصيب, فأعطى الحدّ ضعف الأختء وعندنا لا إرث للأحت 
مع الجدٌ؛ إذ هو محجبها. وممّيت هذه المسألة عند الشافعية ب"المشتركة", بالفتح أو الكسرء ويسموها أهل العراق 
"الغراء"؛ لشهرنا فيما بينهم. فلاعول: لأن سدس جميع المال خير للجد» والمسألة من سنّة فيكون السدس الباقي 
بعد فرض الزوج والأمّ للجد بالفرض؛ إذ لا ينتقص حقه عن السدس إجماعاء ولا شيء للأم. 

ولا أكدرية: لأنْ الأخ عصبة لا يمكن لزيد جعله صاحب فرضء فاضطرٌ إلى حرمانه بخلاف الأخت في الأكدرية. 
المناسخة: مفاعلة من النسخ إِمّا اسم مفعول؛ أو اسم فاعل فيكسر السين» أو هو مصدر معناه في اللغة: الإزالة - 
ومن نسحت الشمس الظل: أزالته - والتغيبر - ومنه نسحت الرّيح آثار الديار: غيّرهَا - والنقل - ومنه نسحت 
الكتاب: ثقلت ما قفيه. وفي الاصطلاح: أن ينتقل نصيب بعض الورثة جموته قبل القسمة إلى من يرث منه؛ وفيه إزالة 
ما صحت منه المسألة الأول .عموت الثاني وتغيير القسمة وانتقال الملك من وارث إلى آسخر. واعلم أنك إذا سئلت 
عن المناسخة فاسأل أولا عن حال الميت هو ذكر أم أنثى؟ فما لم تعلم من صورة المسألة لا تحب وإلا لعلك تخطئ 
فيها كالمسألة المائية وهي: أن ترك شخص أبوين وبنتين» ثم ماتت إحدى البنتين عن أحت لأب وأمّ وجد؛ فإنّه 
لو كان الميْت في هذه المسألة ذكرا فأبواه جدّان صحيحان بالنسبة إلى الميت الثاني: ولو كان أنثى فأبوها جد فاسد. 
ولو صار بعض الأنصباء !خ: يعن لو مات بعض ذوي الأنصباء قبل القسمة وصار نصيبه ميراثا لورثته» فالحال 
لا يخلو من أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول أو لاء وعلى الأول: لا يخلو من أن تغير القسمة أو لاء على 
الأخير يقسم قسمة واحدة؛ لعدم الفائدة في التكرارء كما إذا ترك بنين وبنات من امرأة واحدة؛ ثم مات أحد البنين 
أو إحدى البنات قبل القسمة ولا وارث له سوى الإخوة والأخوات؛ فإن قسمة التركة بين الباقين على صفة واحدة 
للذكر مثل حظ الأنثيين» فيكتفي القسمة واحدة. وعلى الثاني كما إذا ترك ابنا من امرأة وثلاث بنات من أخرى, ثم مانت 
إحدى البنات وخلفت هؤلاء -أَعن الأخ لأب, والأختين من الأبوين-. وعلى الثالث كالذي ذكره بقوله: كزوج. 
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كزوج وبنتٍ وَأْمّ فمات الزوج قبل القسمة عن امرأةٍ وأبوين» ثم ماتيت. الك عق 
ابنين وبدنت وعجدة م مانت الجدّة عن زوج وأخوين» فالأصل فيه: لمي يرهفة متو جه عاط 5 


أمّ المرأة الي ماتت أولا 


كزوج: أي امرأة ماتت عن زوج إلخ؛ ولله در المصنف يله حيث أورد مثالا بين فيها كلا من الموافقة» والممائلة» 
والمباينة؛ فإن البطن الثاني نظير الثاني (أي المماثلة)» والثالث نظير الأول؛ والرابع نظير الثالث. 

عن زوج وأخوين: فصارت المسألة ذات بطون أربعة» وتشريح المقام: أنه ماتت امرأة مسماة ب سليمة وتركت 
زوجا مسمّى ب زيد وبنتا مسماة ب كرية وأمّا مسماة ب عظيمة» فمات زيد قبل قسمة مال سليمة على ورثتهاء 
وترك زوجة مسماة ب حليمة وأبا مسمّى ب عمرو وأمّا مسماة ب رحيمة: ثم ماتت كريمة قبل القسمتين وتركت 
ابيين: أحدهما حالد و ثانيهما عبد الله وبنتا مسمّاة ب رقية وجدّة وهي عظيمة المذكورة» ثم ماتت عظيمة وتركت 























زوجا مسمّى ب عبد الرحمن وأحوين: أحدهما عبد الرحيم وثانيهما عبد الكريم» وصورة المسألة هكذا: 
و ا ب سليمة 
زوج (زيد) بنت (كرية) أم (مظهمةع 
3 
0 شطلكت 
مسألة ؛ (قائل) زيدء ما في اليد - + 
زوجة (حليمة) أب (عمرو) أم (رحيمة) 
1١‏ 3 / 
1 01 3 
8 أذ 4 
مسألة * (توافق) كريمة» ما في اليد - و 






بنت (رفية) ابن (تالد) 











1 3 1 

5 3 ١4 

زرا 54 7 

© مسألة ؟, تصحيح 4 (تباين) عظيمة: ما في اليد - و 
ميد 
زوج (عبد الرحمن) أخ (عبد الرحيم) أخ (عبد الكريم) 

1 0 5 

ره 5 3 

18 

المبلغ ١١7.‏ 
الح 3 2 
حليمة عمر | رحيمه ١‏ رقية خالد 2 عبد الله عبدالرحمن عبد الرحيم عبد الكريم 
4 15 / 1 355 54 184 5 5 


وطريق العمل مشرح في المتن؛ وسيأي هنا توضيحه. 


























باب المناسخة 8 بيان تصحيحه 


أن تصحح مسألة لميت الأولء وتعطي سهام كل وارث من التصحيح؛ ثم تصحح مسألة 


بالقواعد السابقة يئلك القواعد 


الثاني كار بين مااي تددن التمسجيج الأول وبيق اجيم الاق ثلاثة أحوال؛ فإ 


هي الممائلة والموافقة والمبائئة 


استقام ما في يلزه مين التضحيح الأول على الدان . فلاحاجة إلى الضرب, وإن يستقم 
فانظر» إن كان بينهما موائقة فاضرب وفق التصتحيح الثان ةآز ز ‏ 10 


فلا حاجة إلى الضرب: لا مر في "باب التصحيح" من أن سهام كل فريق إذا انقسمت عليهم بلاكسر لا يحتاج 
إلى الضرب» وذلك أن تصحيح الميت الأول ههنا بمنزلة أصل المسألة ثمه؛ وتصحيح الميّت الثاني بمئزلة رؤوس الفريق 
المقسوم عليهم ثمهه وما في يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من أصل المسألة ثمهء فكما أن ثمه مى كان سهام كل فريق 
منقسمة عليهم بلا كسر لا يحتاج إلى الضرب؛ فكذلك ههنا؛ لما كان ما في يد الميت الثاني مستقيما على تصحيح 
مسألة لا يحتاج إلى الضرب كما في المسألتين المذكورتين؛ وذلك لأنَ المسألة الأولى ردّية؛ لألها بقي سهم من الي 
عشر الي منها المسألة في الأصل» ولا صاحب لذلك السهم الباقي فيجب ردّه على البنث والأمّ بقدر سهامهما. 

فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج من لا يرد عليه صارت أربعة» فإذا أذ الزوج منها واحدا بقي ثلاثة؛ فلا يستقيم 
على الأربعة ال هي سهام البنت والأمّ بل بينهما مباينة؛ فيضرب هذه السهام الي هي .تمنزلة الرؤوس ف ذلك 
الأقل؛ فيحصل سنّة عشره فللزوج أربعة وللببت تسعة وللأم ثلاثة ثم تلك الأربعة الي هي للزوج منقسمة على 
ورثته المذكوين؛ فلزوحته واحد منهاء ولأمّه ثلث ما بقي وهو أيضا واحدء ولأبيه اثنان؛ فاستقام ما كان في يد 
الزوج من التصحيح الأول على التصحيح الثاني وصحت المسألتان من التصحيح الأول. 

وإن لم يستقم: ما في يده من التصحيح الأول على التصحيح الثاني. فاضرب وفق التصحيح إلخ: على قياس ما مر 
في باب التصحيح من أنه إذا انكسرت سهام طائفة واحدة عليهم؛ وكانت بين سهامهم ورؤوسهم موافقة؛ يضرب 
وفق عدد الرؤوس ف أصل المسألة فكذا ههنا يضرب وفق التصحيح الثاني الذي هو يمنزلة الرؤوس هناك في 
التصحيح الأول القائم ههنا مقام أصل المسألة» فيحصل به ما تصحّ منه المسألتان» كما أذا مانت البنت أيضا في ذلك 
المثال» وخلفت - كما ذكر - ابنين وبنتا وجدّة» فإن ما في يدها من التصحيح الأول تسعة» وتصحيح مسألتها 
سنّة» وبينهما موافقة بالثلث فيضرب ثلث سمّة - وهو اثنان - في سنّة عشر فالمبلغ - وهو اثنان وثلاثون - مخرج 
المسألتين» فمن كانت سهامه من سنّة عشر - أعي ورثة اميت الأول - تضرب سهامه من تلك في وفق مسألة 
البنت وهو اثنان فيكون ما حصل نصيبه؛ ومن كانت سهامه من سنّة - أعيي ورثة الميت الثاني - تضرب سهامه في 
وفق ما كان في يد الببت - وهو ثلاثة - فما حصل كان نصيبه؛ وقد كانت لأمّ الميت الأول ثلاثة من سنّة عشر» 
نضريها في اثنين يبلغ ستة» فهي لهاء وكانت للزوج منها أربعة» نضرها في اثبين تحصل ثمانية» فهي له ومستقيمة - 








باب المناسخة م بيان تصحيحه 
في التصحيح الأوّل» وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول» 


- على ورثته» فللزوجة منها سهمانء ولأبيه أربعة» ولأمّه سهمان, هما ثلث ما بقي أيضا. وإن ضربت نصيب 
كل واحد من ورثته من سنّة عشر في ذلك الوفق لم يختلف الحال. 

وكان لكل واحد من ابن البنت سهمان من مسألتها - وهي سنّة - فإذا ضربئاهما في الثلاثة صارت سنّة فهي 
له؛ وكان لبنتها من مسألتها سهم واحدء فإذا ضربناه في الثلاثة كان ثلاثة فهي لها. وكان بحدّتها من مسألتها 
أيضا واحده نضرب في ثلاثة فهي ثلاثة فهي لها. وقد كانت ها باعتبار كوفا أُمّا لمن مات أولا سنّة من اثبين 
وثلاثين» وفي يد الحدّة تسعة. 

التصحيح الأوّل: فالمبلغ مخرج المسألتين» ومنه يصح مسألتان. وإن كان إلخ: صورتا كما ذكره المصنف يللك: 
ماتت الحدّة عن زوج وأخوين وكان في يدها تسعة: ستّة من جهة بنتهاء وثلاثة من جهة ابنة بنتها. والتصحيح 
الأول اثنان وثلاثون؛ والثاني أربعة؛ لأنْ الزوج له النصف واحد من اثنين» فبقي واحد على أخوين لا ينقسم 
ويباين» فضربنا عدد رؤوسهما في أصل المسألة وهو اثنان فحصل أربعة؛ للزوج اثنان؛ ولكل أخ واحد. والذي 
في يدها تسعة؛ وهي مبايئة للأربعة» فضربنا الأربعة في اثنين وثلاثين حصل مائة وثمائية وعشرون» كان لروجة 
الأول اثنان مضروبة في أربعة تبلغ ثمائية» ولأمّه كذلك؛ ولأبيه أربعة في أربعة تبلغ سنّة عشرء ولكل ابن سنّة في 
أربعة فهي أربعة وعشرون, وللبنت ثلاثة في أربعة فهي اثنا عشرء وللزوج اثنان في تسعة فهي ثمانية عشرء ولكل 
أخ واحد في تسعة فهي تسعة. 

في كل التصحيح الأول: كما أن في باب التصحيح م كان بين سهامهم ورؤوسهم مباينة» يضرب كل عدد 
رؤوس من انكسر عليهم في أصل المسألة» كذلك ههنا لا كان بين ما في يده وبين تصحيح مسألته مباينة» يضرب 
كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول؛ كما إذا مات في المثال المذكور الحدّة الي هي أمّ امرأة المتوفاة أولا 
عن زوج وأخحوين» وف يدها تسعة وتصحيح مسألة من أربعة وبينهما مباينة؛ فاضرب الأربعة في التصحيح السابق 
- أعينٍ الاثنين والثلاثين - تبلغ مائة وثمانية وعشرين» فهي مخرج المسألتين. 

فمن كان له نصيب من الاثنين والثلائين فنصيبه مضروب في الأربعة الي هي مسألة الحدّة» ومن كان له نصيب من 
الأربعة فنصيبه مضروب ف التسعة الي هي جميع ما كان في يد الحدة» وقد كان لامرأة الميت الثاني من الاثيين 
والثلاثين سهمان؛ ونضرهما في الأربعة تبلغ ثمانية فهي طاء وكان لأبيه منها أربعة نضرها في الأربعة تبلغ سنّة عشر 
فهي له؛ وكان لأمّه منها سهمان نضرهما في الأربعة تبلغ ثمانية فهي طاء وكان لكل واحد من ابي الميّت الثالث 
منهما سنّة نضرها في الأربعة تبلغ أربعة وعشرين فهي له؛ وكان لبنتها منها ثلاثة» نضربها في الأربعة تبلغ اثئي عشر - 





باب المناسخة 24 بيان تصحيحه 


فالمبلغ مخرج المسألتين» فسهامٌَ ورثة 0 الأول تضرب في المضروب؛ - أعينٍ في 
المبحيع الثاني أو في وقفه ت.وسها ور لني الان ترب في كل ما في ينه أوافي 


على تقدير المباينة على تقدير الموافقة من تصحيح مسألته على تقدير المبايلة 
وفقه. وإن مات الث أو رابع أو خامسء فاجعل المبلغ مقامً الأولى» والثالثة مقامٌ الثانية 
على ثقدير الموافقة 


في العمل ثم في الرابعة والخامسة كذلك إلى غير النهاية. 


- فهي هاء وكان لزوج اميت الرابع من الأربعة الي هي مسألتها سهمان نضرهما في التسعة الي كانت في يدها تبلغ 
ثمانية عشر فهي له وكان لكل واحد من أخحوي اميّت منها سهم واحد نضربه في التسعة لا تزيد عليها فهي له. 
فالمبلغ الخ: [الحاصل من كل واحد من الضربين على تقدير الموافقة والمباينة] أي ما حصل من كل واحد من 
الضربين في صورة الموافقة والمباينة مخرج المسألتين وما اندرج فيهما. 

فسهاه: "الفاء" دخلت على الجزاء والشرط محذوف» يعن وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الورثة 
من ذلك المبلغ؛ على قياس ما ذكر في معرفة أنصباء الورثة من التصحيح؛ فسهام ورثة اميت الأول تضرب إلم. 
وإن مات إلخ: علم أن تعدد المناسخة قد يكون بتعاقب موت الورئة من المت الأول عن ورئةٍ أخرى كما ذكر 
أولاء وقد يكون .موت الوارث الثاني عن الأول: كما إذا مات الزوج ف المثال المذكور صدر الباب عن امرأة 
وأبوين كما ذكرء ثم ماتت المرأة عن ببت وأحت قبل القسمة؛ فلا فرق في العمل بين المناسخات المتعددة في 
مرئبة واحدة من الإرثء وبينها في مراتب متعددة؛ فتصحيح الميت الأول من سّة عشر ولاحاجة إلى ضرب كما 
تقدم» ومسألة اميت الثالث وهي الزوجة من اثنين» وبينها وبين ما في يدها مبايئة؛ فتضرب الاثنين في سنّة عشر 
تبلغ اثنين وثلائين» فمن له شيء من سئّة عشر يأخذه مضروبا في اثنين» ومن كان له شيء من اثنين يأحذه 
مضروبا فيما في يدها - وهو واحد -؛ فللبنت تسعة مضروبة في اثنين تبلغ ثمائية عشرء وللأمٌ ثلاثة تضرب في 
النين تبلغ سنّة؛ ولزوجة الزوج واحد مضروب ف اثنتين فهي هي؛ وكذا لأمّه ولأبيه اثنان في اثبين: فالحاصل 
أربعة» فتحصل للزوجة اثنان: واحد لأختهاء وواحدٌ لبنتهاء فإن ماتت الأعت عن ابن وبنت» كانت مسألتها 
من ثلاثة وما في يدها واحدٌ وهو مبائن» فتضربه في اثنين وثلاثين» والعمل بعد ذلك ما عرفته. فتعتير الاثنين 
والثلاثين تصحيحا أولاء والثلاثة تصحيحا ثانياء وهكذا إذا ماتت البنت الأخيرة. 

فاجعل المبلغ: الذي صحت فيه المسألة الأولى والثانية. والثالثة: المتعلقة بالميت الثالث تصحيح المسألة. 

في العمل: فكأنَ الميّت الأول والثاني صارا ميّتا واحداء فيصير الميّت الثالث ميّتا ثانيا. 





1 ا لس 
باب ذوي الأرحام 


ذوالرحم: هو كل قريب» ليس بذي سهم. ولاعصبة؛ وكانت عامة الصحابة 5 يرون 
توريث ذوي الأرحام؛ وبه قال أصحابنا حد. وقال زيد بن ثابت #5 ذق»: لاميراث لذوي 


الأرحام» ويوضع المال في بيت المال» وبه قال مالك والشافعي ثثاء وذووالأرحام 
أضلاً 7 عبد عدم أصجاب الفرائض والعصضبات 


أصناف أربعة: الصنف الأول: يمي إلى اميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات ٠‏ الابن. 
وإن سفلوا ذكوراً او إنانا 


والصنف الثاني: ينتمي إليهم الف وهم الأحداد الساقطون والحدات الساقطات” 


ذوي الأرحام: الأرحام جمع رحمء وهو في الأصل: منبت الولد ووعاؤه في البطنء ثم “ميت الوصلة من جهة 
الولاد رحما. وقال شارح الخلاصة: ذووالأرحام لغة: الأقارب مطلقًا سواء كانوا من جهة الولاد أو لاء 
واصطلاحا: الأقارب الذين ليسوا من العصبات؛ ولا من أصحاب السّهام المقدرة كما قال المصدف أيضا. 

عامة الصحابة «#: [في لفظ العامة إشارة إلى ترجيح قوهم] أي أكثرهم كعمر وعلي وابن مسعود ومعاذ بن 
جبل وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الحراح وابن عباس د في أشهر الروايات عنه وبه قال التابعون كعلقمة 
وإبراهيم والشريح والحسن وابن سيرين وعطاء وبجاهد يم دش 

أصحابنا: أي أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر جك ومن تابعهم. وقال زيد بن ثابت: وتابعه من التابعين 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير د. وابن عباس 5د في رواية غير مردودة عنه. وبه قال اخ: احتج النافون 
بآياث المواريث؛ فإنه تعالى بِيّن فيها نصيب أصحاب الفرائض والعصبات؛ ولم يذكر لذوي الأرحام شيئا 
وما كا رلك نيا زمرع: 4+)» وسكئل رسول الله عل عن ميراث العمة والخالة» فقال: أحبريٍ جبريل عك: 
أن لا شيء لهما. "تمسك المثبتون - أي نحن - بقوله تعالى: طوُولُوالارْحَام بَعْضْهُمْ أؤْلى عض في كَتَابٍ اليه 
الأحزاب:)» أي بعضهم أولى بميراث بعض عن غيره» أي في حكم الله لما عرفت أنه نزل ناسخحا للتوارث بالموالات 
والمواحاة» فثبت الميراث لذوي الأرحام بلا فصل بين من له فرض أو تعصيب منهم؛ وبين من لا فرض ولا تعصيب» 
فيكون إرثهم مذكورا في الكتاب لا متروكاء ويؤيده قوله علِتة: "الخال وارث من لاوارث له" وما رواه النافون فهو 
معارض لما رويناء والترجيح معنا؛ لأنّ ما رويناه مثبت وما رووه ثافء والمثبت يقدم على الناقي؛ وأيضا يجاب: بأن 
ما رووه محمول على ما قبل نزول قوله تعالى: إوأولوالا: سسب ايديس (الأحراب:3) 
الساقطون: أي الفاسدون وإن علواء كأب أمٌ الميّت وأب أب أمّه وإِنّما رصقو بالسقوط؛ لأنّهم ساقطون عند 
وجود أصحاب الفرائض والعصبات. السشّاقطات: أي الفاسدات وإن علون, كأمٌ أب أمّ الميت وأمٌ أمْ أب أمّه. 


باب ذوي الأرحام له تعريفهم وأصنافهم 


والصنف الثالث: ينتمي إلى أبوي الميت؛ وهم أولاد الأخوات وبنات الإخحوة وبنو الإخوة 


وإن سفلن من الأبوين كانوا أو من أحدهما 
لأم. والصنف الرابع: ينتمى كك حدّي المت أو جحدتيه» وهم العمات والأعمام لأم 


وهما أب الأب وأب الام وهما أمّ الأب وأم الام فهم إخؤة الأبيه من أ 


والأخوال والخالات؛ فهؤلاء وكل من يدلي بمم من ذوي الأرحام. روى أبو سليمان عن 


الأصتاف الأربعة أي يتوسل 

محمد بن الحسن عن أي حنيفة د: أن أقرب الأصناف الصنف الثاني وإن علواء 0556 
وهم الساقطون من الأجداد والجدات 

بوي الميت: أي أحدهماه؛ لأنه لا يذكر عند الانتساب إلا اسم أحدههما. أولاد الأخوات: وإن سفلوا ذكورا 
كانوا أو إنائاء وسواء كانت الأخوات لأب وأمٌّ أو لأبء أو لأم. وبنو الإخوة: وإن سفلواء وإنما أطلق 
الأوات والإخوة في المثالين السابقتين ليتناولا جميع أقسامهما كما ذكرنا. وقيد الإخوة ههنا بقوله: "لأم"؛ لأن 
بن الإخوة لأب وأمَّ أو لأب من العصبات؛ ولذلك لم يمكنه أن يختصر في العبارة بأن يقول: وأولاد الإخوة» كما 
قال أولا: "وهم أولاد الأحوات". العمّات: مطلقاء أي لأبوين كن أو لأحدهما. وقيد الأعمام بقوله: "لأم"؛ لأن 
العم من الأبوين أو من الأب عصبة: وأمًا العم من الأمّ فهو منتم إلى جحدّة اميت من قبل أبيه فهو من ذوي الأرحام. 
والأعمام: فإن الأعمام لأمّ إحوة لأبيه من أمّه ولاخفاءً في انتمائهم إلى جدّة الميت من قبل أبيه. قيّد الأعمام 
بكوفم لأمٌ؛ للاحتراز عن العم من الأبوين أو من الأب؛ لأهما من العصبات. والأخوال والخالات: فإفم 
إخحوة وأخخوات لأمّ الميت. فإن كانوا من أبيها وأمّها أو من أبيها فهم منتمون إلى جد الميّت من قبل أمّهء وإن 
كانوا من أمّها كانوا منتمين إلى حدّته من قبل أمّه. 
وكل من يدلي: اعلم أن المصنف لما لم يذكر في بيان كلّ من الصنف الأول والثالث قيداء يشمل أولادهما وأولاد 
أولادهما وإن نرلت؛ وكذا لم يذكر في الصف الثاني قيد العلو؛ ليشمل من هو أعلى منهء وكذا لم يذكر في الصنف 
الرابع قيد العلو والتزول؛ ليشمل قيد العلو عمومة أبوي الميّت وحووهما وعمومة أبوي الميت وخحؤولتهما ذكر بعد بياث 
الأصناف الأربعة ما يشمل كلا من هؤلاء المتروك وهو قوله: "وكلّ من يدلي إل"؛ فإن كلاً من العالي والسافل من 
هؤلاء الأصناف الأربعة؛ يصدق عليه أنه يدلي مؤلاء إلى الميّت. فإن قلت: لايحسن أن يجعل أبو الميت منتميا إلى اللحدٌ» 
ثم يعبر عن أب الحدٌ بالمنتمي إلى الميّت بواسطة الحدّ. قلت: لو أريد يجدي الميت وجديته أعم من القريبين أو البعيدين» 
يشمل الصنف الرابع أعمام أبوي الميّت من أُمّ وعماتهما وأخوالهما وخالاتقما. 
من ذوي الأرحام: أشار .من التبعيضية إلى أن ذوي الأرحام ليسوامنحصرين في الأقسام الأربعة. روى: وتابعه عيسى 
ابن أبان عن محمد عن أبي حنيفة -/4.. أبوسليمان: هو موسى بن سليمان الجوزجاني» تلميذ محمّد. روي أنه 
عرض عليه المأمون القضاء فاستغيئى عنه. 





باب ذوي الأرحام 1 تعريفهم وأصنافهم 
ثم الأول وإن سفلواء ثم الثالث وإن نزلواء ثم الرابع وإن بعدواء وروى أبو يوسف والحسن 
ابن زيادٍ عن أبي حنيفة» وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 202: أن أقرب 
الأصناف الصنف الأولء ثم الثاني» ثم الثالث؛ ثم الرابع كترتيب العصبات» وهو المأخوذ 

للفو 


وأقدمهم في المبراث 1 
به. وعندهما الصنف الثالث مقدم على الجد أب الأم؛ لأن عندهما كل واحد منهم 5-6 
أي من الصدف الثالث 
م الأول اخ: أي إذا لم يوجد أحدٌ من الصنف الثاني» فأقريهم إلى الميّت وأولاهم بالميراث الصنف الأوّل. وهم 
أولاد البنات وأولاد بئات الابن. الحسن بن زياد: هو قاضي الكوفة» تلميذ الإمام أبي حنيفة يثك كان يقول: 
كتبت عن بعض شيوخنا اثنا عشر ألف حديث؛ مات سنة أربع ومائتين. 
ابن سماعة؛ واسمه: محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال؛ من كبار أصحاب الصاحبين» يصلي ف كل يوم مائيّ 
ركعة؛ كان قاضيا للمأمون ببغداد» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. كترتيب إلخ: أي ترتيب ذوي الأرحام في 
الإرث كترتيب العصبات» يقدم فروع الميت كأولاد البنات وإن سفلواء ثم أصوله كالأجداد الفاسدين واللجدات 
الفاسدات وإن علواء ثم فروع أبويه كأولاد الأخوات وبئات الإخوة وبئ الإخوة لأمّ وإن نزلواء ثم فروع جدّيه 
وحدتيه كالعمات والأعمام لأهٌ والأخوال» والخالات» وإن بعدوا. 
مقدم علي الجد لخ: فيقدم على الحدة الفاسدة بالطريق الأولى؛ إلا أن هذا لا يناسب أصلهماء وهو؛ أن الحدّ يقاسم 
الإخوة والأحوات إذا كانت المقاسمة خيرا له وموجب هذا أن لايقدم الصنف الثالث عليه وأمّا أبو حنيفة يلك فقد 
جرى على قياس مذهبه في العصبات من سقوط بِنٍ الأعيان» والعلات؛ والأحياف مطلقا على ما مر حيث قدم ههنا 
الجد - أب الأمّ - الذي هو في درجة الجدّ- أب الأب - على أولاد أب الميّت؛ فلايرثون معه. 
لأن عندهما: هذه العبارة لم توجد في أكثر النسخ؛ وهذا لم تقع في بعض الشروح؛ وتكلم فيها العلماء فقالوا: 
معناها لاينطبق على المراد. أقول: لكن توجيه الفاضل اللكهنوي أقرب إلى السداد حيث قال: ضمير "منهم" يرجع 
إلى أصحاب الصنف الثالث؛ وضمير "فرعه" في قوله: وفرعه وإن سفل؛ يرجع إلى الصنف الثاني؛ وضمير "أصله" 
راحع إلى الفرع المضاف إلى الضمير الراجع إلى الصنف الثاني» والمعن؛ لأن عندهماء أي الصاحبين الذاهبين إلى أن 
أصحاب الصنف الثالث وهم أولاد الأخوات؛ وبنو الإخوة لأمّ وبنات الإخوة مقدمون على الحدّات والأجداد» 
وكل واحد منهم - أي من أصحاب الصنف الثالث - أولى من فرعه, وهذا ظاهرء ألا ترى أن ابن الأخت 
لأب وأمٌ أولى من ابن ابن الأحت لأب وأمٌ وقس عليه» وفرعه للصنف الثاني من الأجداد الفاسدين والجدات 
الفاسدات وإن سفل أولى من أصله - أي الصنف الثاني - وهذا أيضا ظاهر؛ فإنْ أمَ أمَ أمّ اميّت الذي هو فرع 
للجدّ الفاسد؛ الذي هو من ذوي الأرحام من الصنف الثاي» وهو أب أمّ أمّ أمّ الميْت؛ والجدّة الفاسدة وهي أمّ أب 
أمْ أمّ أمٌ اميت أولى من أصله؛ لأن أصله من ذوي الأرحام» والفرع من ذوي الفروض والثاني أولى من الأول» - 











الصّيف الأول 84 أولاد البدات ومن لحقهم 
أولى من فرعه» وفرعه وإن سفل أولى من أصله. 
الصتف الثاني ع 
فصل في الصنف الأول 
أولاهم بالميراث» أقريهم إلى الميت كبنت البنتء فإهها أولى من بنت بنت الابن» . . 
الحالة الأولى 
- وقس عليه؛ وإذا عرفت هذا علمت: أن الصدف الثالث أولى من الصئف الثاي؛ لأن الأصل أولى من فرعه: 
والصنف الثالث على هذا الأصل بخلاف الثاي؛ فلهذا قدّم الثالث عليه؛ وهذا هو مذهب الصاحبين. ولا يختلج 
في قلبك انتشار الضمائر على هذا التوجيه؛ لأنه لا يخلٌ حين وضوح المراد, والله أعلم يمراد العباد. 
الصنف الأول: وهو ينحصر في أربعة: الأول والثاني ابن البنت وبنتهاء والثالث والرابع ابن بنت الابن وإن 
سفلت وبنتهاء ولهم أحوال ست مذكورة في معن الكتاب؛ لكن نذكرها تيسيرا للطلاب؛ الحالة الأولى: تفاوقم 
في الدرجة؛ فيقدم أقريهم ولو كان انثى كبنت بنت مع ابن بنت بنت؛ فإن البنت لقريها تقدم على الابن. 
والحالة الثائية: تساويهم في الدرجة مع كون البعض ولد الوارث دون البعض؛ ولابدَ من اختلاف صفة أصوهم 
في الذكورة والأنوثة؛ فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثاء فيقدم ولد الوارث كببت بنت ابن على غيره 
والحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل ولد الوارث؛ ولابد من اثفاق صفة أصوهم ذكورة وأنوثة» 
أو الكل ولد غير الوارث مع اتفاق صفة الأصول؛ فأولاد الوارث كبنت بنت مع بنت بنت أخرى؛ وأولاد غير 
الوارث كبنت بنت بنت مع ابن بنت بنت؛ فيقسم على الفروع بالسّوية إن كانوا ذكورا أو إناثاء وللذكر مثل 
حظ الأنثيين إن كانوا مختلطين. 
والحالة الرابعة: تساويهم في الدرجة» وليس فيهم ولد الوارث مع اخختلاف صفة الأصول؛ وتفصيله يأ في المتن. 
والحالة الخامسة: تعدد فروع الأصول المختلفين» فيعتبر عدد الفروع في الأصول مع بقاء وصف الأصول من الذكورة 
والأنوثة. والحالة السادسة: تعدد جهات الفروع؛ فتعتبر الجهات في الفروع؛ مع أذ العدد في الأصول مع الفروع. 
فِإهها أولى إلخ: لأن واسطة الأولى واحدة وواسطة الثانية ثنتان» وهو قول أهل القرابة وهم أبو حنيفة ينل وصاحباه» 
وزفر وعيسى بن أبان مم. ووجهه: أن استحقاقهم باعتبار معى العصوبة؛ وهذا يقدم الأقرب فالأقرب» 
ويستحق الواحد جميع المال؛ وثي العصوبة الحقيقية يكون زيادة القرب تارة بقرب الدرجة وأخرى بقوة السبب» 
كما في تقد البنوة على الأبوة» فكذلك في معئ العصوبة يثبت التقدم بقرب الدرجة كمايثيت يقوة السبب» 
وف الصورة المذكورة يكون المال كله لبنت البنت» وف قول أهل التنزيل وهم: علقمة وشعي ومسروق وشريك 
والحسن بن زياد حر ومن وافقهم: أَنْهم ينزلون المدلي منزلة المدلى به في الاستحقاق: وبه موا أهل التنزيل - 








الصّنف الأول 3 أولاد البنات ومن لحقهم 


وإن استووا في الدرجة؛ فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام كبنت بنت الابن» 


الحالة الثانية 


فإها أولى من ابن بنت البنت» وإن استوت درجاتهم ولم يكن فيهم ولد الوارث» 


القرب مع ذلك الاستواء 
أو كان كلهم يدلون بوارث؛ فعند أبي يوسف لين بن وراد دثا: يعتبر أبُدان الفروع» 

كابن البدت وبنت البنت المتساوية الدرجات المذكورين 
- فيجعلون المال بينهما كأنه ترك بنتا وبنت ابن» فيكون المال بينهماء إما أرباعا على قياس قول علي د: ثلاثة أرباعه 
لبنت البنت؛» وربعه لبنت بنت الابن؛ لأنّه يرى الردّ على بنت الابن مع بنت الصلبء وإما أسداسا على قياس قول ابن 
مسعود د#ه: خمسة أسداسه لبنت البنت» وسدسه لبنت بنت الابن؛ لأنه لايرى الردّ على بنت الابن مع الصلبية. 
وإن استووا: بأن يدلي كلهم إلى الميت بدرجتين أو بئلاث درجات مثلا. فولد الوارث: لم يقل ولد صاحب 
الفرض؛ ليعم ولد صاحب الفرض وولد العصبة» كما في الكافي وغيره؛ قال في شرح البسيط: ويشكل عليه ما 
قيل: إن ولد العصبة لايتصور في درجة ولد ذوي الأرحام, فالأولى أن يقال: فولد صاحب الفرضء إلا أنه احتار 
لفظ الوارث للاختصار في العبارة؛ اعتمادا على فهم المقصود منها. 
فإئها أولى من ابن إلح: لأنْ الأولى (أي بنت بنت الابن ) ولد بنت الابن وهي صاحبة فرض؛ والثاني (أي ابن 
بدت بدت ) ولد بنت الببت وهي ذات رحم,؛ والسبب في هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب حكماء والترحيح 
يكون بالقرب الحقيقي إن وجدء و إلا فبالقرب الحكمي. 
وإن اخ: أي وإن استوت درحاتهم في القرب ولم يكن فيهم ولد وارث كبنت بنت البدت مع بنت بنت بدت 
أخرى أو كان كلهم ولد وارث كابن الببت وبنت البنتء فإن انتفت صفة الأصول بالذكورة أو الأنوثة فيعتير 
أبدان الفروع اتفاقا كما في هذه الصورة» فإن كان الفروع ذكورا فقطء أو إناثا فقط تساووا ف القسمة وإن 
كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الانثيين» ففي المثال المذكور: الإرث بين ابن البنت وبنت البنت للذكر مثل حظ 
الأنثيين اتفاقاء وأمّا إذا اختلف الأصول بالذكورة والأنوثة فأبو يوسف لل, اعتبر الأبدان أيضا ولايعتبر اختلاف 
الأصول؛ ومحمد لله يقسم الإرث على أعلى بطن اختلف ويجعل ما أصاب كل أصل بفرعه؛ مثلا إذا ترك بنت 
ابن بنثِء وابن بنت بنت عند أبي يوسف يلله: المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان, ثلثاه للذكر وثلئه للأنثى» 
وعند محمد يء: يكون المال بين الأصول أعبن في البطن الثاني أثلاثاء وحينئلٍ يكون ثلثاه لبنت ابن البنت نصيب 
أبيهاء وثلثئه لابن بنت البنت نصيب أمّها على عكس ما كان عليه في مذهب أبي يوسف يلك. 
ولد الوارث: كبنت ابن البنت وابن بنت البت. فعند إخ: توضيح المقام بحيث ينكشف المرام: أنه إذا استوت 
درجات ذوي الأرحام قربا وبعداء ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كان كلهم ولد الوارث» فأبو يوسف يلتك 
يعتبر أبدان الفروع: يعينٍ إن كانوا كلهم ذكورا أو إناثاء فأبو يوسف يل. يقسم المال بينهم على السّوية» سواء كانت 
الأصول كلهم ذكورا أو إناثاء أو بعضهم ذكورا أو بعضهم إنائاء وإن كان بعض الفروع ذكورا والبعض إناثا - 








الصّيف الأول ٠ه‏ أولاد الببات ومن لحقهم 


ويقسم المال عليهم» سواء اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة أو اختلفت» 
باعتبار حال ذكررقم وأنوثتهم 
ومحمك .د مله يعتبر أبدان الفرو ع» إن اتفقت صفة الأصول موافقا لهماء ويعتبر تبر الأصول إن 
و الكردة والأنوفة 2 لاني موسف ولد 


احتلفت صفاقهم ويعطي الفروع ميراث الأصول مخالفا لهماء كما إذا 11 ابن بنت 
وبنت بنت؛ عندهما: يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين باعنبار الأبدان؛ وعند 
محمد يله كذلك؛ لأنْ صفة الأصول متفقة» ولو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت» 
عندهما المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان» ثلثاه للذكر وثلثه للأنثى» وعند محمد ملك 


المال بين الأصول - أعين في البطن الغابي - أثلاثاء ثلثاه لبنت ابن البنث نصيب أبيهاء 
قد انتقل إليها وهو الابن 
- فهو يقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأثثيين» سواء كانت الأصول كله ذكورا أو إنائا أو بعضهم ذكورا 
وبعضهم إناثا. ومحمد . يعتبر الأبدان على الوجه المذكور إذا كان الأصول جميعا ذكورا أو إناثاء وإن كان بعضهم 
ذكورا و بعضهم إنائا فلا يعتبر الأبدان بل يعطي الفروع سهام الأصولء فينرل الفروع بمنزلة الأصول؛ فافهم! 
والأنوثة: كما في المنال ل لور لإدلائهم كلهم بوارث. أو اختلفت: كما في المثال المذكور خلوهم عن ولد الوارث. 
مخالقا لهما: وهو أشهر الروايتين عن أبي حنيفة بك والظاهر من مذهبه؛ ورواية أخرى عن الحسن ب4. وباعتبار 
هذه الرواية عدّ من أهل التنزيل» وجه قول أبي يوسف يلله: أن استحقاق الفروع إنما يكون لمعين فيهم لا لمععى 
في غيرهمء: وذلك المعئ هو القرابة الي هي في أبدان الفروع» وقد اتحدت الجهة أيضا وهي الولاد فيتساوى 
الاستحقاق فيما بينهم؛ وإن اختلفت الصفة في الأصولء ألا يرى أن صفة الكفر والرق غير معتير في المدلى به 
بل إِنّما هو يعتبر في المدلي: فكذا صفة الذكورة والأنوثة تعتبر فيه فقطء ووجه قول محمد بلك,: اتفاق الصحابة 
على أن للعمّة الثلثين» وللخالة الثلث» ولوكان الاعتبار بأبدان الفروع لكان المال بينهما نصفين؛ فظهر أن المعتبر 
في القسمة بي البو ا يا الل ا 0 ولد.وارث 
كان أولى من الآخرء فقد ترجح باعتبار معئ في المدلى به. باعتبار الأبدان: أي أبدان الفروع وصفاقم, فثلنا 
المال لابن البت» وثلثه لبنت البنت. كذلك: أي يقسم المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 
متفقةٌ: في الأنوثة فيعتبر عنده أيضا أبدان الفروع. ولو ترك: هذا المثال يظهر فيه الخلاف بين أبي يوسف ومحمد مك 


في البطن الثابي: الذي هو أول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة والأنوثة وهو بنت البنت وابن البنت. 





الصّنف الأول 3 أولاد الببات ومن لحقهم 


وثلثه لابن بنت الببت نصيب أمّه وكذلك عند محمد .اد إذا كان في أولاد البنات 


أي بنث البنت المتساوية ف الدرجحة 


بطون مختلفة» يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصولء ثم يجعل الذكور طائفة 


أي جماعات أي في الذكورة ا على حدة من ذلك البطن 
والإناث طائفة بعد القسمة» ف فيا أصاب اللكور يجمغ» ويقسم أعلى الخلاف الذي وقع 


أخرى على حدة على الذكور والإناث ‏ مبتدا 
في أولادهم» وكذلك ما أصاب الإناتٌ» ومكذا سمل إل أن ينتهي يذه الصورة: . 
0 من أول البطن وقع فيه الاختللاف 
نصيب أمَّه: فانتقل إليه» فصار الإرث ههنا ف مذهبه على عكس ما كان عليه في مذهبهماء وهو أن للأنثى من 
الفروع ضعف ما للذكرء ولما كان قول محمد ينك محتاجا إلى مزيد تفصيل أشارإليه بقوله: وكذلك إلخ. 
وكذلك: ا عنده حال الأصول في البطن الثاني يعتبر حال البطون المتعددة كذلك. 
عند محمد سللده إلخ: أي إذا تعدّد الاحتلاف ف العا" أي بطون الذكور فقط أو الإناث فقط أو فيهماء 
فأبو يوسف حر هلى نا هد مأاغيءة ومحمد بل يقسم الإرث على أعلى بطن اختلف بالذكورة والأنوثة؛ 
ويجعل بعد القسمة الذكور طائفة والإناث طائفة» قا رن الآتية بعد» فإن لم تختلف بأن كانت سلسلة 
الذكور ذكورا فقط أو إناثا فقط؛ يعطي نصيب الذكور هم بالسّوية» وإن اختلفت البطون الي بعد بالذكورة 
والأنوثة» قسّم نصيب الذكور على أعلى بطن منهم اختلف بالذكورة والأنوثة بعده وهكذا يُفعل في بطون 
الإناث؛ فالحاصل: أنه يقتصر في القسمة على أعلى بطن اختلفء إن لم يقع الاختلاف في البطون الآنية بعد وإن 
وقع الاختلاف تعاد القسمة على أعلى اختلاف وقع بعد الأول؛ وهكذا يفعل بعد أن يجعل جماعة الذكور بعد 
القسمة الأولى قسما وطائفة الإناث قسما. اختلف: في الذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين. 
يجمع: ويعطى فروعهم بحسب صفاقم, إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة 
والأنوثة» بأن يكون جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو إنائا فقط» وإن كان فيما بينهما من الأصول احتلاف» 
يجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهم؛ ويجعل ههنا أيضا الذكور والإناث 
طائفتين» وكذلك ما أصاب الإناث يعطى فروعهن, إن لم يختلف الأصول الي بينهماء وإن اختلفت يجمع ما أصاهن» 
ويقسم على الخلاف الذي وقع في أولادهنّ. يمذه الصورة: في هذه المسألة اثنا عشر شخصا من ذوي الأرحام في 
درجة واحدة» هي البطن السادس: تسعة من البنات وثلاثة من البنين» وليس فيهم ولد صاحب فرض؛ فهي على قول 
أبي يوسف بكه:: تصحّ من حمسة عشر؛ لأن كل ابن بمنزلة البنتين» فسنّة للأبناء» وتسعة للبنات» وعلى قول محمد يلك: 
نما تصحّ من ستّين؛ لأنا إذا نظرنا في البطن الأول وجدنا فيه تسع بنات» وثلاثة بنين» حسبنا كل واحد من البيين 
بنتين» صار المجموع كخمسة عشر بنتاء فجعلنا المسألة من رؤوسهم؛ فيكون سنّة للأبناء وتسعة للبنات؛ ثم جعلنا 
الذكور طائفة وجمعنا ما أصابهم - وهو سنّة - ثم نظرنا إلى أسفل من هؤلاء البنين الثلاثة» فلم بحد في البطن الثاني 
اختلافا بل في الثالث حيث وجدنا فيه بإزائهم ابئا وبنتين» وقسمنا السنّة عليهم للذّكر مثل حظ الأثثيين» - 





- فأعطينا الابن ثلاثة وأعطينا البنتين ثلاثة وجعلناهما طائفة؛ ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخر فروعه؛ لأن البطون من 
الابن إلى آخر الفروع متفقة, ثم نظرنا في طائفة البنات -أعيي البنتين اللتين في البطن الثالث- ولم نحد في البطن الرابع 
بإزائهما اتلافا بل في الخامس» حيث وجدنا فيه بإزائهما ابنا وبتتاء وقسمنا الثلاثة عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ودفعنا الاثنين إلى الابن وواحدا إلى البنتء ودفعنا نصيب كل منهما إلى فرعه في البطن السادس فانتهى نصيب الابناء 
إلى آخر فروعهم على اتلاف صفتهم ثم نظرنا في طائفة الإناث ف البطن الأول فوجدنا نصيبهن تسعة؛ وعددهن 
كذلك ثم نظرنا إلى ما هو أسفل منه, فلم مد اححتلافا في البطن الثاني بل في الثالث» حيث وجدنا فيه بإزائهم ثلاثة بنين 
وست بنات» فيكون المجموع كائنت عشرة بنتا والتسعة الي نصيبهن لا يستقيم عليهن؛ لكن بينها وبين عدد رؤوسهن 
موافقة بالثلث فضربدا وفق عدد الرؤوس وهو أربعة في أصل المسألة وهو خمسة عشر فصار ستين ومنها تصح المسألة؛ 
إذ كان لطائفة البنين قي البطن الأول ستة من أصل المسألة ضربناها في المضروب وهو أربعة صارت أربعة وعشرين 
قسمناها على ما في البطن الثالث من فروع البنين الثلاثة؛ فأعطينا الابن انوي عشرة والبنتين اث عشر؛ ثم دفعنا نصيب 
الابن إلى آخبر فروعه من البطن السادس؛ لعدم الاخحتلاف ثم قسمنا حصة البنتين على الابن والبنت الذين بإزائهما من 
البطن الخامس للذّكر مثل حظ الأنثيين» فأصاب الابن ثمانية والببت أربعة فدفعنا نصيب كل منهما إلى فروعه في 
البطن السادس» ثم نظرنا في طائفة البنات في البطن الأول فضربنا نصيبهن من أصل المسألة وهو تسعة في ذلك المضروب 
-أعي الأربعة- فصار ستة وثلاثين» ثم نظرنا في أسفل من البطن الأول» فوجدنا بإزائهن في البطن الثالث ثلاثة بنين 
وست بنات فقسمنا نصيبهن - أعين الستة والثلاثين - للذّكرمثل حظ الأثثيين» فأصاب البنين ثمانية عشرء والبنات 
ثانية عشر ثم جعلناهما طائفتين ثم نظرنا في أسفل طائفة البنين الذين هم من البطن الثالث فوجدنا بإزائهم من البطن 
الرابع ابنا وبنتين» فقسمنا بينهم ما أصاب البنين المذكورين للذّكر مثل حظ الأنثيين» فأصاب الابن تسعة والبنتين 
ثم دفعنا نصيب الابن إلى آخر فروعه؛ لعدم الاختلاف» ثم نظرنا إلى أسفل البنتين من البطن الرابع فوجدنا بإزائهما من 
الخامس بنتين فلاحاجة إلى القسمة ثم نظرنا إلى أسفل منهما في البطن السادس فوحدنا فيه بإزائهما ابنا وبننا فقسمنا 
عليهما التسعة الي هي نصيب تيئك البنتين للذكر مثل -حظ الأثثيين» فأصاب الابن ستة والبنت ثلاثة وكذلك وجدنا 
في الرابع بإزاء طائفة البنات السس؛ ثلاث بئات وثلاثة بنين فقسمنا عليهم الثمانية عشر للذكر مثل حظ الأشيين 
فأعطينا البنين منها انْتي عشر والبنات ستةء ثم جعلناهما طائفتين ثم نظرنا إلى أسفل البنين من البطن الرابع» فوجدنا 
بإزائهم في البطن الخامس ابنا وبنتين فقسمنا نصيبهم الذي هو اثنا عشرعليهم للذّكر مثل حظ الألثيين؛ فأصاب 
الابن ستة والبنتين ستة فدفعنا نصيب الابن إلى فرعه في السادس» وقد وقع فيه بإزاء البنتين ابن وبنت فقسمنا 
نصيبهما عليهماء فأصاب الابن أربعة والبنت اثنان» ووحدنا ف الخامس أيضا بإزاء البنات الثلاث اللان في 
البطن الرابع ابنا وبنتين فقسمنا نصيبهن - أعي الستة - عليهن فأصاب الابن ثلاثة والبنتين ثلاثة فدفعنا نصيب 
الابن إلى فرعه في البطن السادس فوجدنا بإزاء البنتين في البطن السادس ابنا وبنتا فقسمنا الثلاثة بينهماء فأصاب 
الابن اثنان والبنت واحدء وإذا جمعنا هذه الأنصباء كلها كانت ستين كما رقمت بإزاء الفروع في البطن السادس. 





مم 











الصّنف الأول دل أولاد الببات ومن لحقهم 


عند محمد المسألة من 5١و‏ تصح من 67٠‏ وعند أبي يوسف المسألة من ١‏ 





طاول بدت بدت بنت بدت بدت بدت بدت بنت. بنت ابن ابن ابن 
طائفة البنات لس طائفة الأبناء 514/5 


غنود اقنت ينيك اينيك 1 بد 7 د بد 7 قنك يفيك “نثنة 


بطننك؛ ابنت ابنت أبنت ابنت> ابنت ابنت> ابن ابن ابن بنت بنت ابن 


184 14 1 ليل 


بن رابع: بنت- بنت- بنت- ابن ابن ابن بنت ببت ابن بئنت بنت بنت 


5 1 5 1 5 1 بق 


بنعاس: بنت- بئنت>- ابن بنت ابن بنت بنت بنت بئنت بئنت> ابن بنت 
1 


بسماس: بنت> ابن بنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت بنت> بنت ابنت 
١‏ 0 ماع 0 0 3 6 9 3 3 00 
وكذلك محمد ينك يأحذ الصفة من الأصلء؛ حال القسمة عليه والعدد من الفروع كما: 
أني على الأصل 5 
إذا ترك ابني بنت بنت بنت و بنت ابن بنت بنت وبنتي بنت ابن بنت هذه الصورة. 


عند محمد المسألة من /اوتصح 


من 018 وعدد أبي يوسف المسألة من 7 





بدت: لو جعل هذا البطن الأول والأول الثاني لكان أظهر. 
بست: لما لم يكن في هذا البطن احتلاف بل لكل ابن بنت نقل إلى أولاد الأبناء في الثالث. 
الأصل: يعن إذا يقسم المال على الأصل فتعتبر فيه صفة الذكورة والأنوثة الي فيه ويعتبر أيضا فيه عدد الفروع. 























الصّنف الأول 44 أولاد البدات ومن لحقهم 
عند أبي يوسف يالك: يقسم المال بين الفروع أسباعا باعتبار أبدانهم» وعند محمد -ك.: يقسم 
المال على أعلى الخلاف - أعنٍ في في البطن الثاني - أسباعا باعتبار عدد الفروع في الأصول» 
أربعة أسباعه لبي بنت ابن البنت نصيب جدهماء وثلاثة أسباعه وهو نصيب البنتين يقسم على 


أي المال إذعمي 
وَلَدَنِيمًا - أع في البطن الثالث - أنصافاء نصفه لبنتٍ ابن بنتِ البنت نصيب أبيهاء والنصفُ 
رخيفة يكن 
الخد لابتي بنت بنت البنت نصيب أمُهماء وتصمٌ المسألة من ثمانية وعشرين 1125001015 


يقسم الخ: يعن أنه يبدأ بالقسمة من أعلى بطن وقع الاختلاف بالذكورة والأنوثة فيه وهو ههنا في البطن 
الثاي؛ فإن فيه ابنا وبنتين» لكنه يعتبر عدد فروعه في الأصل وعدد فروع هذا الابن اثنان» فجعل هذا الابن بمنزلة 
اببين وكذا يعتبر عدد فروع البدت فيهاء فإن ها بنتين فجعلت الببت كالبنتين» وعلى هذا فصيرورة سبعة 
أظهرمن أن يخفى؛ فإن الابن لما أقيم مقام الابنين صاركأربع بنات» وكذا البنت لما أقيمت مقام البنتين صارت 
كبنتين وبت واحدة أخرىء فللابن في هذا البطن من امال أربعة أسباع؛ وللببت الي فرعها بنتان سُبُعان من المال 
وللببت الأخرى سبع واحد, ثم يجعل الذكور طائفة والإناث أخرىء فأربعة أسباع لبني بنت ابن البنت» فإنها 
نصيب جدهماء وهو الابن الذي أقامه محمد ب في البطن الثاني مقام الابنين» وثلاثة أسباع المال وهو نصيب البنتين 
اللتين أقيمت أحدهما مقام بنتين في ذلك البطن؛ ويقسم المال على ولديهماء أي في البطن الثالث أنصافا. 

أسباعا: لأن الابنين كأربع بنات؛ ومعها ثلاث بنات أخرى فالمجموع كسبع بنات؛ فلكل من البنات الثلاث 
سهم واحد ولكل من الابئين سهمان. نصيب: وهو ذلك الابن الذي في البطن الثاني منزلة ابنين. 

البنتين: اللتين نزلت إحداهما منزلة بنتين في ذلك البطن. أنصافا: وذلك؛ لأن البنت الي في الثالث إذا اعتبر 
فيها عدد فرعها صارت كبنتين فتساوي الابن الذي في الثالث» فيعطى كل واحد منهما نصف ثلاثة الأسباع 
وهو سبع ونصف سبع. نصفه: أي نصف المقسوم الذي هو ثلاثة الأسباع لبنت إلم. أبيها: وهو الابن الذي 
كان ف البطن الثالث. أمّهما: وهي البنت الي صارت الابن في البطن الثالث. 

من ثمانيه وعشرين: وذلك؛ لأن أصل المسألة في التقسيم على أعلى الخلاف الذي هو البطن الثاني من سبعة كما 
عرفت» فإذا نظرنا إلى البطن الثالث وجدنا فيه بإزاء البنتين اللتين في الثاني ابنا وبنتاء فلما أحذنا في الببت عدد 
فروعها صارت كبنتين» ووجب أن يقسم عليهما - أي على الابن والببت - نصيب البنتين اللنين في الثاني أنصافاء 
لكن النصف لايصير صحيحا لثلاثة الأسباع؛ فضربنا مخرج النصف ف أصل المسألة» صار أربعة عشر فأعطينا منها 


بي بنت ابن البنت ثمانية - هي نصيب حدهما -؛ وأعطينا بنت ابن بنت البنت ثلاثة - هي نصيب أبيها - - 





فصل اعتبار الجهات في التوريث 3 هل الاعتبار للفروع أم للأصول 


وقول محمد يله أشهر الروايتين عن أبي حنيفة يلك في جميع ذوي الأرحام؛ وعليه الفتوى. 


فالعمل يقوله أولى 
فصل اعتبار الجهات في التوريث 
علماؤنا جل يعتبرون الجهاتٍ في التوريث غير أن أبا يوسف يللد 02 


- وأعطينا ابت بنت بنت البنت ثلاثة نصيب أمهما لكن الثلاثة لاتستقيم عليهما فضربنا عدد رؤوسهما في الأربعة 
عشرصار المبلغ ثمانية وعشرين؛ ومنها نصح المسألة؛ فإنًا نضرب الثمانية الي هي نصيب بنت بنت ابن البنت في اثنين 
فيصير سنّة عشر فهي هماء ونضرب الثلاثة الي هي نصيب بنت ابن الببت في المضروب الذي هو اثنان» فتحصل 
ستة فهي لهاء ونضرب نصيب ابي بنت بنت البنت في ذلك المضروب فيصير ستة فنعطي لكل واحد منهما ثلثة. 
وعليه الفتوى: ذكره في الكافي والدر المختارء إلا أن مشايخ بخارا احتار قول أبي يوسف يلكء؛ تيسيرا على المفيّ 
وعمل أئمة خوارزم عليه أيضا. فصل: ورسم بعض الشراح مكانه تذنيب؛ لأن ما فيه من البيان تتمة لبيان الصنف 
الأول وتكملة له. في التوريث: أي توريث ذوي الأرحام فالتعريف للعهد. 

غير أن إل: قال أبو يوسف ينل باعتبار الجهات في أبدان الفروع؛ وقال محمد ب «باعتبار الجهات في الأصول» 
فيحصل من مذهبه اعتبار الصفة من الأصول واعتبار العدد والجهات في الأصول من الفروع» وصورته ما ذكرنا: 
إذا ترك بي بنت بنت» وهما أيضا بنتا ابن بتِ» وترك ابن بنت بنت أحرى؛ فأبو يوسف ينك: يعتبر الجهات ف 
البنتين فهما بمنزلة بنتين من جهة الأب وبنتين من جهة الأم وقد وجد ابن بنت البنت الأخرى وأربع بدات 
بمنزلة ابنين فيقسم المال عنده أثلاثا ثلثاه للبنتين اللتين هما بمنزلة أربع بئات» وثلثه للابن؛ ومحمد يك يأحذ عدد 
الببتين في الابن الذي هو أصلهماء فيكون بمنزلة ابنين» ويأخد عدد البنتين في البنت الي هي أمهما فتكون بمنزلة 
بنتين وهما رأسانء والابئان بمنزلة أربع رؤوس» وبنت البنت الأخرى رأسء فيقسم المال في البطن الثاني أسباعاء 
فللابن الذي هو أصل البنتين أربعة أسهم منها؛ لكونه بمنزلة أربع رؤوس وللبنت الي هي أمهما سهمان؛ لكوفا 
بمنزلة بنتين» ولبنت البنت الأخرى سهم؛ فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة» ودفعنا نصيب 
الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان؛ وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من 
بإزائهن الثالث لم ينقسم عليهن؛ لأن نصيبهن ثلاثة أسباع؛ ومن بإزائهن ابن وبنتان» فالمجموع كأربع بنات» 
وبين الثلاثة في البطن والأربعة مباينة» فضربنا الأربعة الي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صارت 
ثمانية وعشرين؛ ومنها تصحّ المسألة؛ إذ كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة؛ فإذا ضربناها في المضروب الذي 
هو أربعة» أيضا بلغ ستة عشرء فأعطينا كل واحد من بنتيه ثمانية» وكان للبنتين ف البطن الثاني ثلاثة» اثنان لمن 
هي منزلة البنتين» وواحدٌ للأحرى وإذا ضربنا الثلائة في الأربعة بلغ انْني عشر» ونظرنا في البطن الثالث في طائفة - 








فصل اعتبار الجهات في التوريث لكل هل الاعتبار للفروع أم للأصول 
يعتبر الجهاتٍ في أبدان الفروع؛ ومحمّدا ينك يعتبر الجهات في الأصولء كما إذا 


ترك بدتّي بنتِ بنتٍ وهما أيضا بننًا ابن بنتٍ وابنَ بنت بنتٍ بهذه الصّورة: 





المسألة عند ألي يوسف من + وغند عتمد من 7 تضرب إي #4 اتضح من 82 
بطن لان بنت ابن بنت 


هذه بمزلة بنتين باعتبار هذه بمنزلة أربع بئات باعتبار عدد الفروع 
أععذ العدد من الفروع ا 


طزر ثالنق بنتان ابن: 
تاق يرسك > 5500 


عند محمد 717 سنة من قبل الأم وسئة عشر من قبل الأب؛ لكل واحدة ١١‏ 


- الإناث وجدنا بنثين» وابناء والبنتان بمنزلة ابن» فتقسم الاثنا عشر مُناصفة» سنّة للابن وسنّة للببتين لكل 
واحدة ثلاثة» تضم الثلاثة إلى الثمانية» فتصير إحدى عشر فهي نصيب كل بنت من البنتين» فجملة نصيبهما من 
أبيهما وأمهما اثنان وعشرون وللابن سنة» فالجملة ثمانية وعشرون» للبنتين سئّة عشر من جهة أبيهما وسنّة من 
جهة أمّهِما وللابن ستة من جهة أمّه والله تعالى أعلم. 

في أبدان الفروع: حيث يقسم المال على الفروع ابتداء فيعتبر المهات فيهم. هذا على إحدى الروايتين عنه 
وهو الصحيح؛ وبه أذ مشايخ ما وراء النهرء وعلى رواية أخرى عنه لا يعتبر الجهات ويرث ذوجهتين بجهة 
واحدة كما هو مذهبه في الجدّات؛ وبه أحذ مشايخ العراق وخراسان, والفرق على الصحيح بين ما نحن فيه 
وبين الحدّات: أن الاستحقاق هناك بالفرضية؛ وبتعدد الجهات لا يزاد فريضتهن» وههنا بمعبى العصوبة فيعتبر 
الاستحقاق بحقيقة العصوبة؛ وقد اعتبر فيها تعدد الجهات تارة للترجيح كالاخوة لأب وأم مع الإخوة لأب» 
وأخرى لاستحقاق كالأخ لأم إذا كان ابن عمّ؛ فإنه يعتبر في استحقاقه السببان معاء فكذا فيما نحن بصدده يعتبر 
السببان جميعاء لكنه يعتبر تعدد لهات في أبدان الفروع. 

في الأصول: حيث يقسم المال على أوّل بطن اختلف في الأصول؛ ويأخذ العدد في الأصول من الفروع؛ ثم 
يجعل الذكور والإناث طائفتين على مامر. 








فصل اعتبار الجهات في التوريث 5 هل الاعتبار للفروع أم للأصول 
عند أبي يوسف يلك يكون امال بينهم أثلاثا وصار كأله ترك أربعَ بنات وابناء ثلثاه 


أي بون الاين والبتتين 
للبنتين وثلثه للابن. وعند محمد نك يقسّم المال بينهم على ُانية وعشرين سهماء للبنتين 


ذواتي حهتون 2 ذي الجهة الواحدة 


اثنان وعشرون سهماء ستة عشر سهما من قبل أبيهماء وستة أسهم من قبل أُمّهماء 
وللاين ستة أسهم من قبل أَيّه. 


أثلاثا: لأنما ذواتا جهتين فكأنهما بنتان من جهة الأم؛ وبنتان أخريان من جهة الأب؛ وحيئئلٍ ضار الميّت كأنه 
ترك إلخ؛ فتصح المسألة من ثلاثة؛ لأن البنات الأربع بمنزلة الابنين فكانه ترك ثلاثة بنين. 

كأنه إلخ: لأن البنتين فرضتا ذاتي جهتين؛ فيلاحظهما مرّتين: مرّة من جهة الأمّ ومرّة من جهة الأب» 
فبالحيثيتين المختلفتين صارتا أربعا حكماء وصار حال الميت كأنه ترك أربع بنات وابنا واحداء ثم على قياس 
للذكر مثل حظ الأنثيين يعطى لأربع بئات ثلثان» وللابن الذي هو بمنزلة الاثنين ثلث واحدٌ. 

عند محمد ملل إلخ: أصل المسألة من سبعة ويقسم نصيب البنتين بين فروعهما فلا يستقيم فيضرب الأربعة في أصل 
المسألة صار ثمانية وعشرين. 

على ثمائية وعشرين: وهذا لأن القسمة أولا على البطن الثاني» فإن أعلى الخلاف هناك؛ وفيه ابنان وثلاث بنات 
تقديرا فيكون أسباعاء للابن أربعة أسباعه ينزل إلى الأبدان» ويعطى لبنتيه؛ وثلاثة أسباع البنتين ينزل إلى الأيدان 
ويقسم على الابن والبنتين أرباعا والثلاثة لاتستقيم على الأربعة؛ فيضرب الأربعة في السبعة فتصير ثمائية وعشرين» 
فمنها تصح المسألة؛ إذ كانت لابن البنت في البطن الثاني أربعة» فإذا ضربئاها في المضروب الذي هو الأربعة أيضا 
بلغ استة عشر فأعطينا كل واحدة من بنته ثمانية» وكانت للبئتين في البطن الثاني ثلاثة» فإذا ضربناها في ذلك 
المضروب حصل اثنا عشرء فدفعنا إلى ابن بنت البنت سنّة وإلى بن بنت البنت سنّة» فلكل واحدة منهما ثلاثة» 
فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشرء ثمانية من جهة أبيهاء وثلاثة من جهة أمّها. 








الصّنف الثاني 0 الأجداد الساقطون ومن لحقهم 


. قِ اله م الثاني ٠‏ 

ولاهم بالميراث أقريم إلى اميت من أي جهة كان. وعند الاستواء فمن كان يدلي 

مس ارعس ا 7 في درجات القرب إل ليت 

بوارث فهو أولى» كأب أمّ الأمّ أولى من أب أب الأمْ عند أبي سهيا الفراة ضي وأبي 
من لا يدلي إليه بواردث ي 


فضل الخنصاف وعليّ بن عيسى البصريء ولا تفضيل له عند أبي سليمان الجوزجاني 5008 


أ 


الصئف الثابي: وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وإن علواء وينحصر في أربعة: الأوّل: أب الأمء 
والغاني: أب أمّ الأبء والثالث: أمّ أب الأم الرابع: أمّ أب أمّ الأب. وهم أربع أحوال: الحالة الأولى: تفاوت 
درجاقهم؛ فيقدم الأقرب سواء كان من جهة الأب أو الأمّ وسواء كان الكل مدليا بوارث كأب الأمّ مع أب أُمّ 
الأبء أو البعض مدليا بوارث دون البعض كأب أمّ الأب مع أب أب أب الأم؛ وكام أب الأمّ مع أب أمّ أب 
الأب, والحالة الثائية: استواء درجاتهم بتساوي الوسائط فيما بينهم وبين الميت واتحاد قرابتهم بأن كانوا كلهم 
من جانب الأب أوكلهم من جانب الأمّ مع اتفاق صفة من يدلون به في الذكورة أو الأنوثة» فتعتبر أبدافهم في 
القسمة» والحالة الثالثة: استواء درجاتهم واتحاد قرابتهم مع اختلاف صفة من يدلون به» فيقسم على أول بطن 
اختلف؛ والحالة الرابعة: استواء درجاتهم مع اختلاف قرابتهم. 

من أي جهة كان: أي سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من جهة الأمّ وقد مرّ وجه أولوية الأقرب في 
الصئف الأول؛ فأب الأمّ أولى من أب أمّ الأمّ وكذا أب أُمّ الأب أولى من أب أمٌ أمّ الأب وأب الأمّ أولى من أب 
أمّ الأب. وقس على ذلك حال الجدّات. أولى: لأنهما تساويا في الدرجة لكن الأول يدلي بوارث وهو الجدّة 
الصحيحة -أعبن أمّ الأم- والثاني أي أب أب الأمٌ يدلي بغير وارث؛ وهو جد فاسد -أعني أب الأم- الذي لايرث 
مع أمّ الأمّ فكانت أمّ الأمّ أقوى فابوها أولى. ولا تفضيل له إلخ: أي لمن يدلي بوارث على من لا يدلى به 
قال في رد امختار: هو الأصح كما في الاخثيار وسكب الأفر وغيرهما. وي روح الشروح: أن الروايات شاهدة 
عليه؛ فعند أبي سليمان وأبي على البسي في الصورة المذكورة: يكون المال بينهما أثلاثاء ثلثاه لأب أب الأمّ وثلثه 
لأب أمَّ الأم؛ لأن الاعتبار في القسمة لأول بطن يقع فيه الخلاف ثم ينتقل نصيب كل إلى من يدلي به. كذا قيل. وفيه 
أن اللحدّ الفاسد لايرث مع الحدة الصحيحة. وقال صدر الشهيد في فتاواه: لأن الأجداد الفواسد لا يترجح بكونه 
مدليا إلى الميت بوارث بخلاف الأولاد. وذكر الغرنوي فرقا بينهما فقال: لو قلنا بالترجيح لأدَى ذلك إلى جعل 
المتبوع تبعا لتبعه وإنه حلاف المعقول ومثل هذا لايلزم في الأولاد؛ وفيه: أن الواسطة وإن كانت تبعا وجودا لكنها 
أقوى من متبوعه حكماء ألا يرى أن المتبوع يسقط بها والعبرة بالقوة في الحكم الشرعي؛ لا في الوجود. 


الصّنف الثاي 4 الأجداد الساقطون ومن لحقهم 
ع 71 5 0 0 

وأبي علي البْسيٍ. وإن استوت منازهم وليس فيهم من يُدلي بوارثِ أو كان كلهم يدلون 
بوارث؛ واتفقت صفة من يدلون يهم واتحدت قرابتهم فالقسمة حيتئذ على أبدافم؛ وإن 
اختلفت صفة من يدلون بم يقسّم المال على أول بطن اختلف كما في الصنف الأول» 


يعني مع الاستواء في الدرجة 


وإن اختلفت قرابتهم فاللثان لقرابة الأب» وهو نصيب الأبء والثلث لقرابة الأمّ 
وهونصيب الأمَّ ثم ما أصاب لكل فريق يقسّم بينهم كما لواتحدت قرابتهم. 


وإن استوت: أي درجاقم في القرب والبعد. وليس فيهم: مع الاستواء في الدرجة. من يدلي: كأب أب أمّ 
الأب؛ وأمَ أب أمّ الأب. يدلون بوارث: كأب أمّ أب أب الأبء وأب أمَ أمَ أمّ الأب. 

يدلون يمم: في الذكورة والأنوثة كما ذكر في مثال عدم الإدلاء بالوارث؛ فإنّ الحدّ والحدّة في ذلك المثال 
متحدان فيمن يدليان به» فلا يتصور هناك اختلاف في صفة المدلى به. قرابتهم: بأن يكونوا كلهم من جانب 
أب الميت أو من جانب أمّه. أبداهم 6 أي فعليك أن تقسم المال عند اجتماع هذه الشرائط باعتبار صفات 
أبدان الفروع» للذكر ضعف الأنثى؛ فيجعل المال في المثال المفروض أثلاثاء ثلثاه لأب أب أمّ الأب وثلئه لأمّ أب 
م الأب؛ فإن الشرائط الأربعة قد تحققت. أمّا التساوي في الدرجة؛ فإن كل واحد منهما يُدلي إلى الميت بثلاثة 
بطون؛ وأما عدم الإدلاء بوارث؛ فلأنهما يدليان إلى الميّت بالأب الذي هوجدٌ فاسد, وأمّا الاتفاق في صفة من 
يدلون يمم؛ فلأنَ كل واحدٍ منهما ينتمي بأصل موصوف بالذكورة وأمّا اتحاد القرابة فظاهرٌ. 

وإن اختلفت: في الذكورة والأنوثة كما في المثال الذي ذكر لإدلاء الكل بوارث. يقسم إلخ: أي يقسم بينهم على 
أن للذكر مثل حظ الأنثيين يجعل الذكور والإناث طائفتين. وإن اختلفت: قرابتهم يعي مع الاستواء في الدرجة كام 
أب أمّ أب الأب, وأمَ أب أب أب الأمّ. وهو نصيب الأمّ: وذلك؛ لأن الذين يدلون بالأب يقومون مقامه؛ والذين 
يدلون بالأمٌ يقومون مقامهاء فيجعل امال أثلاثا كأنه ترك أبوين. ثم ما أصاب: أي حين تعددكل فريق كما كان 
لأب المت جدان فاسدان؛ أحدهما من قبل أبيه كأب أمّ أمّ الأب والآخر من قبل أمّه كأب أب أب الأمّ وكذلك 
لم الميت جدّان فاسدان؛ أحدهما من قبل أبيها كأب أمَّ أم الأب والآخر من قبل أمّها كأب أُمَ أمَ الم 

يقسم بينهم كما إلخ: أي يقسم الثلثان على ذوي قرابة الأب» والثلث على ذوي قرابة الأمّ على قياس 
ما عرف في اتحاد القرابة. والضابطة أن يقال: إما أن يكون هناك استواء الدرجة أو لاء فعلى الثاني الأقرب أولى؛ 
وعلى الأول إِمّا أن تتحد القرابة أو تختلف؛ فإن اختلفت يقسم المال أثلاثا كما ذكرنا آنفاء وإن اتحدت فإن 
اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أبدان الفروع؛ وإن لم يتفق يقسم المال على أعلى الخلاف كما في الصنف الأوّل. 








الصنف الثالث 0 أولاد الأخوات ومن لحقهم 
فصل في الصنف الثالث 
الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأول» أعي: أؤلاهم بالميراث أقريهم إلى الميت. وإن 


وهم أولاد الببات وأولاد بئات الابن 


استووا في القرب فولد العصبة أولى من ذوي الأ رحام كبنت ابن الأخ وابن بنت الأحت» 
كلاهما لأب وأمٌ أو لأب أو أحدهما لأب وأمّ والأخر لأب, المال كله لبنت ابن الأخ؛ 
لأا ولد العصبة؛ ولو كان لأمّ المال بينهما للذكر مثل حظ الأثثيين عند أبي يوسف يله 


الذي هو ابن ال 


باعتبار الأبدان» وعند محمد يلك المال بينهما أنصافا باعتبار الأصولء هذه الصورة: 
وهو ظاهر الرواية 
الصدف الثالث: وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة مطلقا وبنو الإخبوة لأمّ وينحصر في عشرة: الأول والثاني: 
بنت الأخ الشقيق» وبنت الأخ لأبء والثالث والرابع: ابن الأخت الشقيقة وبنتهاء الخامس والسادس: ابن الأخحت 
لأب وبنتهاء السابع والثامن: ابن الأخ لأم وبنته؛ والتاسع والعاشر: ابن الأخت لأم وبنتها وإن نزلوا. وهم ست 
أحوال: الحالة الأولى: تفاوت درجاهم وتقدم الأقرب ولو أنثى؛ والحالة الثانية: استواء درجاقم مع كوم أولاد 
العصبة فيقدم الأقوى؛ والحالة الثالثة: استواء درجاقهم مع كون بعضهم ولد العصبة وبعضهم ولد ذي الرحم؛ فيقدم 
ولد العصبة على ولد ذي الرحم, والحالة الرابعة: استواء درجاقهم واختلاف أصوهم؛ فيقسم على أول بطن اختلف 
للذكر مثل حظ الأنثيين» سوى فروع الأمّ فالقسمة بينهم على السواءء والحالة الخامسة: اعتبار عدد الفروع في 
الأصول؛ والحالة السادسة: تعدّد جهات الأصول في الفروع. 
أقريهم إلى الميّت: فببت الأخت أولى من ابن بنت الأخ؛ لأنّها أقرب. فولد العصبة: وإِنّما قال: فولد العصبة 
ولم يقل: فولد الوارث؛ لأن ولد صاحب الفرض لايتصور في درجة ذي الرحم؛ فإن ولد صاحب الفرض في البطن 
الأول من أولاد الأوات فقط وولد ذي الرحم في البطن الثاني وما بعده؛ فلا يتصور اجتماعهما في درجة بخلااف 
ولد العصبة؛ فإنه يتصور في درجة ولد ذي الرحم. للذكر إلخ: لأن الميراث للفروع: والأصل في باب الإرانقة: 
تفضيل الذكر على الأنثى؛ وإنما ترك هذا في الأصول بتصريح م وهو قوله تعالى: «فَهُمٌ .2 شرَكَاء في الثلث» 
(نساء:؟1) فلا يلحق بهم ما ليس ف معناهم من جميع الوجود؛ إذ لايرثون بالفرضية شيئاء وأيضا تورث ذوي 
الأرحام - على ما عرفت - بمعيئ العصوبة فيفضل فيه الذكر على الأنثى كما في حقيقة العصوبة. 
باعتبار الأصول: لأن استحقاقهما للميراث بقرابة الأمّ وباعتبار هذه القرابة لايفضّل الذكر على الأنثى أصلاء بل ريما 
يفضّل الأنثى عليه؛ فإن أمّ الأمّ ترث ولايرث معها أب الأمّ فإن لم تفضل الأنتى عليه ههنا أي في أولاد الأحوات 
والإخوة لأى فلا أقلّ من التساوي اعتبارا بالمدلى به وهو الأخ لأمّ والأحت لأمٌ؛ فإهما شريكان مستويان في الثلث. 





الصدف الثالث 1 أولاد الأخوات ومن لحقهم 


المسألة من © عند أي يوسف وعند مخطد من * 


يطن أول الأخ لم الأحت لأمّ 
بطن ثان ابن نت 
وجنت 5 ابن 
عند أبي يوسف ١‏ عند أبي يوسف 7 
وكلك عند محمد * وعتد محمد ١‏ 


وإن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة؛ أو كان كلّهم أولاد العصبات, 
أو كان بعضهم أولاد العصبات وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض» فأبو يوسف لله 
يعتبر الأقوى, ومحمد بك: يقسّم المال على الإخوة والأخوات مع اعتبار عدد 
الفروع والجهات في الأصولء فما أصاب كل فريق يقسّم بين فروعهم كما في 


هو الظاهر من قول أبي حنيفة من تلك الأصول 
الصنئف الأول» كنا إذا ترك ثلاث مات إحرة متفرقين, وثلاثة بنين وثللاث بئات 
أحوات متفرقاتء يذه الصورة: يز آذ زذز + ذز 9 د ذز3 1 10101[ 11111101 


أي الأعيائية والعلاتية والأخيافية 
ولد عصبة: كبدت بدت الأخ وابن بت الأخ. كلهم أولاد العصبات: كببن ابي الأخ لأب وأمَّ أو لأب» 
أوكان بعضهم أولاد العصبات كبنت الأخ لأب وأمّ وبعضهم أولاد أصحاب الفرائض كبنت الأخ لأم. 
يعتبر الأقرى: بع بق الكزازة لتعيد من كان أصله أخا لأب وأم أولى بممن كان أصله أخا لأب فقط أو لم 
اسم مدل بن درك أو لبقا ب اواقدلة ا أرياى ا 
أصله أخا لأم. كما سيرد عليك تفصيله 
والجهات في الأصول: حو لاخر رالأعرات بزل يدرف كز امسر بستنا خا رار واصطلاحا؛ 
لأن الأصل عند أرباب هذا الفن هو المدلى به على ما تقرر. كما في الصنف الأول: يعن يقسم على أعلى 
الخلاف الذي وقع في أولادهم مع اعتبار عدد الفروع في الجهات فيهم؛ وهكذا إلى أن ينتهي 
إذا ترك إح: أورد مثالا ليبيّن فيه قولي الإمامين الصاحبين الحليلين» ويُوضح الاختلاف الواقع فيما ينهم 
متفرقين: حال من الإخوة» أي حال كوهم متفرقين» يعني بعضهم لأب وأمٌّ وبعضهم لأب فقط وبعضهم لأم فقط 
يمذه الصورة: ههنا تسع أولاد من ورثة الميّتء فالمسألة عند أبي يوسف يلك من أربعة؛ لأنه يعتبر أبدان الفروع 
وصفاقم, فتقدم فروع بِنٍ الأعيان على من سواهم؛ لأنهم أقوى قرابة فيجعل المال أرباعاء فلابن الأخت لأب وأمّ - 





الصنف الثالث 0 أولاد الأخوات ومن لحقهم 


المسألة من ؛ عند أبي يوسف, ومن ” وتصح من 4 عند محمد 





أخ وبراة أخ أب أخ م أحتر بوم أححت إب ‏ أخيت كم 
| ! ييه يبو ع ل ييجكة تيل 
يمك بنت - ابنت-> ابن بنت ابن بنت ابن | بنت 
عند أبي يوسف ١‏ 8 
عند محمد * 1 ١ 1 7 ١ 1١ ١‏ 0 
عند أبي يوسف يلكده: يقسّم كل لمال بين فروع ب الأعيان» ثم بين فروع بني 


عند أبي يوسفي 


العلأت» ثم بين بف بي الأخياف» للك كر مثل حظ الأنثيين» أرباعا باعتبار 
الأبدان. وعند محمد ينك يلك: يقسّم ثُلْتْ المال بين فروع بين الأخياف على السّويّة 


وهو قرش بي الأغياق 
أثلاثا؛ لاستواء أصوهم في القسمة» والباقي بين فروع بي الأعيان أنصافا؛ "ك5 
وهر ثلنا المال 
- ربعان من المال ولبنت الأخ لأب وام ربع ولببت الأحت لأب وام ربع آخر. و أما عند محمد ينك فالمسألة من 
ثلاثة» وتصح من تسعق» فللأولى ثلائة أسهم؛ والثانية محرومة؛ والثالئة سهم؛ وللرابع سهمان؛ وللخامسة سهمٌ 
والسادس والسابعة محرومان. ومقتضى المسألة أن يكون ههنا لفظ "سهم" مكان "سهمان" وللتاسعة سهم. كل 
ذلك عند محمد يك كما سيجيء مما شرحاء فانتظره وعليك بالتَأمل السسوم إل نقيع قله الشيور. 
يقسم الخ: يعي لما كانت العبرة عنده لأقوى قرابة فتقدم فروع بي الأعيان 0 لقوة اقزا يعرم اليقسم 
المال أرباعاء فلابن الأحت لأب وم رُبعان منه؛ ولبيت الأخ لأب وم رُبع ولبنت لبنت الأحت لأب وم ربع آخر) 
وعلى تقديرعدم فروع بن الأعيان يقسم المال على فروع بن العلات باعتبار أبداقية لكون قرابة الأب أقوى 
من قرابة الأمٌّ فيقسم المال أيضا بينهم أرباعا فلابن الأحت لأب رُبعان منه ولبنت الأخ ربع ولبنت الأخت لأب 
ربع آخر» وعلى تقدير عدم فروع بن العلات يجعل امال على بن الأخياف أرباعا أيضا باعتبار الأبدان؛ فالمسألة 
على جميع التقادير تكون على ما هو رأيه من أربعة. 
أرباعا باعتبار الأبدان: أي أبدان الفروع وصفاتقهمء فتقدم فروع ب بن الأعيان على غيرهم؛ لققوة قرابتهم فيجعل 
المال أرباعاء ويعطى ابن | الأعت لأب وأم ريعين» وبنت الأخ لأب وأم ربعا وبنت الأحت لأب وأم ربعا آخرء 
ون 4 توعد فزوج يبي الأصياق. يسم الال على اقزوية ين الات باعتبار أبدافهم؛ لقوة قرابة الأب فيجعل 
بينهم أيضا أرباعاء ربعان لابن الأعت لأب» وربع لبنت الأخ لأب» وربع آخر لبنت الأخت لأبء وإن لم 
يوجد فروع بن العلات يقسم المال على فروع بني ن الأشياف أرباعا'أرضائباعنبار الأبدان» فتصح المسألة من أربعة. 
لاستواء أصولهم: هذا وجه قوله: على السوية: وأمّا وجه قوله: أثلاثا؛ فلأن العدد في فروع الأخحت الأخيافية 
اثنان» فكان هناك أحتان لأمء فللأحت ثلثا ثلث. وثلث الثلث للأخ الأحياقي» فيندفع نصيب كل إلى فرعه. 








الصنف الثالث ١.‏ أولاد الأخوات ومن لحقهم 


لاعتبار عدد الفروع ف الأصول» ب البنت الأخ نصيب أبيها والنصفُ الآخرٌ بين 


من ذلك الياقي 


ولدي الأحث» لكر عل سف ليون" باعتبار الأبدان» وتصحّ من تسعة, ولو ترك 





هذه المسئلة 
ثلاث بنات بن إخوةٍ متفرقينَ هذه الصورة: 
1 المسألة ١‏ 
الأخ لأب وأمّ الأخ لأب الأخ لأمّ 
ابن ابن اين 


المال كله لبنت ابن الأخ لأب وأمّ بالاتفاق؛ لأنّها ولد ,الفضبة ونا أيضا قوّة القرابة. 
وهو ابن ١١‏ 'ب وأم 

لاعتبار !لخ: فتصير يمذه الاعتبار الأعت لأب وأم كأحتين من أبوين فتساوي أخاها في النصيب. 

باعتبار إل: أي الأخت لآب وأمء لها ابن وبنت ولمّا اعتبرنا عددهما فيها صارت كأفا أختان لآب وأم والقسمة 

بين بن الأعيان للذّكر مثل حظ الأنثيين؛ فساوت هذه الأخت أخاها في القسمة فدفعنا الثلث من الثلثين لبنت 

الأخ؛ إذ هو نصيب أبيهاء والثلث الآخر بين ولدي الأت لأب وأمّ للذكر ضعف مثل الأنثى باعتبار أبدان 

الفروع» فإن الاحتلاف في أصول هذين الفرعين لايوجد؛ و فروع بن العلات مححوبون ببئ الأعيان كما لا يخفى. 

من تسعة: لأن أصل المسألة من ثلاثة» واحد مها لبئ الأخياف الثلاثة؛ ولايستقيم عليهم, واثنان لبن الأعيان» 

واحد منهما لبنت الأخ لأب وأم. وواحد لابن الأخت مع بنت الأختء وهما كثلاث بئات لابن كبنتين 

ولايسقيم الواحد على الثلاث لكن بين رؤوس بن الأياف ورؤوس بن الأعيان ممائلة» فضربنا أحد الثلاثين في 

أصل المسألة وهو ثلاثة أيضا فصار تسعة؛ فتصح منها المسألة» كان لبن الأخياف من أصل المسألة أحد ضربناه 

في الثلاثة» فكان ثلاثة فلكل واحد منهم واحد وكان لبئي الأعيان من انا اثنان ضربناهما في الثلائة فحصلت 

ستة» دفعنا منها ثلاثة إلى بنت الأخ واثنين إلى ابن الأخمت و واحد إلى بنت الأخت. 

ولو ترك: شرع فيما إذا كانت الأصول متحدة في الصنف الثالث في البطن الثالث 

متفرقين: يعني بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم. ولد العصبة: الذي هو ابن الأخ لأب وأ فتكون 

مقدمة على بنت ابن الأخ لأمّ وها أيضا قوة القرابة من عق الأب والأم فتكون مقدمة على بنت ابن الأخ لني 


الصّيف الرابع 00 العمّات ومن لحقهن 
فصز ف الصف الرابع 
الحكم فيهم أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم» وإن اجتمعوا وكان 
حيز قرابتهم متحدا كالعمّات والأعمام لأمّ أو الأخوال والخالات» فالأقوى منهم أولى 
بان يكون الكل من جائب واحد فإهم من جائب الأم في القرابة 
الصنف الرابع: العمومة والخؤولة وأولادهم؛ وفي حكم أولادهم بئات العمّ لأبوين أو لأب» وها - أي 
العمومة والخؤولة - ينحصران في عشرة: الأوّل والثائ والثالث: العمّة الشقيقة؛ والعمّة لأب» والعمّة لأم. 
والرابع: العم أخو الأب من الأمّ فهؤلاء جهة للأب. والخامس؛ والسادسء والسابع: الخال الشقيق؛ والخال 
لأب؛ والخال لأمّ والثامن والتاسع والعاشر: الخالة الشقيقة؛ والخالة لأب؛ والخالة لأ فهولاء جهة للم 
ولايتأتى هنا تفاوت الدرحة في القرب بل في أولادهم ومن بعدهمء وهم - أي للعشرة المذكورة - حالتان: 
الحالة الأولى: اتحاد حيّز قرابتهم؛ كأن يكونوا كلّهم من جهة أب الميت أو أمّه فيقدم الأقوى ولو أنثى إجماعاء 
أي يقدم من لأبوين على من لأب أو لأم؛ ومن لأب على من لأم؛ كعمة لأب وأم فإها تقدم على العمة لأب 
أو لأم؛ وكالخالة لأبوين» فإفها تقدم على الخالة لأب أو لأمَ وإذا استووا في القوة يقسم على الأبدان للذكر 
ضعف الأنثى كعم وعمّة؛ كلاهما لم أوخال وخالة كلاهما لأبوين أو لأب أو لأم. 
والحالة الثائية: اختلاف حيز قرابتهم بأن كانت قرابة بعضهم من جهة الأب؛ وبعضهم من جهة الأمٌّ فلقرابة 
الأب الثلثان ولقرابة الم الثلث. فلو مات عن عمة وخالة فللعمّة ثلا امال وللخالة ثلثه» ولا يقدم الأقوى في 
جهة على غيره في جهة أخرى فلاتقدم العمّة الشقيقة على الخالة لأم كما لا يقدّم الخال الشقيق على العمة؛ وإنفا 
يقدّم أقوى من كل جهة فيهاء وإن استووا فيقسم حظ كل جهة على أبداهم فيعطى للذكرضعف الأنثى هذه 
خلاصة الصئف الرابع؛ إثما ذكرناها؛ لتكون على بصيرة تامة. 
فيهم إل: لايقال التحصيص بالصنف الرابع كما يفيده قوله: "فيهم' ثما لا يحتاج إليه بل هو مشير إلى خلاف 
المقصود؛ لأنا نقول: قوله: "فيهم" ليس للتخصيص بل قاله روما [طلبا] للاختصار؛ فإن مِنَ الظاهر أن بيانه في أبعد 
الأصناف يفيد جريانه في السائر؛ لأن الاستحقاق بعلّة الرحم؛ ففي كل موضع توجد هذه العلة يضاف الحكم إليها. 
استحق إلخ: فلو مات عن عمّة واحدة وعم واحدٍ لأَمٌ أوخالٍ واحدٍ أو خحالة واحدة؛ فالمال كله لذلك الواحد 
المنفرد عن المزاحم. لعدم !ل: ترك ذكر الأقربية في هذا الصنف؛ لأنهم كلهم في درجة واحدة فكيف تتصور 
الأقربية فيهم. كالعمّات إلخ: العمّات والأعمام مثال لحانب الأب؛ والأخوال والخالات مثال لحانب الأم. 
أولى إل: ووجه تقدم من كان لأب وأم على العلاي» وتقدمه على الأخيافي أن القرابة من الحانبين أقوى كما 
لا يخفى» وكذا قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. 





الصّيف الرابع ١‏ العمّات ومن لحقهن 


بالإجماع - أعين من كان لأب وأمّ - أولى ممن كان لأب» ومن كان لأب أولى من 


الأن قرابة الجانبين أقوى من جالب 


كان لأمَّ ذكورا كانوا أو إناثاء وإن كانوا ذكورا وإناثا واستوت قرابتهم؛ فللذكر 
على تقدير اتحاد حيز بين القرابة أيضا 


مثل حظ الأنثيين كعم وعمّةٍ كلاهما لأم أو خال وخالة كلاهما لأب وأم أو لأب 
أو لأء وإن كان حيز قرابتهم مختلفا فلا اعتبار لقوة القرابة كعمة لأب وأمّ وحالة 
لأم أو خالة لأب وأمّ وعمة لأمٌ فالثلثان لقرابة الأب وهو نصيب الأبء والثلث لقرابة 


الأمّ وهو نصيب الأمَّ ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم؛ كما لو أنُحد حيز قرابتهم. 

من قرابة الأب والأم 
أولى: لأن قرابة الأب أقوى من قرابة الأم. ذكورا كانوا أو إناثا: يعني لا فرق بين أن يكون الأقوى ذكرا أو 
أنثى؛ فعمّة لأب وأمّ أولى من عمّة لأب» ومن عمّة وعمّ لأمّ؛ فإفها أقوى قرابة فتحرز المال كله وعمّة لأب أولى 
من عمّة وعمٌ لأمّ؛ لقوة قرابتهاء وكذا الخال والخالة لأب وأمّ أولى بالميراث من خال وخالة لأب؛ ومن خال 
وخالة لأمّ والخال والخالة لأب أولى منهما إذا كانا لأم. 
مفل 5 الأنثيين كعم إل: لأنْ العم والعمّة متحدان في الأصل الذي هو الأب: وكذا أصل الخال والخالة 
واحد وهو الأمّ ومى اتفق الأصل فالعبرة في القسمة بالأبدان جميعا. 
وإن كان إلخ: أي اختلفوا في حيز قراباتهم بأن تكون قرابة بعضهم من جانب الأبء وقرابة بعضهم من جائب 
الأمّ فلاعبرة لقوة القرابة فيما بينهم؛ فعلى هذا لايكون من هو أقوى قرابة أولى (بحيث يحرز جميع المال) لكونه 
من الحانبين أو من جائب الأب ممن ليس قرابته إلا من الأم. لقوة القرابة: فيما بين المحتلفين في حيزهاء فلا 
يكون من هو أقوى قرابة لكونه من الحانيين أو من جانب الأب أولى ممن قرابته من جانب الأم. 
فالثلثان إلخ: فإذا ترك عمّة لأب وأم» وعمّة لأمّ وترك أيضا معهنّ حالة لأب وأمّ وخالة لأب؛ وخالة لأمّ 
فثلثا المال لقرابة الأب أي العمات» وثلثه لقرابة الأمّ أي الخالات. 
يقسم إلخ: فالعمة لأب وأمّ في المثال المذكور تحرز الثلثين؛ لأن قرابتها أقوي؛ وكذا الخالة لأب وأمّ تحرز الثلث 
لذلك الوجه وإذا تعددت العمات لأب وأمّ قسّم الثلثان بينهن على السّوية وكذا الحال في تعدد الخالات لأب 
وأمّ فيقسم الثلث بينهن على السوية. فإن قيل: الحكم بأن الثثين لقرابة الأب ينافي قوله: فلا اعتبار لقوة القرابة. 
قلنا: لامنافاة؛ إذ المراد باعتبار قوة القرابة هو أن يأخذ الأقورى جميع المال. 





الصنف الرابع 0 فصل في أولادهم 


فصل في أولادهم 
الحكم فيهم كالحكم في الصنف الأولء أعينٍ أولاهم بالميراث أقرهم إلى الميّت» مع 1 


فصل: شرع في بيان الأولاد بعدما فرغ من الصئف الرابع؛ تكملة لبحث ذوي الأرحام. 

أولادهم: ومن في حكمهم؛ وتخصيص أولاد الصئف الرابع بالذكر؛ لعدم تناول العم والعمّة والخال والخالة 
أولادهم: بخلاف أولاد البنات والأخوات؛ وكذا الأجداد والحدات؛ لتناولهم من يكون بواسطة وغيرهاء وفي 
حكمهم بنت العم لأب أو لأبوين؛ أمَا بت العم لأمّ فهي داخلة في أولاد الصنف الرابع» وحم ثماني أحوال» 
الحالة الأولى: تفاوتهم في الدرجة» فيقدم أقريهم على غيره ولو في غير جهته فأولاد العمّة أولى من أولاد أولاد 
العمّة وأولاد أولاد الخالة وأولاد الخالة أولى من أولاد أولاد الخالة وأولاد أولاد العمّة. 

والحالة الثانية: استواء درحتهم واتحاد حيز قرابتهم؛ بأن يكونوا من جانب أب الميّت أو من جانب أمّه مع 
كوفهم أولاد العصبة كبدت عََ لأبوين وبنت عم لأب» أو أولاد ذي رحم كأولاد عمّات متفرقات؛ أو أولاد 
أخوال؛ أو أولاد خالات كذلكء فيقدم الأقوى قرابة بالإجماع كما في رد امختار. 

فمن أصله الأبوين أولى ممن لأب؛ ومن لأب أولى ممن لأمٌ وإن استووا قوة كبنت عم لأبوين» وبنت عم آخر 
لآبوين أيطنا اتسارى: يينهم: والخالة الثالئة: 'إشتواة درجفهم ؤاتاد حيز اقزابتهم.مع كوك بعضتهح ولد العصبة 
وبعضهم ولد ذي رحم: فيقدم ولد العصبة إن استووا قوة كبلت عم شقيق مع ابن عمة شقيقة» فبنت العم 
مقدمة على ابن العمة» لكون بنت العم ولد العصبة» وكذا إذا كانا لأبء أمّا إذا اختلفا قوة بأن كان العمّ لأب 
والعمّة لأبوين» فإن ابنها مقدم على بنته؛ لأن ترجيح شخص همعن فيه - وهو قوة القرابة ههنا - أولى من 
الترجيح .مع في غيره - وهو كون الأصل عصبة - قياسا على خالة لأب؛ فإفها مع كوا ولد ذي رحم - وهو 
أب الأمّ - تكون أولى من خالة لأمّ مع كوها ولد وارث -أعيئ أمّ الأ وترجيحها لمعى فيها - وهو قوة 
القرابة الحاصلة لها من جهة الأب - أولى من الترجيح لمعي في غيرها - وهو الإدلاء بوارث -» والحالة الرابعة: 
اخحتلاف حيز قرابتهم مع كون بعضهم ولد العصبة وبعضهم ولد ذي الرحم كبنت عم لأب وابن تخال. 

قال في الدر ما نصه في الفتاوى الخيرية: سئل في هالك هلك عن بنت عم لأب وأمٌ وابن خالٍ لأب وأم؛ فما 
الحكم؟ أجاب: هذه المسألة اختلف فيهاء جعل بعضهم ظاهر الرّواية: أن الثلثين لبنت العم والثلث لابن الخال وهو 
المذكور في المثن كما يأتي وعليه صاحب الهداية والكنز والملتقى وغالب شروح الكنز والهداية» انتهى. وفي 
"معراج الدراية": ظاهر الرواية أن لا شيء لابن الخال وأن الكل لبنت العم؛ لكوفا ولد العصبة» وجعل في "الضوء" 
عليه الفتوى؛ وأنه رواية مس الأئمة السرحسي» وأنه وافقت رواية التمرتاشي روايته» وصححه في المضمرات 
وعليه صاحب الخلاصة؛ لكن في الفتاوى الحامدية: أن المعتبر ما في المتون؛ لوضعها لنقل المذهب كما في رد انختار. - 








الصنف الرابع ١‏ فصل في أولادهم 


من أيّ جهة كان. وإن استووا في القرب» راق ااراجيم متخلا كين قات 


سين البرعة 


له قوة القرابة فهو أولى بالإجماع. وإن الستوواؤق القري والقرابة» وكان حيز قرابتهم 
ممن لا يكون ولد العصية أي ف الدرجة والقرة 
متحداء فولد العصبة أولى كعت العم وابن العمة كلاهما لآب وم أو لأبة المال 


بار يكونوا من جهة واحدة 


2 لننيج العم؛ ؛ لأنها ولد العصبة. وإن كان أحدهما لأب وم والآخر لأب» المال 
كله .أ كالة لد فو القراية: في ظلعر ارولف تياسااعلى .حالة”لاب مع كوا ولدد ذتي 


وهو أب الأم 


رحمء هي هي أولى بقوة القرابة من الخالة لأمْ مع كونها ولد الوارثة؛. عوبني ما ووو ووو 


- والحالة الخامسة: اختلاف حيز قرابتهم مع كوفهم أولاد ذي الرحم كبنت عمة وبنت خالة» فالثلثان لمن يدلي 
بقرابة الأب والثلث لمن يدلي بقرابة الأم ولايعتبر بين الفريقين قوة القرابة فلا يرجح ولد العمة الشقيقة على ولد 
الخالة لأب, وإئما يعتبر في كل جهة أقواها قرابة. والحالة السادسة: استواؤهم درجة واختلاف صفة أصوهم ذكورة 
وأنوئة مع تعدد البطون فيقسم على أول بطن اختلف كما تقدم. والحالة السابعة والثامنة: اعتبار عدد الفروع في 
الأصول واعتبار جهات الأصول في الفروع كما في الصنف الأول والثالث فافهم وكن على بصيرة في المثن. 

من أي جهة: سواء كان الأقرب من جهة الأب أو من غير جهته؛ فبنت العمة أو ابنها أولى من بنت بنت العمة 
وابن بنتها وبنت ابنها؛ لأفهما أقرب إلى الميت في الرحم من هؤلاء مع اتحاد اللجهة وبنت الخالة وابنها أولى من بنت 
بنت الخالة وابن بنتها لما ذكرنا من أنهما أقرب إلى الميت في.الرحم وكذلك أولاد العمة أولى من أولاد أولاد الخالة 
وبالعكس؛ لوجود الأقربية مع احتلاف الجهة. متحدا: بأن يكون الكل من جهة أب الميت أو من جهة أمّه. 

أولى بالإجماع: ممن ليس له تلك القوة بشرط أن لا يكون غير القوي ولد عصبة؛ فإنه إذا كان كذلك ففيه 
خلاف؛ كما سيأت إن شاء الله تعالى فإذا ترك ثلاثة أولاد عمات متفرقات فالمال لولد العمّة لأب وأمّ فإن فقد 
فلولد العمة لأب» وإن عدم فلولد العمّة لم وكذا ا حال في أولاد الأخوال المتفرقين والخالات المتفرقات؟؛ وذلك 
لأن الكل متساوي الدرجة وعند الإدلاء من جانب واحد يرجح من كان للأبوين» ثم من كان لأب ف حقيقة 
العصوبة فكذلك في ذوي الأرحام المستحقين للإرث يمعن العصوبة. 

لبت العم إلخ: دون ابن العمة؛ وذلك لأن العمّ لأب وأم أو لأب من العصبات بخلاف العمة» فإفها من ذوي 
الأرحام كالعم لأمّ وف جانب ولد العصبة قوة ورجحانا باعتبار المدلى به وهو العصبة. وعند اتحاد حيز القرابة في 
صورة تساوي الدرجة تعتبر هذه القوة؛ وإِنْ لم تعتبر عند اختلاف حيزها. 

أحدهما: أي احد المذكورين وهما العم والعمة. ولد الوارثة: وهي أمَ الأم؛ فإفها وارئة بخلاف أب الأمٌّ وإما 
كانت الخالة الأولى أولى من الثانية؛ لأن الترجيح أي ترجيح شيء على آخر لمعئ حاصل فيه. 





الصنف الرابع 00 فصل في أولادهم 


لأن الترجيح لمعن فيه - وهو قرّة القرابة - أولى من الترجيح لمعى في غيره - وهو 


أي في المرجح 2 
الإدلاء بالوارث - وقال بعضهم: المال كله لببت العم لأب؛ لأنها ولد العصبة» . 
في المثال المذكور في الصورة المذكورة 


لأن الترجيح الخ: أي لأن تريح أحد على غيره يكون بمعى موجود فيه - وهو ههنا قوة القرابة الي حصلت 
في الخالة الأولى الي من جهة الأب - أولى من ترجيحه بسبب معن حاصل في غيره - وهو الإدلاء بالوارث 
الذي حصل في غير الخالة الثانية الب هي من جهة الأم - فإن كوفها وارثة لاتوجد ف هذه الخالة بل في أمّها الي 
هي أمٌأمّ الميّت. 

اعلم أنه إذا مات أحدٌ عن خالة لأب وخالة لأم فالمال كله للخالة الي لأب؛ لأن لكل واحدٍ من الخالتين نوعا 
من الترجيح؛ أما الخالة الأولى فلها قوة القرابة؛ لكوفا من جهة الأب؛ وأما الثانية؛ لكوها منسوبة إلى الوارث 
وهي أم الأم؛ فإفها وارثة بخلاف أب الأمَ لكن الترحيح بسبب قوة القرابة ترجيح لمعئ يوجد فيه لا في غيره» 
وهو ههنا ني الخالة الأولى؛ والترجيح بسبب كوفها مدلاة إلى الميت بوارث ترجيح لمعين في غيره» وهو في الخالة 
الثانية؛ فإن كوها وارئة ليست في هذه بل في أمّها الي هي أمَّ أمّ الميت؛ ومن الظاهر أن الترجيح الأول أقوى من 
الثاني» هذا هو ما قصده الشيخ بقوله: "لأن الترجيح إلح". 

ولا يتوهم أن الإدلاء موجود في الثانية كما أن القرابة القروّية في الخالة الأولى؛ لأنا نقول: لاننكر كون الإدلاء 
موجودا في الثانية» لكنه ليس ,رجح في الحقيقة؛ وإنما سمي مرجحا بحازا. والمرجح حقيقة هو الوراثة ولا شك أنها 
موجودة في غيرها - أعين أمّ الخالة لأم -: ولا يتوهم أيضا أن قياس بنت العم وابن العمة كلاهما لأب وأمّ أو لأب 
على الخالة لأمّ فاسدٌ, فإن ترجيح الخالة لأب جمعين فيها وهو قوة القرابة بخلاف ابن العمة لأب وأمٌ؛ فإن قوة القرابة 
العمة إلى فروعها وإلا فكيف رجحت بنت العم لأب وأمٌ على بنت العم لأب؛ وهل هذه إلا باعتبار سراية قوة 
القرابة من الأصل إلى الفرع» ولو لا هذه السراية لقسم المال بينهما نصفين؛ لأهما من أولاد العصبة. 

قوة القرابة: الحاصلة في الخالة الأولى؛ لانتمائها إلى الميت من جهة الأب. الإدلاء بالوارث: الحاصل في غير 
الخالة الثانية الي هي من جهة الأمَّ؛ فإن الوراثة ليست حاصلة في هذه الخالة بل في أمّها الي هي أمّ أمّ الميبّت. 
وقال بعضهم: أي بعض المشايخ؛ بناء على رواية غير ظاهرة. 

لبنت العم لأب لأفما إلخ: بخلاف ابن العمة؛ فإنه ولد ذي الرحم؛ ومن ههنا علم أن ذلك الإجماع المذكور هناك مقيد 
,ما قيدناه به ثمه؛ لأن بنت العم لأب» وابن العمة لأب وأمّ متساويان في القرب وحيز قرابتهما متحد؛ لكوفهما من قبل 
الأب» ومع ذلك ليس من له قوة القرابة - أعين ابن العمة - أولى بالإجماع لمخالفة هذا البعض من المشايخ؛ الذي رجح 
قوله على ظاهر الرواية بأنه يلزم من هذا الظاهر ترحيح فرع الأصل المرجوح على فرع الأصل الراجح؛ ألا ترى أنه إذا 
ترك عمّة لأب وأمّ وعما لأب كان امال كله للعم دون العمة» فعلى هذا ينبغي أن ترجحح بنت العم على ابن العمة. 





الصنف الرابع 00 فصل في أولادهم 
وإن استووا في القرب ولكن اختلف حيز قرابتهم؛ فلا اعتبار لقوة القرابة» ولا لولد 
العصبة في ظاهر الرواية» قياسا على عمّة لأب وأمٌ مع كرفا ذات القرابتين وولد 
الوارث من الجهتين» هي ليست بأولى من المخالة: لآب أو لأم لكن الثلثين لمن يدلي 


نامر ي النعيل قرعا > لقيامه مقام الأب 


بقرابة الأب» فيعتبر فيهم قوة القرابة ثم و العصبة والثلث لمن يدلي بقرابة الأمّ 
١‏ 5200000 ع لفيامه مقام الأم 

وتعتبر فيهم ثوة القرابة» ثم عند أبي يوسف ملك: ما أصاب كل فريق يقسم على 
من فريقي الأب والأم 


أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع» وعند محمد ملكء: لعو ع ا 9304 


ولكن اختلف: بأن كان بعضهم من جانب الأب وبعضهم من جانب الأمّ. فلا اعتبار إلخ: فلا يكون ولد 
العمة لأب وأم أولى من ولد الخال والخالة لأب أو لأمّ؛ لعدم الاعتبار لقوة القرابة وكذا لايكون بنت العم لأب 
وأم أوك من .بيت الخال أو الخالة لأب أو لآم عد الاعتبار للتولد من العصبة. من الحمهتين: أي من جهن 
الأب والأم؛ فإن أباها جد صحيح وعصبة وأبها جدّة صحيحة ذات فرض. 

ليست إل: أي لم يعتبر فيهما قوة القرابة ولا كوفهما من أولاد العصبة فكذا فيما نحن بصدده. فيهم: أي فيما 
بين المدليين بقرابة الأب مع التساوي في الدرجة. قوة القرابة: وذلك لأهم لما أخذوا نصيبهم صاروا بالقياس إلى 
ذلك النصيب متحدين في الحيز (وهو الأب) كأن اميت لم يترك من المال» إلا مقدار نصيبهم فتعتبر فيهم أوّلا قوة 
القرابة؛ وثانيا ولد العصبة كما إذا كان الحيز متحدا في الأصل. 

ثم ولد العصبة إلح: وجهه: أهم بعد ما أخذوا أنصباءهم» صاروا كأن حيزهم إلى الأب متحد» وكأن الميت دل يترك 
من المال إلا مقدار نصيبهم فتعتبر فيهم أرّلا قوة القرابة» فتكون بنت العمة لأب وأمّ أولى من بنت العمة لأب أو لأمّ 
وثانيا كوفهم ولد العصبة فبنت العم لأب وأمّ أولى من ابن العمة لأب وأمّ كما لو كان الحيز متحدا في الأصل. 
وتعتبر فيهم قوة القرابة: على قياس ما ذكر فيمن يدلي بالأبء وإما لم يذكر ههنا التولد من العصبة؛ لآنه لا يتصور 
في قرابة الأمّ هكذا ذكر صاحب المداية في فرائض العثمانية. وقال همس الأئمة السرحسي يلك: ولا يتغير هذا 
الاستحقاق بكثرة العدد في أحد الجانبين وقلته في الجانب الآخرء وهو سوال أبي يوسف يلك على محمد يلك في أولاد 
البنات؛ فإنّ هناك لوكان المدلى به هو المعتبر لما اختلف القسمة بكثرة العدد وقلته. كما في هذا الموضع؛ إلا أن محمد 
فرقا بينهماء من حيث أن هناك يتعدد الفروع بتعدد المدلى به حكما وهنا لايتعدد؛ لأنه نما تعدد الشيء حكما إذا 
كان يتصور حقيقة» والتعدد في الأولاد من البنين والبنات يتحقق فيثبت التعدد فيهم حكما تعدد الفروع؛ فأما الأب 
والأمٌ فلا يتصور التعدد حقيقة فكذلك لايثبت حكما في القرابات المنشعبة منهماء أي من الأب والأم. 








الصنف الرابع 1١‏ فصل في أولادهم 
يقسم المال على أول بطن ااختلف مع اعتبار عدد الفروع واللجهات في الأصول؛ كما في الصنف الأول 


يقسم 1 قال المحقق ابن أمير بادشاه وفي قول المصئف: (يقسم المال على أول بطن اختلف مع اعتبار عدد 
الفروع والجهات في الأصول) نظرء لم يتعرض السّيد له وهو أن الجهات إنما اعتبرت في الفروع لا في الأصول؛ 
فإنها اعتبرت في فرعي العم وإحدى العمتين؛ لأفهما يأحذان نصيب العم ونصيب إحدى العمتين؛ لكوهما فرعين 
لكل منهما ولا يظهر وجه لاعتبار الجهات في الأصولء فافهم. كذا في شرح العفيف لكاذروني. 

كما في الصنف: الأول: -أعبئ في أولاد البنات وأولاد بئات الابن - على ما سلف - فإذا فرضنا أنه ترك ابئي 
بدت عمّة لأب, وهما أيضا بنتا ببت عم لأب وترك مع ذلك بنيّ بدت خالة لأبء وابن ابن حالة لأب وهما 
أيضا ابنا بت حال لأب يذه الصورة: 


عمّة لاب عمّة لاب عمّه لآب خالة لاب الة لأب خال لاب 


ابن بدت 5 ابر بنت 
3 بئان د بنتان حجن ابنان ب 


ابتت 


ابناك 
فأصل المسألة ههنا من ثلاثة» ثلئاها وهما اثنان منها لقرابة الأب. وثلئها وهو واحد لقرابة الأ لكن عند أبي يوسف: 
تصحّ هذه المسألة من ثلاثين؛ وذلك لأن ما أصاب فريق الأب هو اثنان وأعدادهم إذا اعتبرعدد الجهات في الفروع 
أربعة؛ لأن البنتين في هذا الفريق كأربع بئات بنتان من جهة ابن العمة لأبء وبنتان من جهة بنت العم لأب؛ لكنا 
مختصر عدد الرؤوس فنجعل هذه البنات الأربع كابنين» فهذا الفريق أربعة أبناءء ولا استقامة لما أصايهم - أعين الاثنين 
- على الأربعة بل هما مثوافقان بالدصفء فيردٌ عدد الرؤوس إلى نصفه وهو اثنان. 
وما أصاب فريق الأمّ واحد: وأعدادهم إذا اعتبر عدد الجهات في الفروع خمسة؛ لأنا نحسب الابئين في هذا الفريق أربعة 
أبناء؛ ابنان من قبل ابن الخالة لأب وابئان من قبل بدت الخال لأب ونحسبه لاختصار البنتين فيهم ابنا واحدا. فهذا الفريق 
خمسة أبناء ولا استقامة للواحد على الخمسة بل بينهما مباينة» فتركنا الخمسة بحاها ثم نظرنا إلى الاثنتين الذين هو وفق 
رؤوس فريق الأب وإلى هذه الخمسة فوجدناهما متبائنين» فضربنا أحدهما في الآحر فصار ثلاثين عشرة» فضريناها في 
أصل المسألة الذي هو ثلاثة صارت ثلاثين» ومنها تصحٌ المسألة, ثلثاها - أعيني عشرين - لفريق الأب» عشر منها لاب 
بنت العمّة لأب» وعشرة للبنتين» وثلئها - أعبني عشرة - لفريق الأمّ ثمانية منها للابنين» واثنان للبنتين. 
وعند محمد ي:: تصحّ هذه المسألة من سنّة وثلثين؛ لأنه يقسم المال على أول بطن اختلف, ويعتبر فيهم عدد 
الفروع والجهات ففي فريق الأب يحسب العم لأب عمين هما كأربع عمات؛ ويحسب كل واحد من العمتين 
لأب عمتين؛ فامحموع ثماني عماتء فإذا اختصر في عدد الرؤوس جعل العم الذي هو كأربع عمّات عمًا واحداء 
والأربعة الباقية عمّا آخر؛ فيعطى كل واحد من هذين العمين واحدا من الثلثين الذين هما اثنان» وف فريق الأمّ - 








- يحسب الخال لأب الخالين هما كأربع نخالات؛ ويحسب كل واحدة من الخالتين كخالتين بناء على اعتبار عدد 
الفروع وهات في الأصولء فالمجموع ههنا أيضا ثماني حالات» وإذا احتصر في عدد الرؤوس جعل الخال الذي 
هو كأربع خالات خالا واحدا وجعلت الخالات الأربع الباقية بمنزلة نخال آخخر وما أصابهم من أصل المسألة وهو 
الثلث واحدء فلا يستقيم على هذين الخالين فيضرب عددهما وهو الاثنان في أصل المسألة وهو ثلاثة» فتحصل ستة 
فتعطى فريق الأب من هذه الستة أربعة؛ ثم يدفع اثنان من هذه الأربعة إلى العم لأب؛ ويجعل كطائفة على حدة 
ويدفع نصيبه إلى آخر فروعه؛ - أعبئ بنيٍ بنته - فلكل واحدة منهما واحد ويدفع الاثنان الآخران من الأربعة إلى 
العمتين لأب: ويجعلان طائفة برأسهاء ثم ينظر إلى أسفل العمتين» فيوجد ابن كابنين؛ وبنت كبنتين لأخذهما العدد 
من فروعهماء وإذا اختصر في الرؤوس جعلت البنتان كابن؛ فالمجموع ثلاثة بنين ونصيب العمتين - وهو اثنان - 
لايستقيم على الثلاثة بل بينهما مباينة» فتترك الثلاثة بحلهها ويعطى فريق الأمّ من السنّة اثنان» ويدفع من هذين الاثنين 
واحد إلى الخال» ويجعل كطائفة؛ وواحد آخر إلى الخالتين وتمعلان كطائفة. وإذا دفع نصيب الخال وهو واحد إلى 
ابي بنته لم يستقم عليهما فيترك عددهما بحاله» ثم إذا نظر إلى أسفل الخالتين وحد ابن كابنين» وبنت كبنتين وإذا 
اختصر جعل المجموع كثلاثة بنين ولا استقامة للواحد عليهم فتركنا الثلاثة بحاها. 

وإذا نظر إلى عدد الرؤوس - أعي إلى الثلاثة والاثنين والثلائة - وجدت بين الثلاثتين ممائلة فيكتفى بأحدهما 
ووجدت بين الثلاثين الاثنين والثلاثة مبايئة فيضرب أحدهما في الآخر فتحصل ستة؛ ثم تضرب هذه السنّة في 
السئّة ال هي أصل المسألة يبلغ سنّة وثلاثين» ومنها تصمّ المسألة» كانت لفريق الأب أربعة من أصل المسألة» 
وقد ضربت في المضروب الذي هو سنّة فصارت أربعة وعشرين فهي نصيب هذا الفريق من السنّة والثلاثين» 
وأما نصيب أحادهم منهاء فتقول: قد ضرب نصيب بن بنت العم لأب من جهة العم - وهو اثنان - في ذلك 
المضروبء؛ صار اثْن عشر فلكل واحد منهما سنّة. 

)١(‏ وضرب أيضا نصيبهما من العمة - وهو الواحد - في ذلك المضروب وكان سنّة فلكل واحد منها سنّة فقد 
حصلت لكل واحد منهما تسعة أسهم؛ ستة من جهة العم وثلائة من جهة العمّة» وضرب أيضا نصيب ابن بنت 
العمة - وهو واحد - في ذلك المضروب»؛ فكان سنّة فلكل واحد منهما ثلاثة» وبجموع هذه الأنصباء أربعة 
وعشرون؛ وكان لفريق الأمٌ من أصل المسألة اثنان» فإذا ضربناهما في المضروب الذي هو ستة بلغ انْني عشر فهي 
نصيب هذا الفريق من الستة والثلاثين؛ وأما نصيب أحادهم فنقول: إذا ضرب نصيب ابئ بنت الخال وهو واحد 
في المضروبء أعبن السئّة كان سنّة فلكل واحد منهما ثلثة؛ وإذا ضرب نصيب فروع الخالتين وهو واحد أيضا في 
ذلك المضروب كان سنّة» فلابنيي ابن الخالة أربعة من تلك السنّة» فلكل واحد منهما اثنان فقد حصلت لكل من 
الابنين حمسة» ثلاثة من جهة الخال واثنان من جهة الخالة» ولبنيٍ بنت الخالة اثنات منهاء لكل واحد منهما واحد 
فللابنين عشرة» وللبنتين اثنان. جميع هذه الأنصباء اثنا عشرء فإذا انضمت إلى الأربعة والعشرين كان المجموع - 





الصنف الرابع ١0‏ فصل في أولادهم 

ثم ينتقل هذا الحكم إلى جهة عمومة أبويه وحؤولتهماء ثم إلى أولادهم, ثم إلى جهة 
ينتقل 

عمومة أبوي أبويه وحؤولتهماء ثم إلى أولادهم كما في العصبات. 


- ستة وثلاثين؛ كذا قال السيد!'2 

ثم ينتقل: لما بين المصنف حكم الأعمام» والعمات؛ والأخوال؛ والخالات» وأولادهم من جهة الميت؛ أراد أن 
يبين حكم هؤلاء من جهة أب الميت وأمّه فقال: ثم ينتقل إلخ. هذا الحكم: أي الذي ذكرناه مفصلا ف عمومة 
اميت وحؤولته وني أولادهم. إلى جهة إلخ: يعي إذا لم توجد عمومة الميت وخؤولته وأولادهم؛ انتقل حكمهم 
المذكور إلى عم أب الميّت لأم وعمّته وخاله وخالته؛ وإلى عم أمّ المّت وعمتها وخحاها وخالتهاء فإن انفرد واحد 
منهم أخذ المال كله؛ لعدم المزاحم؛ وإن اجتمعوا واتّحد حيز قرابتهم فالأقوى منهم أولى ذكرا كان الأقوى أو 
أنثى وإن استوت قرابتهم فللذكر مثل حظ الأنثيين» وإن اختلف حيز قرابتهم فلقرابة الأب الثلثان» ولقراية الأمّ 
الثلث إلى آخحر ما مرّ هناك؛ فإن لم يوجد هؤلاء كان حكم أولادهم حكم أولاد الصئف الرابع؛ فإن لم توجد 
أولادهم أيضا انتقل الحكم إلى عمومة أبوي الميت وحؤولتهم ثم إلى أولادهم؛ وهكذا إلى ما لا يتناهى. 

وأشار بقوله: "كما في العصبات". إلى أن توريث ذوي الأرحام باعتبار معئ العصوبة كما سلفء فيعتبر بحقيقة 
العصوبة. ولما عرف ف حقيقة العصوبة الحكم في أعمام الميّثء نقل ذلك الحكم إلى أعمام أبيه؛ ثم إلى أعمام 
جده فكذا الحال في معن العصوبة. 

كما في إلخ: إشارة إلى أن توريث ذوي الأرحام باعتبار مععئ العصوبة كما سلفء فيعتبر بحقيقته ولما علم في حقيقة 
العصوبة الحكم في أعمام اميت نقل ذلك الحكم إلى أعمام أبيه ثم إلى أعمام جده فكذا الحال في مع العصوبة. 


)١(‏ أقول قول السيد السّند: "وضرب أيضا نصيبهما من العمة وهو واحد في ذلك المضروب فكان سنّة إلخ" مخالف 
لمذهب محمد المشار إليه بقوله: ثم ينظر إلى أسفل العمتين فيوجد ابن كابنين وبنت كبنتين إلخ؛ لأنه كما جعل العم 
برأسه طائفة جعل العمتين أيضا طائفة أخرىء لكن لم يقع في أسفل العم حلاف, فانتقل نصيبه وهو الاثنان إلى بن 
بنته» ووقع الخلاف في أسفل العمتين كما عرفت؛ فلزم قسمة نصيبهما وهو الاثنان بين ابن عمة صار ,منزلة الابنين 
باعتبار عدد فروعه وبين بنت عمة صارت بمنزلة البنتين يذلك الاعتبار وجعلت ابنا واحدا للاختصار» فحصة ابن 
العمة في هذه القسمة ثلثا الاثنين لانصفهماء ونصيب بنت العمة ثلث الاثنين؛ فالحق أن حاصل ضرب الاثنين في 
السمّة اثنا عشرء ثلثاها - أعبي ثمانية - لبني ابن العمة» وثلثها - وهو أربعة - لابن العمة على مذهب محمد فيحصل 
لكل واحدة من البنتين أربعة من جهة العمة» وحصل لابن بنت العمة الأخرى أربعة؛ فظهر عدم صحة قوله: 
"وضرب نصيب ابن بنت العمة وهو واحد إل" فافهم وتفكر. 








فصل في الخنشى و نصيبه من الإرث 


للخنثى المشكل أقل التُصيبين عدا أعى: أسوأ الحالين - عند أبي حنيفة يلك وأصحايه 
وهو قول عامة الصحابة ده وعليه الفتوى» كما إذا ترك ابنا وبنتا وخنثى» للخنثى 


الخنثى: لغة: فعلى من الخنث؛ وهو اللين والتكسرء واصطلاحا: من له الآلتان؛ وهو المشكل. وتوقفا فيمن ليس 
له شيء منهما واختلف النقل عن محمد ينك فقيل: في حكم الأنثى؛ وقيل: هو والخنثى المشكل سواءء كذا في 
الرحيق المختوم. للخنفى: الخنثى بالنسبة إلى الرجال الخلّص والنساء الخالصة بمنزلة المركب من المفرد» فإنه 
ذوحظ من الجحانبين» فكما أن له شبها بالرجال؛ أيضا له شبه بالنساء. والترتيب الطبعي يقتضي تقديم أجزاء 
المركب عليه فناسب تقديم الخلص من الرجال والنساء على المختلط المركب. 

أسوأ الحالين: سواء كان من جهة النقصان كما إذا ترك ابنا وخنثى» فإنه حينئلٍ يأحذ نصيب الأنثى؛ لكونه ناقصا 
عن نصيب المذكر؛ وكما إذا ترك زوجا وأمًا وأحتا لأمٌ وحنثى لأبء فإنه حينئذ يأحذ نصيب الذكر؛ لكونه 
ناقصا عن نصيب الأنثى. أو من جهة الحرمان كما إذا ترك زوجا وأختا لأب وأمّ وخنثى لأب؛ فإنه إذا جعل 
أنثى كان له سهم من سبعة؛ وإن جعل ذكرا لم يكن له شيء. والاخفا في أنه على تقديرخرنانه غن الميراث 
لا يكون له؛ لا قليل ولا أقلّ؛ فلا وجه لأن يقال: له أقل النصيبين» ثم يفسر الأقل المذكور بأسوأ ا حالين. 

عند أبي حنيفة يلك: ومحمد يللد هذا على وفق ما ذكر في مختلف الرواية للفقيه أبي الليث و"شرح الطحاوي" 
للإسبيجابي وفي "شرح الكاثي" للسرحسي والذخيرة" و'المحيط"؛ ويخالفه ما في "مختصر القدوري'. وشرحه 
"الأقطع", و"الهداية"؛ فإن المذكور في هذه الكتب الثلاثة: أن محمدا مع أبي يوسف جا أمّا أبو يوسف ينك فقد كان 
في قوله الأخخير مخالفاء والعبرة بالأخحير من القولين؛ لأن الآخر مرجوع إليهء فلا وجه أن يقال: "وأصحابه" تعميما. 
نصيب بنت: لا لما ذكر في "الهداية": أنه أنثى عند أبي حنيفة يله في الميراث؛ إلا أن يتبين غير ذلك ذكراء إذا 
كان نصيبه أقل من نصيب الأنثى» بل لأنه متيقن أي معلوم ثبوته على تقدير ذكورته وأنوثته» والزائد عليه 
مشكوك؛ فلا يستحقه .بمجرد الشك. أقول: موجب هذا التعليل أن يعطى ف الصورة المذكورة للابن حمسا المال 
وللببت حمسه؛ لأنه المتيقن على تقديرّي ذكورة الخنشى وأنوثته» والزائد على ذلك وهو ما بين النصف والحمسين 
في حق البنت مشكوك, فلايستحقها مجرد الشك؛ ويرد الباقي - وهو الخُمّس - عليهم بقدرحصصهم. 


فصل في الخنشى 114 نصيبه من الإرث 


وعند الشعبي 4.. وهو قول ابن عباس #5: للخنثى نصف نصيبين بالمنازعة. 


وهو من أشياخ أبي حنيقة ومذهيا للؤلوي 
واحتلفا في تخريج قول الشعبي, » قال أبو يوسف .: للابن سهم, وللبنت نصف 
أبو يوسف ومحمد في المثال المكور 


سهمء وللحنثى ثلاثة أ رباع سهم؛ لآن الخشى يستحقّ سهما إن كاك ذكزاء لضع 


كالابن 


سهم إن كان أنتى وهذا متيقن, هاه واقد دوعلا »مفو جام وإعاع ةا 3026 وعدم فا دوو جد 0 وما 


الشعبي إلخ: هو عامر بن شراحبيل الشعبي من أهل الكوفة منسوب إلى الشعب. وهو بطن من همدان» كان من 
كبار التابعين» وكان فقيها شاعراء روى عن حمسين ومائة من أصحاب رسول الله كش ولد سئة إحدى وستين» 
ومات لسئة تسغ ومائة؛ وله في هذا الباب قول محمل. فاختلف أبو يوسف ومحمد جنا في تخريجه كما سيجيء. 

نصف إلخ: وحهه أنه يجهول؛ وا لتوزيع على الأحوال عند القسمة طريق معهود في الشرع؛ كما في العتق المبهمء 
والطلاق المبهم؛ إذا تعذر البيان فيه .بموت الموّقع قبل البيان. ولنا أن الحاجة إلى إثبات المال ابتداء فلا يثبت مع 
الشك؛ قصار كما إذا كان الشك ف وحوب المال بسبب آخخر غير الميراث: بخلاف المستشهد به؛ لأن فيه سبب 
الاستحقاق متيقن به» وهو الإنشاء السابق» ومحلية كل واحد من المرأتين والعبدين لحكم ذلك السبب ثابتة لكل 
واحد منهما على السّواء» من غير ترجيح أحدهما على الآخر. وفيما نحن فيه. الشك وقع في سبب الاستحقاق؛ 
لأن وصف الذكورة والأنوثة سبب الاستحقاق المقدرء وإن كان أصل القرابة سببا لأصل الإرث؛ والمزاحم 
للخنثى متيقن بسبب استحقاقه؛ فلا يجوز إبطاله ولا تنقيصه بالشك. 

بالمنازعة: ستل الشعبي عن ميراث مولودٍ فاقد الآلتين. فقال له: نصف حظ الذكر ونصف ححظ الأنثى؛ نظرا إلى 
المنازعة الي بينه وبين باقي الورثة: فإن المولود يدعي أنا ذكر فلي نصيب الذكورء والورثة ينكرون ذكورته» 
ويقولون: أنت من الإناث فلك نصيب أنثى» يعين يختار المولود جهة يرث به حظا زائدا على غيرهاء والورثة 
ينكروفاء فيعطى نصف النصفين اعتبارا للحالتين؛ إذ لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى؛ فيجب العمل بمما 
بقدر الإمكان وذلك يتصور يما ذكرناه. للابن سهم: اعلم أن المال يقسم بين الخنثى والابن على سبعة أسهم» 
للابن أربعة؛ .وللخنتى ثلاثة؛ لأن الابن يستحق الميراث عند الانفراد» والبنت تستحق النضف كذلك؛ والختيى 
يستحق ثلاثة الأرباع» اثنان نصف نصيب الذكرء وواحدٌ نصف نصيب الأنثى» فاحتجنا إلى أقل مخرج له نصف 
وربعٌ صحيح - وهو الأربعة - وهي نصيب الابن عند الانفراد فاعتبرناهاء واعتبرنا سهام الخنثى -وهو 
ثلاثة- فالمبلغ سبعة؛ فعند الاجتماع يقسم على قدر حقيهما. هذا يضرب بثلاثة وذلك بأربعة فتكون سبعة. وهذا: 
أي استحقاقه لسهم على تقدير» ولنصف سهم على تقدير آخر. متيقن: ولا ترجيح لأحد التقديرين على الآخر. 








فصل في الخنثى و١‏ نصيبه من الإرث 
فيأخذ نصف النصيبين أو النصف المتيقن مع نصف النصف المتنازع فيه» فصارت 


تقول بعبارة أخرى يأخذ الح 


0 ثلاثة أرباع سهيء وبجموع الأنصباء سهمان وربع سهم؛ لأنه يعتبر السهام 


أي أبا يوسف 


57 وتصح من تسعة: أو نقول: للابن سهمان» وللبت سهم؛ وللخنشثى نصف 
النصيبين» وهو سهم ونصف سهم. وقال محمد يلك.: يأحذ الخنثى حمسي المال إن 
كان ذكراء وربع المال إن كان أنثى» فيأحذ نصف النصيبين وذلك كمس وفن 
باعتبار الحالين» وتصح من أربعين» وهو اجتمع من ضرب إحدي لمسألتين 52 


المسألة على لفريج محمد ب المسألة ابي هي مسألة الأنوثة 
نصف النصيبين: عملا بالتقديرين على حسب الإمكان كما ذكر آنفاء فيأخذ حيئذٍ نصف سهم ونصف نصف 
سهم. النصف المتيقن: الذي هو ثابت على تقدير ذكورته وأنوثته. مع نصف النصف المتنازع فيه: بينه وبين 
الورثة؛ دفعا للمنازعة في ثبوت هذا النصف على زعمه وانتفائه على زعمهم. 
يعتبر السهام والعول: أي البسط إلى الكسرء وبجموع المسألة المذكورة على الوجه الذي تقرر؛ وسهمان وربع 
سهم, فإذا بسطنا السهمين نضرهما في مخرج الربع مع زيادة هذا الكسر عليه كان الحاصل تسعة أرباع 
فنجعلها صحاحاء وتصحّ منها المسألة فلذلك قال: "وتصح من تسعة" فللابن أربعة» وللبنت اثنان» وللخنثى 
ثلاثة؛ فإها نصف مجموع ما للابن والببت. أو نقول: في تصحيح المسألة بوجه آخرء مآله إلى ما تقدم. 
ونصف سهم: والمجموع أربعة أسهم ونصفء فنبسط السهام إلى الكسر الذي هو النصف بأن نضرها في مخرجه 
ونزيد عليه هذا الكسر» فتحصل تسعة أنصاف فتنجعلها صحاحا. وقال محمد رلك: في تخريج قول الشعبي في 
الصورة المذكورة. مسي المال إلخ: لأن الأولاد حينئلٍ ابنان وبنت؛ فالمسألة من حمسة؛ للابن اثنان» وللخنشى 
أيضا على تقدير الذكور اثئان» وللببت واحد فللخنثى على هذا التقدير مسا المال. 
إن كان أنثى: لأنَّ الأولاد حيتئذٍ ابن وبنتان» فالمسألة من أربعة» للابن اثنان ولكل واحدة من البنتين واحد 
فللخنشى على تقدير الأنوثة ربع المال. باعتبار الحالين: فإن الحُمس نصف الحُمسين؛ والمن نصف الرّبع» 
فمجموعهما نصف النصيبين الثابتين باعتبار حالي الذكورة والأنوثة. 
وتصح إلخ: أي ضربنا الأربعة ال هي مسألة الأنوثة في المسألة الأولى» وهي الخمسة الي هي مسألة الذكورة» 
حصل عشرون في الحالتين - أي حاليٍ كونه ذكرا وأنثى - فبلغ أربعين» هذا ما اختاره الشيخ؛ وما اخترناه آنفا 
من ضرب أحدهما ف الآخر, أخصر من هذا. 








فصل في الخنثى لحلل نصيبه من الإرث 
- وهي الأربعة - في الأخرى - وه الخمسة - ثم في الخالتينه » فمن كان له شيء من 


هسألة الذكورة 


الخمسة فمضروب في الأربعة» ومن كأ شيء من الأربعة فمضروب في الخمسة» فصارت 


أي فشيئه مفضروب 


للخنثى من الضربين ثلاثة عشر سهماء وللابن ثمانية عشر سهماء ولابنت تسعة أسهم. 


ثم في: ضرب الحاصل؛ وهو عشرون. الخالتين: أعٍ حالة الذكورة والأنوثة» فبلغ أربعين» أخصر من هذا أن 
يقال: إذا كان للخثى حُمس وتُّمنء وأردنا عدا يصح منه هذان الكسران ظريها رج اتعقيااي تعره ليعصل 
أربعون. ثم أنه أشار إلى طريق تعيين نصيب كل وارث من الأربعين بقوله: "فمن كان له شيء من الخمسة 
فمضروب في الأربعة إل" ذلك أن للخنثى من مسألة الذكورة اثنين؛ فإذا ضربنا في أربعة حصل ثمانية فهي له 
وكان نصيبه من مسألة الأنوثة واحداء فإذا ضرب في الخمسة كان حمسة فهي أيضا له؛ فله ثلاثة عشر هي مس 
ونُمن من الأربعين» ونصف نصيبه في الحالين» وللابن من مسألة الذكورة اثنان. فضرب في الأربعة حصل ثمانية 
فهي له وله من مسألة الأنوثة اثنان فضرب في الخمسة حصل عشرة فهي أيضا له: فله من الأربعين ثمانية عشر»ء 
وللبنت من كل من المسألتين واحد فضرب في الأربعة والخمسة حصل تسعة: فهي ا من الأربعين. 

قيل: الخلاف بين القولين المذكورين إنما هو في الطريق لا في المقصود الذي هو نصف النصيبين. أقول: بل الخلاف في 
المقصود أيضا متحقق كما يظهر فيما إذا كان مع الخنثى ابن واحد؛ فإن له حيئدٍ ثلاثة من سبعة على ما ذكره 
لأن نصف نصيب الذكر نصف سهم؛ ونصف نصيب الأنثى ربع سهم, فبعد البسط - وهو جعل 








أبو يوسف 
التصحيح من جنس الكسر الصحيح - والتصحيح - وهو تسمية كل كسر سهما صحيحا - يصير للابن أربعة 
وللخنثى ثلاثة؛ لأنا بمعل ربعه سهماء فيصير المجحموع سبعة بطريق العول» وخمسة من اث عشر على ما ذكره محمد ينكد؛ 
لأنه لوكان ذكرا لكان له نصف امال ولوكان أنثى لكان له ثلثه؛ فيكون له نصف النصف ونصف الثلث؛ والبافي للابن 
وأقله اثني عشرء فنصف نصفه ثلئه. ونصف ثلثة اثنان» فصار خمسة» ولافاء في أن الأولى أكثر من الثانية» فنصيب 
الخنثى على ما ذكره أبو يوسف يلك أكثر من نصيبه على ما ذكره محمد يلل ثم إن ضرب إحدى المسألتين في 
الأخرى؛ وضرب ما كان لشخخص من أحدهما في جميع الأخرىء إِنّما يكونان على تقدير المباينة بين المسألتين. 

ما إذا توافقئا فيضرب وفق أحدهما في الأخرى» فيضرب الحاصل في عدد الحالتين» ثم يضرب ما كان لكل 
شخص من إحداهما في وفق الأخرى؛: ولاخفاء في ذلك بعد إحاطتك يتما سبق من القواعد. وقد أشار إليه 
المصنف ف الفصل الآ على ما ستقف عليه؛ إن شاء الله تعالى. قال الشيخ أبو نصر البغدادي» الشهير بالأقطع 
في "شرح مختصرالقدوري"؛ وقال الشافعي ينك: اجعل الخنثى أضر الحالين» وأوقف الزيادة على نصيبه إلى أن 
يتبين أمره أو يصطلح هو والورثة؛ فقال: في هذه المسألة للخنثى الثلث؛ وللابن النصف؛ ويوقف السدس. وحه 
قوله أنه يجوز أن يكون ذكرا ويجوز أن يكون أنثى» فلا تجوز أن يدفع إلى شركائه بالشك؛ فقيل له: فكذلك 
لايخوز أن ينقص نصيب شركائه بالشك» كذا في "شرح أحمد بن سليمان المشهور بكمال باشا". 








فصل في الحمل ١‏ كيف يرث الحمل من الميت 


فصل في الحمل 
أكثر مدّة الحمل سنتان عند أبي حنيفة ينك وعند ليث ابن سعد: ثلاث سنين» 


وعند الشافعي لأ: أربع سنين, وعند الزهري دثك.: سبع سنين. وأقلّها ستة أشهرء 
وهو قول مالك 
في الحمل: لما فرغ المصئف عن كيفية قسمة المواريث بين الورثة إذا لم يكن معهم حمل؛ شرع في بيان كيفية 
قسمة المبراث إذا كان معهم حمل. عند أبي حنيفة: لما أخرجه "البيهقي" في سننه (كما في ردانحتار) من حديث 
عائشة ##نا فإنُها قالت: "لا يبقى الولد في رحم أمّه أكثر من سنتين: ولو بظل مغزل"؛ وظل المغزل مثل لقلّته؛ 
لأنَ ظلّه حال الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. وثي رواية: "ولو بفلكة مغزل" أي بقدر دوران فلكة 
مغزل. والمغزل: هو دوك في الفارسية» وبالهندية يقال له: تكلاء والظاهر أنها قالته سماعا؛ لأنّ مثل هذا لايقال 
بالقياس؛ والعقل لايهتدي إلى المقادير» فهو مرفوع حكما. 1 
ليث إلخ: هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة» ثبت فقيه, إمامٌ مشهورٌء من أتباع 
التابعين؛ مات في شعبان سنة حمس وسبعون بعد المائة. 
أربع سنين: له ما روي أن الضحاك ولد بأربع سنين» وقد نبت ثناياه وهو يضحك فسمي ضحّاكاء وأن عبد العريز 
الماحش وني ولد أيضا بأربع سنين وهي عادة معرفة معروفة في نساء ماجشون أنّهن تلدن كذلك؛ فإن قلت: روي أن 
رحلا غاب عن امرأته سنتين ثم قدم وهي حامل» فهمٌ عمر د بأن يرجمهاء فقال له معاذ دده: إن كان لك سبيل 
عليها فلا سبيل لك على ما ف بطنهاء فتركها حي ولدت ولدا قد نبت ثناياه ويشبه أباه» فقال الرجل: هذا ابي 
ورب الكعبة! فأثبت عمر دده نسبه منه مع أنه ولد لأكثر من سنتين» وقال: لولا معاذ لهلك عمر مء. قلت: قوله 
"غاب عن امرأته سنتين" تقريبي؛ والمراد أنه غاب عنها قريبا من سنتين كما في قوله علتا: إذا قعدت قدر التشهد فقد 
تمت صلاتك؛ أي قربت إلى التمام؛ على أن عمر ده إنما أثبت النسب بالفراش القائم بينهما في الحال أو بإقرار 
الزوج؛ وبه نقول. واللجواب: أن الضحاك؛ وعبد العزيز ما كانا يعرفان ذلك من أنفسهماء ولا عرفه غيرهما؛ إذ 
لا اطلاع لأحد عليهما في الرحم سوى الله تعالى» وامتداد انسداد فم الرحم يختمل أن يكون لمرض كان قبل الحبل. 
سبع سدين إلح: ذكر في بعض كتب الفقه: أن عباد بن العوام فده قال: أكثر مدة الحمل حمس سنين» وقال 
الزهري: ست سنين» ويمكن الجمع بين الروايتين عن الزهري كما لا يخفى, والله اعلم. ستة أشهر: هذا بالاتفاق؛ 
لقوله تعالى: موَحَمْلَهُ وَِصَالَهُ انون شَهُراك (الأحقاف:5١)‏ وقوله تعالى: لوَفِصَالَهُ في عَاميْنَ) (لقمان:4 )١‏ روي 
أن رحلا زوّج امرأة؛ فولدت لسنّة أشهرء فهمٌ عثمان ذيبه بأن يرجمها. فقال ابن عباس #نا: أما أنّها 
لو خاصمتكم بكتاب الله لنصمتكم؛ إذ قال الله تعالى: طوَحَمْلَهُ وَْصَالَهُ ثَلانْوْنَ شَهْراكه (الأحقاف:8١)؛‏ وقال 
لرَفَْالَهُ في عَامَيْنَ)» (لقمان:4 )١‏ فإذا ذهب عامان للفصالء لم يبق للحمل إلا ستة أشهر» فدرأ عثمان ده - 











فصل في الحمل م١‏ كيف يرث الحمل من الميت 
بوازالت ل عد أي سوطاامةة قدب أوبالقية أو ازور عه لوطا قر ولاي 
لبقية الور ثة أقل الأنصباء وعند محمد يلك لك: يوقف نصيب ثلاثة بنين أو ثلاث بنات: أيهما 
أكثر: روا ليث بن سعد. وف رواية أخرى: نيا ابنين» وهوقول الحسن» وإحدى 
عن محمد 
الروايتين عن أبي يوسف يليه رواه عنه هشام. ورج التساكبيقة عع أ يولي ولي : 
أنه يوقف نصيب ابن واحد أو بنت واحدة وعليه الفتوى» ويؤخذ الكفيل 2271002 
كذا قال الصدر الشهيد 
- الحد عنهاء وأثبت النسب من الزوج؛ وروي مثله عن علي «#د. وفي حديث ابن مسعود ده: أن الولد بعد 
ما مضى عليه أربعة أشهرء ينفخ فيه الرّوح وبعد ما ينفخ ينم خلقته في شهرين؛ وحينئلٍ يتحقق انفصاله مستوي 
الخلق بستة أشهر ذكره همس الأئمة السرحسي لله في كتاب الطلاق. عند أبي حنيفة يلهه: رواه عنه ابن 
المبارك يللك. وبه أحذء وذلك للاحتياط. قال شريك النحعي: رأيت بالكوفة لأبي إسماعيل أربعة بنين في بطن 
واحد؛ ولم ينقل في المتقدمين أن امرأة ولدت أكثر من ذلك فاكتفينا به. أيهما إلخ: مبتدأ خبره محذوف» 
تقديره: وُقف»ء ولا يجعل بدلا من "نصيب" لما يلزم عليه من جعل اسم الاستفهام حشوا. 
رواه إلخ: وليست هذه الرواية موحودة في شروح الأصلء؛ ولا في عامة الروايات. نصيب إلخ: أي ويوقف 
نصيب ابنين لح وذلك؟؛ لأن ولادة أربعة في بطن واحد في غاية الندرة» فلا يبتئي الحكم عليه بل على ما يعتاد في 
الجملة وهي ولادة اثنين. يوقف نصيب إلخ: وذلك؛ لأن المعتاد الغالب أن لا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا 
واحداء فيبتي عليه الحكم مالم يعلم خلافه» وذكر في فتاوى أهل سمرقند: أن الولادة إن كانت قريبة توقف 
القسمة لمكان الحمل؛ إذ لوعجلت لرتما لغت بظهور الحمل على خلاف ما قدر وإن كانت بعيدة لم توقف؛ إذ 
فيه إضرار لباقي الورثة» ولم يعين للقرب حدّ بل أحيل به على العادة؛ وقيل: ما دون الشهر بناء على أنه لوحلف 
ليقضين حق فلان عاجلا كان مخمولا على ما دون الشهر 
وف واقعات الناطفي: أنه تقسم التركة ولا يعزل نصيب الحمل؛ إذ لا يعلم أن ما في البطن حمل أم لاء فإن ولدت 
ولدا تستأنف القسمة. وعند الشافعي ينك: أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شيء إلا من كان له فرض لا يتغير 
بتعدد الحمل وعدم تعدده؛ فإنه يدفع إليه فرضه على تقدير العول» إن تصور عولء ويترك الباقي إلى أن تتكشف 
الحال؛ لأنّ الحمل مما لا ينضبط. فقد روي عن شعبة: أنه كان له عشرون ولداء كل خمسة منهم في بطن واحد. 





فصل في الحمل لحكل كيف يرث الحمل من الميت 
على قوله, فإن كان الحمل من الميّت وجاءت بالزلد لتمام أكثر مدّة الحمل» 


0 حاملا 


أو أقل منها ولم تكن أقرّت بانقضاء العدّة يرث ويورث عنه؛ وإن جاءت بالولد لأكثر 


المرأة مع ذلك ذلك الولد من الميت وأقاربه 


من أكثر مدة الحمل لا يرث ولا يورث. وإن كان من غيره» وبحاات بالولد لستة 
أو أقل منها يرث؛ وإن جاءت به لأكثر من أقل مدة الحمل لا يرث. فإن 
زمان موته 
خرج أقل الولد» ثم مات لا يرث؛ وإن خرج أكثره ثم مات يرتٌ.... .8 
وظهر منه شيء من هذه العلامات 
على قوله: أي على قول أبي يوسف الله برواية الخصاف أي يأخذ القاضي منهم كفيلا على أمر معلوم» هو 
الزيادة على نصيب ابنٍ واحدٍ نظرا لمن هو عاجز عن النظر لنفسه - أعيئ الحمل - كما إذا ترك ابنا وخنشى» 
قد أنى حطقة رهد زان يوسف لك في قوله الأوّل: يعطى الخنثى الثلث والابن الثلثين» ويوحذ منه الكفيل 
عند صاحبيه. وقيل: بل يحتاط ههنا فيوخذ الكفيل عندهم جميعا؛ لأنه إذا تبيّن الدلائل المذكورة في الخنثى كان 
مستحقا لما زاد على النصف مما أحذه الابن» فكذا في الحمل. 
أكثر مدة الحمل: أي لسنتين عندناء ولأربع سنين عند الشافعي يللده. ويورث عنه: لأن وجود الولد في البطن 
وقت الموت شرط في استحقاق الإرث؛ فإن لم تكن أقرّت بالقضاء العدّة مع ثبوت مدة الحمل؛ حكم بأن الحمل 
كان موجودا في ذلك الوقت. لا يرث: ذلك الولد من الميّت ولا يورث منه من قبله؛ إذ قد علم.نمجيئه كذلك أن 
علوقه كان بعد الموت فلا نسب ولا ميراث؛ وكذا إذا أقرّث المرأة في مدة الحمل بانقضاء عدتها بعد زمان ينصور فيه 
انقضاء العدة ثم جاءت بالولد في تلك المدة فإنه لا يرث عنه؛ إذ قد علم بإقرارها أن الحمل لم يكن من الميّت. 
وإن كان: أي الحمل من غيره. أي من غير الميت بأن ترك امرأة حاملا من أبيه أو عمّه أو غيرهما من ورثته» أو ترك 
أمّه حاملا من غير أبيه. يرث: ذلك الولد منه للتيقن بوجوده وقت الموت. ولا يرث ذلك الغير في الصورة 
الأولى لحرمانه بسبب من أسبابه لا لموته؛ لأنه ينافي قيام النكاح؛ ولا بدّ منه في جواب المسألة الآ ذكرها. 
لايرث: لاحتمال أن يكون العلوق بعد الموت» والأصل في الحوادث أن يضاف إلى أقرب الأوقات» إلا إذا 
دعت الضرورة فيعدل عن الأصل المذكور ولا ضرورة ههنا؛ لأن مظنتها إثبات النسب وهو ثابت من ذلك 
الغير لقيام النكاح؛ فلا حاحة إلى اعتبار أكثر مدة الحمل بخلاف ما إذا كان الحمل من الميت فإن هناك ضرورة 
في العدول عن الأصل المذكور؛ إذ لا بد من إضافة العلوق إلى أكثر مدة الحمل ليثبت نسب الولد. 
لا يرث: لأنه لما خرج أكثر ميتاء فكأنه خرج ج كله ميتاء فلا يرنث. يرث: لأن الأكثر له حكم الكل فكأنه 
خرج كله حيًا. والأصل ف ذلك: ما رواه جابر ضيه من أنه لكا قال: "إذا استهلّ ١‏ لصي .ورك وصلي عليه" : 








فصل في الحمل 0 كيف برث الحمل من الميت 
فإن خرج الولد مستقيما فالمعتبر صدره؛ يعنٍ إذا حرج الصدر كله يرث وإن خرج 
منكوسا فالمعتبر سرته. الأصل في تصحيح مسائل الحمل أن تْصحَّحَ المسألة على 
تقديرين - أعيئ: على تقديرٍ أن الحمل ذكرٌ وعلى تقدير أنه أنثى - ثم ينظّر بين 
تصحيحي المسألتين» فإن توافقا بجزءٍ فاضرب وفقَ أحدهما في جميع الآخرء وإن 
تباينا فاضرب كل واحد منهما في جميع الآخر» فالحاصل تصحيح المسألة» ثم 
اضرب نصيب من كان له شيء من مسألة ذكورته في مسألة أنوثته. أو في وفقها. 
ودين لوال شوح وق الها أزرقد بق مسألا اكور نابو 1 


أي واضرب أيضا لصيب 





فإن خرج: هذه ضابطة في روج الأكثر أو الأقل. مستقيما: وهو أن يخرج رأسه أولا فالمعتبر صدره؛ أعن إذا 
خرج صدره كله وهو حي يرث؛ إذ قد حرج أكثره حيًا. منكوسا: وهو أن يخرج رجله أولا. فالمعتبر: فإن حرجت 
السرة وهو حي يرث؛ إذ قد نحرج أكثره حيّاء وإن لم تخرج السرّة لم يرث. 

على تقدير إلخ: قد شرحنا على الكمال هذه القاعدة فيما سبق» ونذكر نبذا منها ههناء فمثئال مسألة الذكورة: 
أن رجلا مات عن زوجة حامل وابن؛ وفرضنا الحمل ذكرا فصاركأنه مات عن زوجة وابنين؛ فالمسألة من ثمانية 
للزوجة الشمن؛ والباقي للابنين» وهو غير مستقيم عليهما فضربنا عدد رؤوسهما وهو اثنان في أصل المسألة وهو 
ثمائية فصار ستة عشرء للزوجة اثنان والباقي بين ابن وحمل فرضناه ذكراء ثم فرضنا أن الحمل أنثى فالمسألة أيضا 
من ثمانية» للزوجة الثمن وهو سهم والباقي غير مستقيم عليهماء وجعلناهما ثلاث بنات وضربنا عدد رؤوسهما 
أي الثلاثة في أصل المسألة فصار أربعة وعشرين؛ فللزوجة ثلاثة أسهم؛ والباقي بين ابن وحمل للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فللابن 
توافق بالثمن» فضربنا وفق تصحيح الأولى وهو اثنان في جميع تصحيح الثانية فحصل مانية وأربعون؛ فالحاصل 
تصحيح مسألة الحمل كما بينه المصتّف, 

ينظر إلخ: اختلف النسخ ههنا ففي بعضها بلفظ "التكلم"؛ وثي بعضها بلفظ "الخطاب"؛ وفي بعضها بلفظ 
"الأمر" للمذكر الواحد؛ والكل صحيح. فالحاصل: من ضرب وفق أحد التصحيحين في الآخر على تقدير 
الموافقة» ومن ضرب جميع أحد التصحيحين في الآخر على تقدير المباينة. 





بعة عشر» والحمل سبعة. وتصحيح المسألة الأولى سنّة عشرء والثانية أربعة وعشرون؛ وبينهما 


ثم اضرب: شرع في بيان نصيب كل وارث من الحاصل بعد الضرب؛ ليمتاز نصيبه عن نصيب الآخر. 
نصيب: لا يوجد هذا اللفظ في النسخ الصحيحة المعتمدة: ولعله إلحاقي. 





فصل في الحمل لفحل كيف يرث الحمل من اميت 
أو في وفقها كما في الخنشى» ثم انظر في الحاصلين من الضرب أيّهما | أقلء يعطى لذلك 


على ذينك التقديرين ذكرنا ميراث لكل واحد من الورثة 


الوارث؛ والفضل الذي بينهما موقوف من نصيب ذلك الوارث» فإذا ظهر الحمل» فإن 


أي بين الحاصلين وزال الاشتباه 


1 مسفحدا جميع الموقوف فبهاء وإن كان معنا للبعض فيأحذ ذلك» ك» والباقي 
الاا 0 


بننا وأبوين وامرأة حاملاء فالمسألة مِن أربعة وعشرين على تقدير أن الحمل ذكرء ومن 
المسألة 


سبعة وعشرين على تقدير أنه أنثى» فإذا ضرب وفق أحدهما في جميع الآخر صار الحاصل 


الخنثى ال: عليك بالتأمل الصحيح بعد ما أحطت بمسألة الخنثى تحد أن التشبيه الذي ذكره الشيخ بقوله: "كما 
3 الى" اليس بتام» فإنّه ما أراد به كل ما جرى في مسألة الخنثى» من أنه يضرب مسألة الذكورة في مسألة 
الأنوثة» وبالعكس ثم يضرب ما حصل من الضرب في حالتٍ الذكورة والأنوثة»؛ ويجعل المجموع الحاصل تصحيح 
المسألة» ثم يضرب الحاصل لكل وارث من مسألة الذكورة وبالعكسء ثم يجمع النصيبان» بل أراد بالتشبيه ضرب 
المسثلتين» إحداهما في الأخرى: وجعل الحاصل المجموع تصحيح المسألة» وضرب الحاصل لكل وارث من إحدى 
المسألتين في الأخرى. يعطى لذلك الوارث: لأنْ استحقاقه للأقل متيقن. 
من نصيب ذلك الوارث: لأنه اشتبه مستحق هذا الفضل؛ هل هو الحمل أو غيره؛ فيوقف إلى أن يزول الاشتباه. 
فبها: ونعمت؛ أي فلا حاجة إلى التكلف بل يعطى المخزون له. 
أن الحمل ذكر: لأنه اجتمع فيها حينئلٍ ثمن وسدسان وما بقي؛ فللزوحة ثمنها وهو ثلاثة» ولكل واحد من 
الأبوين السدس وهو أربعة» وللبنت مع الحمل الذكر الباقي وهو ثلاثة عشر. 
على تقدير أنه أنثى: لأنّه اجتمع فيها على هذا التقدير ثمن وسدسان وثلثان» فهي "منبرية" وتعول من أربعة 
وعشرين إلى سبعة وعشرين؛ فللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة وللبنت مع الحمل الأنثى ستة عشرء وبين عددي 
تصحيح المسألتين -أعين أربعة وعشرين وسبعة وعشرين- توافق بالثلث؛ لأنْه مخرجه - وهو ثلاثة - يعدهما معا. 
وفق إلّ: وهو ثلث كل من العددين في هذا المقام أعين الثمانية من الأربعة والعشرين؛ والتسعة من السبعة والعشرين. 
الحاصل إلخ: لأن صورة المسألة على تقدير ذكورة الحمل هكذا: 

. مسألة 54؛ تصحيح 515 وفق + 





ازوجة حمل (4 ابن) بنت أب م 
اذة لوا 3 
3 21 8 55 











فصل في الحمل 0١‏ كيف يرث الحمل من الميت 

مائتين وستة عشر؛ إذ على تقدير ذكورته للمرأة سبعة وعشرونث» وللأبوين 
7 سهما ومنها تصح المسألة 

لكل واحد سنّة وثلاثون. وعلى تقدير أنوثته للمرأة أربعة وعشرون. ولكل 

واحدٍ من الأبوين اثنان وثلاثون» فتعطى للمرأة أربعة وعشرون؛ وتوقف من 


من مالتين وستة عشر 


- وعلى تقدير الأنوثة هكذا: 





. مسأل 654 عول 01 تصحيح 515 وفق ١‏ 
زوجة حمل (؛) بت اب م 
0 ا نا 
فإذا ضربنا الثانية (أي سبعة والعشرين) في وفق الأولى -وهو ثمانية- بلغ الحاصل مائتين وستة عشر وهذا هو 


عدد تصحيح المسألة. 

إذ على إ: إذ تعليلية» وما بعدها علة الحكم الذي قبلهاء فإن قلت: كيف يصح هذا؟ إذ صيرورة الحاصل مائتين 
وستة عشر علة للتقسيم الذي بعد "إذ"؛ لا أنه علة للصيرورة. قلت: الدليل على قسمين؛ لأنه إن كان الحكم فيه 
بوجود المعلول لوجود علته فهو لمّي؛ وإن كان يفيد وجود العلة لوجود معلوله فهو إِنّي؛ كما إذا قلت: هذا محموم؛ 
واستدللت على وجود الحمّى بوجود علته الي هو تعفن الأخلاط. وقلت: لأنّه متعفن الأخلاط؛ وكل ما هو متعفن 
الأخلاط فهو محموم؛ فقد استدللت بالدليل اللمّي. ولو قلت: هذا متعفن الأخلاط؛ واستدللت على وجود تعفن 
الأخلاط بوجود معلوله وهو الحمّى فهو إِنّي» فقلت: لأنه محموم وكل محموم متعفن الأخلاط؛ وإذا عرفت هذا فاعلم 
أنه وإن كان الصيرورة علة لما بعد "إذ"؛ لكن استدلال المصدف يله دليل 0 لا لمّي فلا بأس؛ فافهم. 

وعلى تقدير أنوثته إلخ: لأن سهامها من مسألة الأنوئة - أعيى سبعة وعشرين - ثلاثة أيضاء فإذا ضربت في 
وفق مسألة الذكورة - وهو ثمائية - صار أربعة وعشرين. أربعة وعشرون إل: لأن سهام الزوجة من مسألة 
فرضت فيها الحمل أنثى -أع سبعة وعشرين- ثلاثة أيضا كما في الأول فإذا ضربتها في وفق المسألة الي 
فرضت فيها الحمل ذكرا - أي في الثمانية -» صار الحاصل من الضرب أربعة وعشرين. 

اثنان وثلاثون إِلخ: لأن سهام كل منهما من مسألة فرضت فيها الحمل أنثى أربعة أيضا كما في الأولى. فإذا 
ضربتها في وفق المسألة الي فرضت فيها الحمل ذكرا - وهو ثمانية - صار الحاصل من الضرب اثنين وثلاثين. 
أربعة وعشرون: لأنها أقل نصيبها على تقديري ذكورة الحمل وأنوثته. ثلاثة أسهم: وهي الفضل بين النصيبين 
إلى أن تنكشف حال الحمل. 











فصل في الحمل ١0‏ كيف يرث الحمل من الميت 


ومن نصيب كل واحد من الأبوين أربعة أسهم, وتعطى للبنت ثلاثة عشر سهما؛ 


من ذلك المبلغ 


أن الموقوف ف حقها نصيب أربعة بنين عند أبي حنيفة يللد وإذا كاق البنوة أربعة 


فنصيبها سهم وأربعة أتساع سهم من أربعة وعشرين مضروب في تسعة» فصار 
وهي مسألة المذكورة هي وفق مسألة الأنوثة 


ثلاثة عشر سهما وهي اء والباقي موقوف وهو مائة وحمسة عشر سهما. فإن 


حاصل الضرب من المائتين والستة عشر 


ولدت بنتا واحدة أو أكثر فجميع الموقوف للبئات. وإن ولدت ابنا واحدا أو أكثرء 


أربعة أسهم: أي يعطى من المبلغ المذكو ركل منهما أقلّ النصيبين -وهو اثنان وثلاثون- ويوقف الفضل الذي 
بينهماء فقد جعل الحمل في حق الزوجة والأبوين أنثى. لأن الموقوف إلخ: فإن قيل: ما وجه تقديرالحمل متعددا 
في حق البنت دون سائر الورثة» فإنه يقدر في حقهم ابنا وبنتا واحدة؟ قلنا: لعدم تفاوت فروضهم بتعدد الولد 
ووحدته بخلاف البنت» كما لا يخفى. فنصيبهما: مما بقي من ذوي الفروض في مسألة الذكورة؛ وهو - أعني 
ذلك الباقي - ثلاثة عشر كما سلف. 
سهم وأربعة أتساع سهم: لأنا إذا أعطينا من الباقي كل ابن سهمين ولبنت سهما واحداء بقيت أربعة أسهم؛ 
فلكل ابن سهم آخر إلا تسعا فيجمع لبنت سهم وأربعة أتساع سهم. وأربعة إلل: لأنّ الأبناء الأربعة في حكم 
ثماني بنات؛ وهُّنَّ مع البنت تسع بنات» فقسمنا ثلاثة عشر من أربعة وعشرين عليهاء فحصل تسعة منها لتسع 
بنات فلكل ابن سهمانء وللبنت سهمٌ واحدٌ؛ والباقي أربعة أسهم؛ وهي غير مستقيمة عليهن» فضربنا الأربعة في 
التسعة» فحاصل الضرب ستة وثلاثون تسعاء فقسمنا هذا الحاصل عليهن» فلكل من البنات أربعة أتساع. 
فحصل لكل ابن ثمانية أتساع» وهي سهم إلا تسع فيجتمع للبنت سهم وأربعة أتساع سهم من ثلاثة عشر. 
والباقي: منها بعد ما أعطي الأبوان والزوجة والبت. وهو مائة: لأن الذاهب إلى الورثة مائة وواحد. 
فجميع الموقوف للبنات: وذلك؛ لأنا جعلنا الحمل أنثى في حق الزوجة والأبوين وأعطينا كل واحد منهم ما 
هو نصيبه على تقدير الأنوثة» فقد استوفوا حقوقهم على تقدير الأنوثة؛ فكان جميع ما بقي بعد حقوقهم وهو 
مائة وثمانية وعشرون نصيب البنتين أو البنات؛ ألا ترى أن نصيبهن من مسألة الأنوثة - أعٍ من سبعة وعشرين 
ستة عشر -, فإذا ضربت في وفق مسألة الذكورة - وهو ثمانية - بلغ مائة وثمانية وعشرين فهي حقهن؛ وقد 
أخذت منها البنت ثلاثة عشر فتضمها إلى الباقي الذي هو مائة وخمسة عشرء ثم يقسم المبلغ بينهن على السويّة» - 








فصل في الحمل 14 كيف يرث الحمل من الميت 
فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من نصيبهم, فما بقي تضم إليه ثلاثئة عشر 
ويقسم بين الأولاد. وإن ولدت ولدا ميّتا فيعطى للمرأة والأبوين ما كان موقوفا من 


هذا المبلغ 


لصيييدم؛ وللبنت إلى تمام النصف, وهو خمسة وتسعون سهماء والباقي للأب وهو 


تسعة أسهم؛ لأنه عصبة. 


- فإذا استقام عليهن فذلك أي فبهاء وإلا فإن كانت بين السهام ورؤوسهن موافقة فاضرب وفق الرؤوس في 
المائتين وستة عشر الذي هو أصل المسألة فما بلغ تصح منه المسألة» وإن لم تكن بينهما موافقة بل مباينة فاضرب 
جميع عدد الرؤوس في جميع المائتين والستة عشر فما حصل كان تصحيح المسألة. 

فيعطى إل: أي تعطى المرأة الثلاثة الي كانت موقوفة من نصيبها الكائن في مسألة ذكورة الحمل؛ فتكمل لا 
حينئذ سبعة وعشرون وهي أكثر النصيبين» وتعطى كل واحد من الأبوين الأربعة الموقوفة من نصيبه الكائن في 
مسألة الذكورة؛ فيتم لكل منهما أكثر النصيبين وهو ستة وثلاثون. 

فما بقي الخ: أي ما كان باقيا بعد ما أحذه هؤلاء الثلاثة؛ وما أحذته البت يجمع مع ثلاثة عشر» وهي ما 
أخذقها البنت» فالحاصل مائة وسبعة عشر. فإن من الظاهر أن الباقي المذكور مائة وأربعة؛ لأن ما وصل إلى 
الأبوين هو اثنان وسبعون؛ وإلى المرأة سبعة وعشرون: وإلى البنت ثلاثة عشرء فالحاصل من جميع هذه السهام 
مائة واثنا عشر فأخرجناهًا من مائتين وستة عشرء فالباقي مائة وأربعة. 

ثلائة عشر: الى أحذقا الببت حن تبلغ مائة وسبعة عشر. بين الأولاد: إن صح عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
وإن انكسر فتصحيح المسألة بما عرفته غير مرّة, وإن ولدت ذكرا أو أنثى؛ فالحاصل على قياس ما إذا ولدت ذكرا 
كما لا يخفى. تمام النصف: لأنها كانت قد أحذت ثلاثة عشر فيكمل لها حينئذ نصف التركة وهو مائة وثمانية. 
والباقي: من المائة والأربعة بعد تكميل النصف للأأب. 

لأنه عصبة: على ما مر من أن له مع الببت فرضا وتعصيبا. واعلم أن الميت إذا ترك من لا يتغير فرضه بالحمل 
فإنه يعطى فرضه بتمامه؛ كما إذا ترك جدة وامرأة حاملا فإنه تعطى الحدة السدسء فكذا إذا ترك امرأة حاملا 
وابنا فللمرأة الثمن؛ وأن الوارث إذا كان ممئ يسقط في إحدى حالي الحمل فإئه لا يعطى شيئا إلى أن يتبين حال 
الحمل؛ لأن أصل الاستحقاق مشكوك ولا توريث مع الشكء كما إذا ترك امرأة حاملا وأخا وعما فلا شيء 
للأخ وللعم؛ لجواز أن يكون الحمل ابناء فما قررناه سابقا إما هو فيمن يتغير فرضه من الورثة. 





فصل في المفقود ١‏ حكم وراثة الميت وتورينه 
فصل ف المفقود 
المفقود حي في ماله حتى لا يرث منه أحد؛ وميّت في مال غيره حي لا يرث من 


عاش وح ل 


حل ويوقف ماله ح يصح موته, أو تمضي عليه مدّة) واختلف الروايات في تلك 


المدة» ففي ظاهر الرّواية: أنه إذا لم ب يبق أحد من أقرانه حكم بموته. وروى الحسن 
ابن زياد عن أل حقيقة عمسم باد عمد مص مي دعم او وه 


المفقود: هو في اصطلاح الفقهاء: غائب لم يدر أثره أي خبره» فلا يدرى حياته وموته؛ فالمعتبر عدم معرفة حاله 
لا عدم معرفة موضعه؛ وقد أفصح عن هذا في "المبسوط": فمن قال: "إنه غائب لم يدر موضعه" لم يصب. 

حتى لا يرث ا: لثبوت حياته باستصحاب الحال وهو معتبر في إبقاء ما كان على ما كان دون إثبات ما لم 
يكن؛ وهذا لا يثبت استحقاق ورثته لماله» ولا تتزوج امرأته عندناء وهومذهب علي «دد. 

من أحد إلخ: أي لا يكون المفقود وارئا لأحد من أقربائه؛ لأن بقاءه حيا باستصحاب الحال ولي توريئه من 
غيره إثبات مالم يكن والاستصحاب لا يصلح لذلك. واعلم أن الاستصحاب عبارة عن إبقاء ماكان على 
ماكان؛ وهو حجة عند الشافعي يل في جميع الأمور نفيا وإثباتاء وعندنا حجة للدفع لا للإثبات. 

ويوقئف إخ: لما كان قوله فيما سبق: "لايرث من أحد" يوهم نفي توريث المفقود أصلا فسره بقوله: "ويوقف 
إلخ". أي يبقى حظه موقوفا إلى أن يتيقن بموته أو تمضي عليه مدة كما فصلها الشيخ فيما بعد. 

من أقرانه: قيل: أقرانه في بلدهء وقيل: أقرانه في جميع البلدان؛ والأول أصحّء ذكره في فرائضه الإمام التمرتاشي يالك؛ 
وعلله بأن الأعمار ثما يتفاوت باختلاف الأقاليم والقااة: وبأن في اعتبار جميع الأقران حرجا عظيما. 

وروى الحسن إلخ: وجه هذه الرواية أن الأعمار قا قلما تزيد على مائة وعشرين سنة؛ بل لا يسمع أكثر من ذلك 
فيقدر بما. وأما ما قيل: إن هذا يرجع إلى قول أهل الطبائع؛ فإنهم يقولون: لا يموز أن يعيش الإنسان أكثر من 
ذلك"؛ وقوهم باطل بالمنصوص من بقاء نوح عا أكثر من تسعمائة سنة فمما لا ينبغي أن يصغى إليه ويذكر 
توجيها لمذهب من مذاهب الفقهاء» كيف! وهم أعرف بما دلت عليه النصوص و«التواريخ بالأعمار السّابقة 
للبشرء بل لا يحل لأحد أن يحكم على أثمة المسلمين أنهم اعتمدوا في قوشم على أمر يعترفون ببطلانه ويوجحبون 
عدم اختياره» كذا في "فتح القدير"؛ والعجب من السيد الشريف يله قال تحت رواية الحسن: وهذا مبئي على 
ما اشتهر بين العامة من أنه لا يعيش أحدٌّ أكثر من هذه المدة» وهو من الأكاذيب المشهورة: فلا اعتداد به. 





فصل في المفقود ل حكم وراثة الميت وتوريثه 
ان تلك المدة مائة وعشرون سنة من يوم ولد فيه المفقود". وقال محمد مك: "'مائة 
وعشر سنين", وقال أبو يوسف يللكه: "مائة ومس سنين"؛ وقال بعضهم: "تسعون سنة" 
وعليه الفتوى؛ وقال بعضهم: "مال المفقود موقوف إلى اجتهاد الإمام'. وموقوف 
الحكم في حق غيره» حت يوقف نصيبه من مال مورثه كما في الحمل» فإذا مضت المدّة 


وتحاكم عوقة 


فماله لورثته الموجودين عند الحكم بموته» وما كان موقوفا لأجله يرد إلى وارث مورثه 


مائة وعشرون: وهذا يرجع إلى قول أهل الطبائع والنجوم؛ فإهم يقولون: لا يجوز أن يعيش أحد أكثر من هذه 
المدة؛ لأن اجتماع النحس يحصل بالطبائع الأربعة في هذه المدة. ولا بدّ أن تضاد واحد من ذلك طبعه في هذه 
المدة فيموت؛ ولكن خطأهم قد تبيّن بالنصوص الواردة في طول عمر من كان قبلنا كنوح #0 

يوم ولد فيه: وعن الإمام ثلاثون سنة» وعن بعضهم ستون سنة؛ وقيل: سبعون سنة» وقيل: ثمانون سنة» وف 
'القهستاني": وعليه الفتوى في زمانناء كذا في 'مجمع الأفر". وعليه الفتوى إلّ: قال في "البحر": العجب! 
كيف يختارون خلاف ظاهر المذهبء, مع أنه واحب على مقلدي الإمام؟ وأجاب في "النهر": بأن التفحص عن 
موت الأقران غير ممكن أو فيه حرج عظيم؛ فلهذا قدّروه بالسّن؛ والأحسن أن يقال: إنه لا مخالفة فيه؛ بل هو 
تفسير ظاهر الرواية أي موت الأقران» فاحتلفوا: فمنهم من اعتبر أطول ما يعيش إليه الأقران» ثم اختلفوا هل هو 
تسعون أو مائة وعشرون؟ ومنهم (وهم المتاخرون) اعتبروا الغالب من الأعمار أي أكثر ما يعيش إليه الأقران 
غالبا لا أطوله فقدّروه بالستين؛ لأن من يعيش فوقها نادرٌ والحكم للغالب؛ وقدّره ابن الهام بسبعين لما روي من 
أمي بين الستين والسبعين. (أوكما قال عن#)؛ فالسبعين هاية الأعمار. 

إلى اجتهاد الإمام: في موته. وهو مذهب الشافعي يلك؛ فإنه قال: إذا مضت مدة يقضي القاضي بأن مثله لا 
يعيش أكثر من هذه المدة حكم ,موته؛ ويقسم ماله على ورثته الموجودين حال الحكم به؛ ثم أن الأليق بطريق 
الفقه أن لا يقدر بشيء؛ كما هو ظاهر الرواية؛ إذ لا مخال للقياس في المقادير ولا نص ههناء فيحال على اعتبار 
أقرائه ونظائره» كما في قيم المتلفات ومهر مثل النساء. وموقوف الحكم إلخ: فإن كان المفقود ممن يحجحب 
الحاضرين حجب الحرمان لم يصرف إليهم شيء بل يوقف المال كله. وإن كان لا يحجبهم حجب الحرمان بل 
يحجب حجب النقصان؛ يعطى كل واحد منهم ما هو الأقل من نصيبه على تقدير حياة المفقود. 

لورثته الموجودين: يعن إذا حكم الحاكم يموته ورئه من كان حيّا من ورثته وقت الحكم دون من مات قبل 
ذلك؛ إنما حكم بموته في هذه الحالة» وشرط التوارث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث؛ فلهذا لا يرث إلا من 
كان باقيا من ورثته حال حكم موته. 


الحديث: "أن أعمار 





فصل في المفقود ١0‏ حكم وراثة الميت وتوريثه 
الذي وقف ماله. والأصل في تصحيح مسائل المفقود: أن تصحح المسألة على تقدير 
حياته» ثم تصحح على تقدير وفاته» وباقي العمل ما ذكرنا في الحمل. 


أن تصحح المسألة إلخ: وهو أن ينظر في مسأليٍ الحياة والوفاة» فإن توافقتا يضرب وفق إحداهما في جميع 
الأخرى» وإن تباينتا تضرب إحداهما في الأخرى؛ فما حصل من الضرب على الوجهين» كان تصحيح المسألة على 
كل واحد من التقديرين» ثم يضرب نصيب من كان له شيء من مسألة الوفاة في مسألة الحياة» أو في وفقهاء 
ونصيب من كان له من مسألة الحياة ف مسألة الوفاة أو ف وفقهاء ثم ينظر في هذين الحاصلين من الضربين» 
فيعطى الوارث الحاضر ما هو الأقلّ من الحاصلين؛ ويجعل الفضل بينهما موقوفا من نصيب ذلك الوارث إلى أن 
يظهر حال المفقود, فإذا تركت مثلا زوجا حاضراء وأختين لأب وأمّ حاضرتين؛ وأخا لأب وأم مفقوداء فعلى 
تقدي ركون المفقود ميّنا يكون للزوج النصف» وللأحتين الثلثان؛ فالمسألة من سنّة لكنها تعول إلى سبعة. 

وعلى تقدير كونه حيا للزوج النصف من غير عائل؛ وللأختين الربع؛ لأن أصل المسألة على هذا التقدير اثنان» 
واحد للزوج؛ وواحد للأخ مع الأختين» فلا يستقيم عليهم وهو كأربع أخوات؛ لأنْ الأخ بمنزلة الأختين 
فتضرب الأربعة في أصل المسألة فبلغ ثمانية» أربعة منها للزوج؛ واثئان للأخ؛ واثئان آخران للأختين» لكل واحدة 
واحد. فموت المفقود خير للأحتين من حياته وهو ظاهرء وحياته خير للزوج؛ إذ له حيئذٍ نصف من المال بلا 
عول؛ فتعتبر حياة المفقود في حق الأختين فلا يصرف إليهما إلا ربع المال» ويعتبر موته في حق الزوج فلا يعطى 
لا ثلاثة أسباع المال» ويوقف الباقي. 

وهذه المسألة تصحّ من ستة وحمسين؛ لأن مسألة الحياة من ثمانية ومسألة الوفاة من سبعة؛ وبينهما مباينه فتضرب إحداهما 
في الأخرى فيبلغ ستة وحمسين» كان للزوج من مسألة الحياة أربعة» فإذا ضربت في مسألة الوفاة - وهي سبعة - 
حصلت ثمائية وعشرون؛ وكانت له من مسألة الموت ثلاثة» فإذا ضربت في مسألة الحياة - وهي ثمانية - بلغت أربعة 
وعشرين؛ فتعطى للزوج أربعة وعشرون؛ ولأفها أقل الحاصلين - وهو النصف العائل - وتوقف من نصيبه أربعة. 

وكان للأحتين من مسألة الحياة اثنان» فإذا ضربنا في السبعة حصلت أربعة عشرء وكانت لهما من مسألة الوفاة 
أربعة؛ فإذا ضربت في الثمانية صار الحاصل اثنين وثلانين» فيصرف إليهما أل الحاصلين وهو أربعة عشرء - وهو 
ربع السنّة والخمسين-» فلكل واحد منهما سبعة» وتوقف من نصيبها ثمائية عشر فجميع ما يصرف إلى الزوج 
والأختين ثمانية وثلاثون؛ والباقي من السنّة والخمسين -وهو ثمائية عشر- موقوف. 

فإن ظهر أن المفقود حي تدفع إلى الزوج الأربعة الموقوفة ليتمّ له نصف المال - وهو ثمائية وعشرون -» ويكون 
الباقي - وهو أربعة عشر - للأخ حي يكون النصف الآخخر بين الأخ والأختين للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن 
ظهر له أنه ميت تدفع إلى الأختين الثمانية عشر الموقوفة من نصيبهما حن تتم لهما أربعة أسباع المال - وهي 
اثنان وثلاثون -, وأمًا الزوج فقد أحذ نصيبه كملا - وهو أربعة وعشرون - كذا قال السيّد. 





فصل في المرتد ل ما حكم وراثته 
ل ف المرتد 
إذا مات المرتدٌ على ارتداده» أو قتل أو لجق بدار الحرب» وحكم القاضي بلحاقه؛ فما 


على الارتداد 


النسي ف ملل لله في لور التي ربا ادي بو سال يقل بيعي نيت 
المال عند أبي حنيفة يه وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين» وعند الشافعي يلك 
الكسبان جميعا يوضعان في بيت المال» وما اكتسبه بعد اللحوق بدار الحرب» فهو فيء 
بالإجماع» وكسب المرتدة جميعا لورئتها المسلمين؛ بلاحلاف بين أصحابنا. 


المرتد: هو لغة: الراجع مطلقاء وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام. وركنها: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد 
الإإهان كذا في "الدر المحتار". فما اكتسبه إلخ: وهذا بعد قضاء دين كل حالة من كسبهاء يعي يقضى أولاً 
الديون الي لحقته في حالة الإسلام ما اكتسبه في حال الإسلام. وديونه الي لحقته في حال الردّة ما اكتسبه في 
الارتداد فما بقي بعد قضاء الديون يجري فيه الإرث. 

في بيت المال: في أحد قوليه بطريق أنه فيةٌ: وف قوله الآخر بطريق أنه مال ضائع؛ نص المزني على مذهبه في 
"المختصر"؛ ووجه قوهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق؛ وهذا يقضى منهما ديونه على الاختلاف في كيفية 
القضاءء فينقل تموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردّته فيكون توريث المسلم من المسلم. وله أنه يمكن الاستناد في 
كسب الإسلام لوجوده قبل الردة» ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ومن شرط الاستناد وجوده. 

ثم إنّما يرئه من كان وارثا له حالة الردّة وبقي وارثا وقت موته في رواية الحسن عنه؛ اعتبارًا للاستناد. وفي 
رواية أبي يوسف يا عنه: أنه يرث من كان وارثا له عند الردة» ولايبطل استحقاقه يموته بل يخلفه وارئه؛ لأن 
الردة .بنزلة الموت. وف رواية محمد بلك عنه وهو الأصح: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت؛ لأن الحادث 
بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده. 

فهو فيء: امراد بالفيء هو المال الحاصل من الكفارء بلا إتجاف خيل ولا ركاب» كالحزية ومال ذمّي لا وارث له. 
وقولنا: بلا إيجاف إل احتراز عن الغنيمة؛ لأنما الملل الحاصل من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. فما اكتسبه المرتد بعد 
اللحوق بدار الحرب يقسم بخمسة أقسام متساوية كسائر أقسام الفيء؛ ثم يقسم أحد الأقسام الخمسة إلى خمسة أقسام؛ 
أحدها: يصرف إلى مصارف المسلمين كإرزاق العلماء» وثانيها: يصرف إلى الحاشمي والمطلبيء ويفضّل الذكر على 
الأنثى» وثالثها: يصرف إلى اليتامى والفقراء» ورابعها: إلى المساكين: وحامسها: إلى أبناء السبيل؛ والباقي كان للنبي 25. 
لورثتها المسلمين: وذلك لأن المرتدة لا تقتل عندناء بل تحبس حى تسلم أو تموت؛ لأنه نمي عن قتل النساءء 
وأيضا الأصل تأخير العقوبة إلى دارالجزاء» وإنما عدل عنه في الرجل لدفع شر تأخير يتوقع منه» وهو الحرب بخلاف 
المرأة» إلا إذا كانت ملكة أو ذات رأي في الحرب, وإذا لم تزل بارتدادها عصمة نفسها لم تزل عصمة مالا - 











فصل في المرتد لمش حكم كسبه في الحالين 
وأما المرتد فلا يرث من أحد, لا من مسلم ولا من مرتد مثله. وكذلك المرتدة» إلا إذا 
ارتد أهل ناحية بأجمعهم, فحينئذ يتوارثون. 


- فلكل واحد من الكسبين ملكها فهو لورثتهاء إلا أنه لا ميراث منها لزوجها؛ لأنها بنفس الردة قد بانت منهء 
ولم تصر مشرفة على الهلاك فلا تكون كالفارّة المريضة» وإذا لحقت بدار الحرب زالت عصمتها في نفسها؛ لأا 
تسترق» والاسترقاق إتلاف حكماء فتزول عصمة ماها أيضاء ذكره الإمام السرحسي في شرح السير الصغير. 
وذكر في شرح السبر الكبير: أنَّ الذمي إذا نقض العهد الذي بينه وبين المسلم ولحق بدارالحرب كان الحكم فيه 
كالحكم في المسلم الذي ارتد ولحق؛ وذلك من أهل دارنا فتحري عليه أحكام المسلمين» كذا قال السّيد. 

فإن قلت: قال النبي ل "من بدل دينه فاقتلوه" وكلمة "من" تعم الرجال والنساءء فيتبغي أن تقتل النساء أيضًا 
كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» والليث؛ والزهري, والنخعي والأوزاعي؛ ومكحولء وحمادء وقالوا: ثقتل النساء 
أيضًا هذا الحديث, قلنا: المراد في الحديث "المحارب" أعم من أن.يكون .رجلاً أو امزأةوهذا مذهيناء فإن المزأة 
إذا كانت محاربة أو ذا رأي نحكم بقتلها نحو الرجل؛ وقولنا: "لا تقتل" إِنّما هو في حق امرأة لا تحارب» ولا تكون 
ذا رأي في الحرب؛ لأن النبي كله فى عن قتل النساء غير محاربات؛ وجزاء مجرد الكفر لا يقام في الدئيا؛ لأنها 
دار الابتلاء» وإنما تحبس؛ لأنها ارتكبت جريمة عظيمة. 

فإن قلت: ما تقول في قوله تعالى: وَقَاتلُوا الْمُشْرِكِينَ كَاقَةَ 6 (النوبة:م) فإنه عام. قلنا: قد جرى فيه التخصيص 
لنهيه عَفتكا عن قتل النساء» حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عمرو بن المرقع بن صيفي بن رباح قال: حدثنا 
أبي عن جدّه رباح بن ربيع؛ قال: كنا مع رسول الله يده في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيءء فبعث رجلا 
نال: "انظر! على ما اجتمع هؤلاء؟" فجاء فقال: على امرأة قتيل قال البي يه: "ما كانت هذه لتقاتل". 
ال: وعلى المقدمة خخالد بن الوليد» فبعث رحلاً فقال: "قل لخالد: لاتقتلن امرأة ولا غسيفا".(رواه أبوداود) 

فلا يرث إل لأنه عصى ربّه عرّوجلٌ بارتداد» فلا يستحق الصلة الشرعية الي هي الإرث؛ بل يجازى بالحرمان 
كالقاتل ظلماء وأيضًا لا ملة للمرتد؛ لأن ما انتقل إليه المرتد لا يُبقى عليه؛ والملة معتبرة في الميراث. 

ولا من مرتدّ مثله: لأنه ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا؛ ولأنه جانٍ بالرّد وهذه صلة شرعية؛ والجحاني على 
حق الشرع يحرم من هذه الصلة عقوبة كالقاتل بغير حق؛ ولأنه لا ملة له فإن الملة ال كان عليها قد تركهاء 
والي انتقل إليها لا يقر عليها بل يحبر على الإسلام أو يقتل وف الميراث يعتبر الملة» وهذا لا يجري التوارث 
عند اختلاف الملة» وهو نظير الحكم في نكاحه؛ فإنه لا يجوز للمرتد أن يتزوج مرتدة ولامسلمة ولاكافرة أصلية؛ 
لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له» ذكره الإمام السرحسي ملك في شرح كتاب الطلاق. 

يتوارثون: لأن دارهم صارت دارحرب لظهور أحكام الكفر فيهاء فيقتل رجاهم وتسبى نساؤهم, وذراريهم 
كما فعله أبوبكر ده يبي حنيفة لما ارتدوا عن الإسلام؛ وأضصاب عليًا وه من ذلك السبِّي جارية» فولدت له 
محمد بن الحنيفة» وفعل علي نه بذرية بن ناجية لما ارتدواء ثم باعهم من مصيقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم, 





فصل في الأسير 
حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في لميراث ما لم يفارق دينه فإن فارق دينه 
فحكمه حكم المرتد, فإن لم تعلم ردّته ولا حياته ولاموته فحكمه حكم المفقود. 
فصل ف الغرقى والحرقى والخدمى 


إذا ماتت جماعة, ولا يدرى أ يهم مات أولاء جُعلوا كأنهم ماتوا معاء فمال كل واحد منهم 


الأسير: هو فعيل .بمعئ مفعول؛ وهو من "أسره العدو" مسلمًا كان أوكافرًا. والمراد به ههنا: المسلم الذي صار 
في أيدي الكفار. ما لم يفارق دينه: فيرث ويورث منه؛ لأن المسلم من أهل ذار الإسلام أينما كان. ألا يرى أن 
زوجته الي في دار الإسلام لا تبين منه» فالأسر كما لا توثر في قطع عصمة النكاح؛ لا يؤثر أيضًا في الممراث. 
حكم المرتد: إذ لا فرق بين أن يرتدَ في دار الإسلام؛ ثم يلحق بدار الحرب؛ وبين أن يرتدٌ في دار الحرب» ويقيم 
فيها؛ فإنه على التقديرين يصيرحريبًا. حكم المفقود: ولا يقسم ماله» ولا تروج امرأته حق ينكشف خبره. 
الغرقى: جمع غريق::والخرقى جمع خريقة والهدتى جمع:هدم: هو ما هدم عليه اللخدار ونخوة: 

إذا ماتت إلح: أي مات جماعة في الغرق»؛ أو الاحتراق ولايدرى أ يهم مات أولا جعلوا كأفهم ماتوا جميعا معّاء 
فيكون مال كل واحد منهم لورثته: ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا عرف ترتيب موقم؛ فيرث المتأخر من المتقدم 
وهو قول أبي بكر وعمر وزيد. وإحدى الروايتين عن علي «.. قال زيد بن ثابت -#-: أمرني أبوبكر 

حين قتل أهل اليمامة» أن أورّث الأحياء من الأموات؛ ولا أورّث بعضهم من بعض. وروي مثله عن عمر «أد 
في طاعون عمواس. وإنما كان كذلك؛ لأن الإرث يبت على اليقين بسبب الاستحقاق؛ وشرطه - هو حياة 
الوارث بعد المورث - لم يثبت» فلا يرث بالشك. 





وقال ابن مسعود «#ء: "يرث بعضهم بعضًا إلا ما ورث كل واحد منهما من صاحبه". وهو إحدى الروايتين 
عن علي «شنه: ووجهه أن حياة كل واحد منهم كانت ثابتة بيقين» والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر؛ 
ولأن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات فكان كل واحد منهم مات بعد موت الآخرء فيرث منه إلا ثما ورثه منه 
للتعذر؛ لأن تقديره حيّا بعد موته - حب يرث ماله من وارئه - محال. قلنا: إذا استحال في حق البعض استحال 
في حق الكل؛ إذ سبب الإرث متحد لا يقبل التجحزي. وظاهر حياقم يصلح للدفع لا للاستحقاق» كذلك 
الحكم إذا ماتوا بانهدام الجدار عليهم؛ أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أوّلاً. 

ولا يدرى إخ: كما إذا غرقوا في السفينة:» أو وقعوا في النار دفعةٌ أو سقط عليهم جدار أو سقف أو بيتء أو قتلوا 
في معركة ولم يعلم التقدم والتأخر في موهم. 


مسائل شتى ا حكم القرش وطيزهع 
لورثته الأحياء. ولا يرث بعض الأموات من بعضء هذا هو المختار. وقال علي وابن معو ل 
في إحدى الروايتين عته 


"يرث بعضهم عن بعض"؛ إلا فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه. 
دالنهد اعلمبالصواب وإليم المرجع واماب 


لورثته الأحياء إلخ: مثاله أب وابن غرقا في البحرء ولف كل واحد منهما بننّاء فلا يرث الأب من الابن؛ ولا الابن 
من الأب» بل يرث من الأب بنته وبنت ابنه. ويرث من الابن أحته وبنته. هو المختار: عندناء وعند مالك يلل نص 
على ذلك ف المؤطاء وكذلك عند الشافعي ينين وهو مروي عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت 3# أجمعين. 

من صاحبه: فإنه لا يرث منهء كيلا يلزم أن يرث كل واحد من مال نفسه؛ وبه أذ ابن أبي ليلى. والوجه في 
ذلك أن شرط استحقاق كل واحد منهما ميراث صاحبه هو حياته بعد موت صاحبه؛ وقد عرف حياته يقيناء 
فيجب التمسك به. وسبب الحرمان موته قبله أو معهء وذلك مشكوك فيه ولا يثبت الحرمان بالشك إلا في موضع 
الضرورة؛ وهو ما ورثه كل منهما من صاحبه؛ والثابت بالضرورة لا يتعدى عن موضع الضرورة. وهذا الذي ذكر 
من أن اليقين لا يزول بالشك؛ أصل كبير في الفقه. 

ونحن نقول: إن الشرط المذكور غبر معلوم يقيناء وما لم يتيقن به لا يثبت الاستحقاق؛ إذ لاتوريث بالشك» 
وتفصيله أن الشرط ههنا بقاؤه حيّاً بعد موت مورثه؛ وإنما علم ذلك بطريق الظاهر واستصحاب الحال دون اليقين» 
فإن الظاهر بقاء ما كان على ما كان عليه وهذا البقاء لانعدام الدليل المزيل» لا لوجود الدليل المبقي؛ فيعتير به في 
إبقاء ما كان لا ئْ إثبات ما لم يكن كحياة المفقود؛ تجعل ثابتة في نفي التوريث عنه لا في استحقاق الميراث من 
مورثه» ويؤيده ما روي عن أبي بكر وعمر وعلي «أ وغيرهم. 

واعلم أن كل ما في هذه الحاشية مأخوذة من كتب معتبرة مثل: "العوائد السنبلية"؛ و"الرحيق المختوم"» 
و"خلاصة الفرائض"؛ و"شرح السيّد" و"حاشية كمال باشا عليه"؛ و"الدرّ المختار" و"ردٌ المختار"؛ و"بجمع 
الأفر"؛ و"البهش", و"تقريرات الأستاذ اليلمغي" سلّمه الله العلي القوي. وقد وقع الفراغ من تسويده يوم 
الجمعة من محرم الحرام سنة 177 من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحية» اللّهم اغفر ذتوي» واستر 
عيوبي؛ ووفقيي ومن أمرن بتحريرها - وهو امخترم العظيم المولوي سيّد محمد عبد العليم المطبع مالك العليمي - 
خيراء وورّثي صلاحًاء ولا تحرمئ فلاحًا. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت؛ فصل وسلّم على نيّك 
وحبيبك محمد النبي الرؤوف الرحيم المصطفى الحتتى؛ وعلى آله وأصحابه الذين سلك مسلكهم فقد رشد 


واهتدى كما تحب وترضى. محمد نظام الدين الكيرانوي. 




































































أ جس من أصحاب الفروض 








ابن الابن ولو سفل عصية 


الأمواعودية 





























كانه كيت الانحاة م بان 
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شرح الرّموز في بيوت الحدول 
كِ و5 ل ى قن ن 5 ع 59 من 
كل مشترك | للذكر مثل حظ الأشين | كل مال |_باقى مال انصف ثلنان ثلت ربع انتكانن ثمن 
5 5 وآنت 3 نك نك جن عك 5 لفق 
محجوب مهمل محجوبات | محجوبة | ثلثان مشترك | ثلث مشترك | سدس مشترك | ربع مشترك | سدس وباقي |_ مختلف 
































كالأم مع الأخوين من جنس أو جنسين فمذكور ف المبسوطات» ثم اعلم أن رمز الاختلاف يرجع إلى أمر واحد وهو معية الجد للإخوة غير أولاد 
الأحياف فالحكم فيها مختلف بين الصحابة والتابعين ون فأبو بكر ذه وغيره قالوا: لاحظ لحم مع النده وهو قول أبي حتيفة ينه وقال علي 
وابن مسعود وزيد و لهم حظ معه؛ وهو قول الصاحبين ومالك والشافعي مد ثم المثبتون اختلفوا في كيفيته فذهب علي ذه إلى أنه يقاسم 


الإخوة ما لم ينقص حظه من السدس وإلا فالسدس» وابن مسعود وزيد ما إلى أنه يقاسمهم ما لم ينتقص حظه من الثلث.(خلاصة قول علاء الدين يللك) 


يقل 


رسالة جامع الفرائض منظوم 


ابن ناصر نوازش ست بنام 


4 


0 دارد قر آل 5 
يافت ازعئد ور كيد مقام 


كيفيتك "مهأل قر موت 


ام بال مرده ده ودين 
بل ب تيز اد بلا كم دعي 
بل بريد كد كر خميست جنان 
بثبر 
بعد ازان ذو رتم مش اولى 
اكد مال شل أشن ور 
كك أن غير ست ازور 
53 موسق ال نمام وكال 


كرمرا زا لق ست بترن 
عرد سنت ست و قهت عل 
ين يمو ل لللث. ترتان 
إعد ازان مثتن از سبب عصي 
30 بف شب بو بإثثر 
ا موالات عر ل شر مول 
ين مقر ل, الشب بر غير 
وان مقر شر بقول خويش مقر 
بعد اذان ميرسر ب ببيث المال 


270007 
موائ)ارث 


بالغ اث 7 نات دان 
اختلاف دين 


تست متورع الغ راثك 


رقيتك 


#ل تعب موت 


9 31 
بست توب حاجب وراك 


اذ كلف ل شر مرش 
5 


صصص وو الف رو 


فرض مش بروء فورع شت عيان 
شلنان ولك عدرل ذو سن 
7 


اب وبل عد ب وساطت ام 
حك قر بو آمنة 


ضف ورلع و بوديك ازان 
ده ودد مرد زن شر الى اين 


با ذكد اذ ولد كرفت خم 
كن لصب 7 لبا 


كيفيت تقسيم المال 





رسالة جامع الفرائض منظوم 
ولر كلا بفرد 
زوث دا ضف د ولد او 
بوت إل مفلل جو ينك بز 
عصيات اد ) الع خود) 
مدان يرسظليات. ميا 
قرو تر بود ذلك بيرا 
ات سمبى ليف وخر 
خافاء حصوبرت ست ب شان 


ادر 


ام باولاد ووز اثوة واختك 
ثلث بال تحص زن وشو 
بعد اذان مل عد راشثم سمت 
ابلوى مل ساقط 
مل بعرى بطل قرلي 


اثدياب 


بيان العصبات والمخارج 


دل وبر أ لمث ولك اانا مرد 
رج وزومات جمل ضف شو 
ضف كر ود لك ب اكثر 
بذكر ص ظ ده اتن 
بجحب باد 267 انا 
عصبات الاين رجال ونا 
يددسه أشت َال بشت سر 
اصول وفروئ تر جريان 
سرش كيرد وكرث ثلث ورعثك 
كل الإو | آلب وك زان دو 
نب شان دسب اب أمم ست 
بد آن جه د وروست سبب 


زوجبت ذوجباتك راست سوق 


بيان #صبات 


عصب - آغذ لقي فرض 
ار تم است فررع واصحل خوو 
اقرش ابن بل فروتر ازلن 
بل جداننٌ ابن اخوة تم ثم اب 


كل برد كل فرو يإبد عرض 


اب باشر وفرو جر 
بن اب وبعر ازاست عالى آان 
ص جد اآربست 530 اقرب 


مار رح فرو ص 


كر ضف دود لي 
يك اذ نور يك و ررح آن 
ضف اكر با تام نو وكر 


كربو واعر وجدشر ل 


از م تليل آن ميدان 
يإ ل سمت إن اش سمت ياد 





رسالة جامع الفرائض منظوم 


314 شور قلف ار فروض كثير 
رع 


لل الدوازده است 


4 
ود زبست وجباد 


شر توافق بنصف عاد جد دوست 


م يك طائفد جدشر ور 
ولق فرق بان ررح فرش 
لبود كر ثم طاكقد ا 
ِكل ويا بو ولد ين 
بد خائل ارق اليا 
وأ يك در وق وه 59 
بعال ومع وكر 
بعد ازين ضرب بلغ ست تنام 
من شب م وفرق 0 


شال 

عول 
“ول اوطا وجت ادم 9 
عول اوطاق «اجفثرم است 


ول او إست ولت شر باد 


و" بلس كلث ون دروست 


ير 
42 


دن فاثن بين وو شر منظور 
در تإين تنام اوست لترض 
وأ يكل مر كلب را 
ل ان يذ 3 رانين 
اذم تررح الى تل ست ينا 
د تين كل ور زن 
ين ين جا تام م كر 
ددم ريخ وت سبام 
يون تروب حل رو 


العرل والتصحيح 





رسالة جامع الفرائض منظوم 


فاضل ازرالل قرض ي عصبات 
مر دودا اذاقل مر شان 
#أل واعد جرال خود طلير 
زوب غو جواز مياد كم نت 


و" شور كسار تراضت. نا 


ةا 


ق. يق غير شومر 
دده بل بال لد برسان 
اكش جون هام خويش بد 
مال اذ رؤل واذ كم ست 
+0 اصوليّل كفم ام 


وزوعاتك 


ذوي الارحام 


3 رم دان قريب با امواتك 
حب سان ناد شم شمر 
فاسده وكر 
بل ذجتيك فر م باد 
ل قر 2 وابحك بثٌ 
مروكر وادسثُ و مزال ان 
ب عبش زميت اعلى 
ودش إن ولق مال يا كل 
وز ددم دارثاكٍ ‏ علا 
ضرب ود م وارعانشٌ دار 


جرة اجراد 


هر ذى فرض, باشر عصيات 
اول اولاد بت وبنت ير 
ين بئات اخ وزاحْت اولاد 
توت قورب ووصف ال غير 
كن وخ طررع م وق 
اول از وارثان او ركش 
راست حون شر بمسال فبها 
شرب كيده زد اليق تزتل 
غير مت بم باش را 
اك ولق سم اينان آر 


ربنق متك درداثان يقرش خوبان 


ال تي زر مين نير 
54 عال 5 بوأن _ بود 
قلس صلخ لت ل مع 
ل مر دو ج كر ور بال اسك 


دن وان يض سم ودادث كر 


ل 0 را مجم اسك 
جد "مخ دان ولون كثر 


طريق تقسيم التركه 


رسالة جامع الفرائض منظوم م١‏ أحكام التركة للخنثى وغيره 


كتر از عرد وزن بود خكٌ اكد مشكل بود وكر ان سوا 


ا مل الث ست اذزن وعرو لك اهز كفيل إيد كرد 
ارس تق ف شين ود بِلّ بوادث است عزا 
تمل ميت جوزاد ب أكثر وادث ومورث عت لى بتر 


مل غيرش جر براقلل زار اث كرو ان بقل زو 
لع كيذ ات بي ترود زئده داد ويمرر وارث / 


0 


5 


ال مقر ارا مل كو تالور سال از ولادك او 
سر حا ام زر ار رده ور بال ومرده درحظ دار 
بن عزو إن فآريك هال ظا ردان ب وارك حال 
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لود وارىنثك َس مد كر اذ ديك 57 ركروو 
- زن كسب عرد ور اسلام ٍِ سيران كر 0 وام 


ار 


ص ابره لجسل حال شان عَم مفقور كشع است عميان 
شر 


تام 





علم الفرائض 18 


الرسالة المفيدة قُِ علم الفرائنض 
تصنيف العالم العلامة وحيد دهره وفريد عصره الشيخ الفقيه محمد ضياء الحسن بن محمد نور الحسن 


الكاندهلوي جعل الله الجنة مثواه ورضي عنه وأرضاه. 


مب للها لاتحم العم 


أحوال الرجال 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه الطاهرين المطهرين 


السهام المعينه في باب الميراث المذكورة في كتاب الله وأصحاب هذا السهام اثنا عشر نفرا: أربعة من الرجال» 
وثمان من النساء. 


ذووالفروض: 
أما الرجال فأربعة: 
للأب ثلاثة أحوال: 
١‏ - السدس مع الابن أو ابنه وإن سفل» بقوله تعالى: ظوَلأَيوَيه لكل وَاجَدِ مهسا السَّلْمن 
ادك ود ولساءد/غ تهذا تنصيص على أن فر الأب .مع الرلد هو السذس: قإق تخا مت 
الاب ابن فله فرضه؛ أعبي السدس والباقي للابن. 
١‏ - التعصيب والفرض مع البنت أو بنت الابن. 
* - التعصيب مع عدم الولد ولده وإن سفل. 
للجد الصحيح أربعة: 
١‏ - السقوط مع الأب. 
١‏ - السدس مع الابن أو ابنه وإن سفل. 
١‏ - التعصيب والفرض مع البنت أو بنت الابن. 
4 - التعصيب مع عدم الولد وولده وإن سفل؛ 
والأب كالحد إلا ى مسألتين: 


- 


في رد الأم من ثلث الجميع إلى ثلث ما بقي؛ فالأب يردها دون الجد. 
ب- وفي حجب الأم فالأب يحجبها دون الحد. 
للخ لأم ثلاثة: 

ف 

١‏ - السدس للواحد. 

؟ - الثلث للاثنين فصاعدا. 

* - السقوط بالولد وابنه والأب واللجد. 





علم الفرائض ا أحوال النساء 
للزروج حالان: 
١‏ - النصف عند عدم الولد وابنه. 
؟ - الربع مع الولد وابنه وإن سفل. 
أما النساء فثمانية: 
للزوحة حالان: 
١‏ - الريع عند عدم الولك وابنه. 
؟ - الثمن مع الولد وإن سفل. 
للبدت الصلبية ثلاثة أحوال: 
١‏ - النصف للواحدة. 
” - الثلثان لاثنتين فصاعدة. 
7 - التغصيب مع الابن. 
لبنت الابن وإن سفلت ستة: 
١‏ - النصش للواحدة, 
؟ - الثلثان للاثنتين فصاعدة. 
- السدس مع الواحدة الصلبية. 
4 - التعضيب إن كان معها أو تحتها غلام. 
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8 -السقوظ الآ 
السقوط مع الابن. 





؟ - الثلثان للاثنتين فصاعدة. 

© - التعضيب مع الأخ لأب وم 

+ التعضيب مع البتانت أو ببنات الابن. 
يب مع البنات أو ب ن 

ه - السقوط مع الابن وابنه والأب. 
ورمع الأين 4 

للأعت لأب سبعة: 
3 > المي اللواحدة. 
؟ - الثلثان للاثنتين فصاعدة. 


:ب التعضيب .مع الج لأات. 
ليب مع الأخ لأب 





علم الفرائتض ل أحوال العصبات 

4 - السدس مع الأأحت الواحدة العينية. 
ه- السقوط مع الأختين لآب وآغ, 
- التعصيب مع البنات أو بنات الابن. 
١‏ - السقوط بالابن وابنه والأخ لأب وأمَ وبالأب اتفاقاء وبالجد على الخلاف. 

للأعحت لأم حالات ثلاث: 
١‏ - السدس للواحدة, 
؟ - الفلث للاثنتين فصاعدة. 
© - السقوط يالب والحد والولد. 

للأم ثلاث أحوال: 
١‏ - السدس مع الولد وابنه؛ واثنتين من الإحوة والأخوات فصاعدا من أيّ جهة كانوا. 
؟ - ثلث الكل عند عدم هؤلاء. 
+ - ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين إن كان معها أبو الميت» وذلك في موضعين: زوج وأبوان: 





أو زوجة وأبوان. فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة؛ وإن كان مكان الأب الحد 
فللامٌ ثلث الجميع. 
للجدة حالاك: 
١‏ - السدس لأب كانت أو لم واحدة كانت أو أكثر» ثابنات» متحاذيات. 
- سقوط الكل بالأم» والأبويات بالأب أيضّاء وكذا بالجد إلا أمّ الأب. 
العصبة: من أحذ كل المال إن انفرد؛ والباقي مع ذي سهم. 
العصبات أربعة: 
العصية بنفسه: كل ذكر لا يدل في نسبته إلى اميت أنثى: 
)1١(‏ بنون أو بنوهم. (9؟) الأب أو الحد الصحيح. (؟) الإخخوة ثم بنوهم. (4) الأعمام ثم بنوهم. 
العصبة لغيره: كل أنثى تصير عصبة مع العصبة بنفسه: 
)1١(‏ بنت الصلب.- )١(‏ بنت الابن (©) الأعت لأب وام (4) الأخت لأب. 
العصبة السببية: مولى العتاقة ثم عصباته مرتبة. من ملك ذا رحم محرم فولاؤه له. 
العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة بأنثى لا تكون عصبة؛ الأحت مع الببت. 
الحجب: منع شخص عن ميرائه كله أو بعضه لوجود شخص آخرء وهو نوعان: 
)١(‏ حجب النقصان (؟) وحجب الحرمان. 


علم الفرائنض ل أحكام الحجب والعول 
حجب النقصان لخمسة نفر 

)دوج (1) زوجة (5) أم (4) بنث الابن 

(ه) الأحت لأب. 
حجب الحرمان: الأقرب فالأقرب من ذوي الفروض والعصبات؛ كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث 
معه إلا أولاد الأم؛ والورثة بالنسبة إليه قسمان: قسم لا يحجبون بهذا الحجب وهم ستة: 

)1١(‏ الأب (؟) والابن (5) والروج (4) والأم 

(5) والببت (5) والزوجة. 
وقسم جححبون ومع غير هولاع من الععتبات:وذوي القزوطن: 
مخارج الفروض: الفروض المذكورة في كتاب الله ستة: 


)١(‏ النصف (؟) والربع (؟) والثمن (4) والثلئان 
(5) والثلث (5) والسدس 


متضاعفة أو متناقصة إذا كان ف المسألة واحدا واحدا فمخرجه سميّه إلا النصف. ومخرجه الاثنان؛ وأما إذا 
اجتمع مثن مثن أو ثلاث من نوع واحد. فمخرج الجزء مخرج الكل؛ وإذا اختلط النصف بكل الثاني أو 
بعضه فالمحرج ستة أو الربع به فاثنا عشرء أو الثمن فأربعة وعشرون. 
العول: المحارج الي لا تعول أربعة: 
)١(‏ اثنان )١(‏ أربعة (9©) ثمانية (4) ثلاثة 

المخارج الي تعول ستة إلى عشرة وترا وشفعاء اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعًاء أربعة وعشرون إلى 
سبعة وعشرين عولا واحدا. 
السب أربعة: 

١‏ -التماثل: تساوي العددين 

١‏ - التداحل: أن ينفي الأقل الأكثر 

© - التوافق: إن يعدمهما ثالث غير الواحد» 

4 - التباين: أن لا يعدمهما الأقل ولا الثالث. 
معرفة النسب أن ينقص من الأكثر الأقل مرة أو مرات من الحانبين» فإن اتفما فهما متوافقان وإلا فلا توافق. 
معرفة نصيب كل فريق: التصحيح بين السهام والرؤوس و(بين) الرؤوس والرؤوس يكون بسبعة قواعد: 

١‏ - إن انقسم سهام كل فريق عليه فلا حاجة إلى الضرب. 

” -وإن وقع الكسر في سهام طائفة» وبين السهام والرؤوس موافقة» فيضرب وفق رؤوس من 

انكسر عليه ف أصل المسألة. 








علم الفرائض 00 أحكام القسمة والرد 
- وإن وقع الكسر على طائفة» وبين السهام والرؤوس لم يكن موافقة» فيضرب عدد رؤوس من 
انكسر عليه في أصل المسألة. 
؛ -إن انكسر على طائفتين أو أزيد» وبين أعداد رؤوسهم ممائلة فيضرب أحد الأعداد في 
المسألة. 
ه -إن انكسر على طائفتين» وبين أعداد رؤوسهم تداخل فيضرب أكثر الأعداد في أصل المسألة. 
5 - إن انكسر على طائفتين وبين أعداد رؤوسهما موافقة» فيضرب وفق أحد الأعداد في جميع 
الثاي» ثم الحاصل في وفق الثالث إن وافق» وإلا في جميعه» وهكذاء ثم في أصل المسألة. 
- إن انكسر على طائفتين وبين أعداد رؤوسهما مباينة» فيضرب أحد الأعداد في جميع الثاي. ثم 
الحاصل في جميع الثالث؛ وهكذاء ثم الحاصل في أصل المسألة. 
وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحد من الفريق فاضرب ما كان لكل فريق في أصل المسألة فيما ضربته 
في أصل المسألة» فالحاصل نصيبه. 
القسمة بين الغرماء والورثة: إذا أردت أن تعرف نصيب كل فرد؛ فإن كان بين التصحيح والتركة مبايئة 
فاضرب سهام كل من التصحيح ف جميع التركة؛ ثم اقسم المبلغ عليه» وإن كان بينهما موافقة فاضرب 
سهام كل من التصحيح؛ ثم اقسم المبلغ عليه فالخارج نصيبه. 
وإن أردث أن تعرف نصيب كل فريق فاضرب ما كان لكل فريق في وفق التركة؛ ثم اقسم المبلغ على وفق 
المسألة إن كان بين التركة والمسألة موافقة» وإن كان بينهما مبايئة فاضرب ف كل التركة؛ ثم اقسم الحاصل 
على الجميع فالخارج نصيبه. ودين كل غربم بمنزلة سهام كل وارث ومجموع الديون بمنزلة التصحيح. 
وإن كان في التركة كسور فابسط التركة والمسألة كلتيهما. 
الخارج: إذا صالح أحد على شيء فاطرح سهامه واقسم الباقي على الباقون: _ 
الرّد: ما فضل عن ذوي الفروض ولا مستحق له يرد عليهم بقدر حقوقهم إِلَّا على الزوجين.ومسائل الرد 
على أربعة أقسام: 
١‏ -أن يكون في المسألة جنس واحد ممن يرد عليه فاحعلها من رؤسهم. 
؟ -وإن اجتمع جنسان أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه فاجعلها من سهامهم. 
١‏ - وإن كان مع الأول من لا يرد عليه فأعط فرضه من أقل مخارحه: فإن استقام الباقي على الباقين 
فبهاء وإلّا فاضرب كل رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه فالمبلغ تصحيح المسألة. 
؛ -وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه فاقسم ما بقي من فرضه على من يرد عليه؛ فإن 
استقام فبهاء وإِلّا فاضرب جميع مسألة من يرّد عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه 
فالمبلغ مخرج فروض الفريقين. 





علم الفرائض 144 ذوو الأرحام 
المناسخخة: الأصل فيه أن تصحح مسألة اميت الأول وتعطى سهام كل؛ ثم تصحح مسألة الميت الثافي» وتنظر 
فيما في يده من التصحيحين, فإن استقام الأول على الثاني فلا ضربء وإلا فإن كان بينهما موافقة فاضرب 
وفق الثاني في الأول وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل الثاني في كل الأول فالمبلغ مخرج المسكلتون. 
وإذا أردت أن تعرف نصيب كل أحد فاضرب سهام الأول في تصحيح الثاني أو في وفقه واضرب سهام 
الثاني في كل ما في يده أو في وفقه؛ وإن مات ثالث فاجعل المبلغ مقام الأول؛ والثالثة مقام الثاني كافية في 
العمل؛ ثم كذلك إلى غير النهاية. 
ذوو الأرحام: 
وهم أربعة أصئاف: 

١‏ -المنتسبب إلى الميث كأولاد البات وأؤلاد بئات الابن. 

؟ - والمنتسب إليهم الميت كالأجداد الساقطين والدداث الساقطات. 

* - والمتتسب إلى أبوي اميت كأولاد الأحوات؛ وبنات الإخوة» وبنو الإخحوة لأم. 

؛ - والمتتسب إلى جدّي الميث أو حدّتيه كالعمات»؛ والأعمام؛ والأخوال» والخالات. 
وأقرب الأصناف الثانئ, ثم الأول, ثم الثالث, ثم الرابع. وقيل: الأول, ثم الثاني» ثم الثالث» ثم الرابع. 


والله أعلم وعلمه أتم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله وأصحابه أجمعين. 





السراجي 


أحوال الجد الصحيح 1 11111111 


أحوال أولاد الأمّ 1 ش13 


أحوال الزوج. 0 


فصل في النساء. 0100111 


أحوال الزوجات. ل 3177 


أخوال بنات الضلب 110510100110 


7 


14 


فصل في معرفة التمائل والتداخل بين العددين. 
طريق معرفة الموافقة والمباينة لظ 
باب التصحيح. ون ووو وجو و الح تلات ا لدةاعنا 
فصل في معرفة نصيب كل فريق لمم مويه 
فصل في قسمة التركات بين الورثة والغرماء... 


باب ذوي الأرحام 5000 


فصل في الصنف الأول ووو و1 


فهرس 





38 


1964 





السراجي 
فصل في الصئف الثالث مدا ع مده لقت 
فصل في الصئف الرابع 32 











٠‏ الرسالة المفيدة في علم الفرائض "2000-7 يهنا 
فصل ف الغرقى والحرقى والهدمى. أحوال الرجال 7 0 000 0 0 اننا 
الحدول الذي يتضمن بيان حق كل جنس من أحوال النساء 00 
أصحاب الفروض والعصبات مفردا أو متعددا... ١88‏ أحوال العصبات ا ا 
ورسالة جامع الفرائض (منظوم). 34 أحكام الحجب والعول مجوو مودو ممس وو 1 
كيفيت تقسيم المال مدر معي 314 سكام القسحة والرة و 110 


موانع ارث ز زز ز ز ز ز ز ز زة مما 0 7 ل 






















ملونة مجلدة ملونة كرتون مقوي 

الصحيح لمسلم زلا مجلدات) شرح عقود رسم المفتي | السراجي 
الموطأ للإمام محمد (مجلدين) متن العقيدة الطحاوية | الفوز الكبير 
الموطأ للإمام مالك (" مجلداث) المرقاة تلخيص المفتاح 
الهداية (6 مجلدات) زاد الطالبين دروس البلاغة 
مشكاة المصابيح (؛مجلدات) عوامل النحو الكافية 
تفسير الجلالين (#مجلدات) هداية النحو تعليم المتعلم 

ختصرالتاني (مجلدين) إيساغوجي مبادئ الأصول 
نور الأنوار (مجلدين) شرح مائة عامل مبادئ الفلسفة 
الاي (لانجنداقع المعلقات السبع هداية الحكمت 
التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي شرح نخحبة الفكر 
المسند للإمام الأعظم | الحسامي هداية النحو رمع الخلاصة والعمارين) 
الهدية السعيدية شرح العقائد متن الكافي مع مختصر الشافي 

هه 0 الشا. 
القانتي اصول الشاشي رياض الصالحين (غير ملوئة مجلدة) 
تيسير مصطلح الحديث | نفحة العرب 
شرح التهذيب مختصر القدوري ستطبع قريبا بعون الله تعالى 
تعريب علم الصيغة نور الإيضاح 5 5 5 

نة مجلدة تون 

البلاغة الواضحة ديوان الحماسة علونة بجلدة| كرتون مقري 
ديوان المتنبي المقامات الحريرية الصعيح للبعارئ: | الجافع للتزمدي 
النحو الواضح (ببداي.انريم | آثار السئن شرح الجامي 





وعسسورمسا ععطان 

(ومتدم]8 .)(طوامهم5) معوطااد5 5لا فهرم 
(ومتوما8 .4) (مهومة6) أمممم م اتمجوع 
(ومتممز8 .ل) (مهدموة) كعمولهم طقطاقامنالة 
طسالة مطدمة يلتمطى لعطمتاطم عط و 
(معنمامع) (طعمعمع) ممعم -اندمج نام 


















اكتليم؟ مأ عاممظ 

(3 ,2 ,1 .اه/) أمقمطاناءم 1م174 

(3 ,2 ,1 .ا/ا) مقن انا-مهوونا 

(3 ,1,2 اه/ا) مهنه-اندمههدنا رمك 
(ومافما8 .4ا) (عونها) ممعم اندطع ادلم 
ميمه قموء) (الهمة) ممعم اندطع لم 





تي رعث لازم جلد) 

خلبات الا كام عات العام 
تصرصين 

لعزب الم وميك عيب بكتل) 
لزب الم وف كترحيب بكتل) 
سان القرآن (اول«دومسوم) 
معلم ا 

فشكل 

خسائل موق شر عل تررق 
تيم السام كنل ) 
0 
من بير ركتل) 


انطو 
حياس أسلمين آداب العارت 


تيم ارين زاوالسعير 

ثرا لاصول ف حدييث الرسول | جزاءالاعمال 
لكيام( جتجنا لان )(جدي ا ؤنشن) | روضة الاب 
لزب الم وميوك زعب ي»اى» | آسان أصول فق 
الحزب الكشم ودعب )ات | مين الفدور 


عرل زيانكا ]سان ”اعرم 2 | سين الاصول 








فارى زيا نكا آساك تاعده تي امنطق 
غلم الصرف ( لين ارين ) تارو اسلام 
“يل لبتدى قوير 
جوامع لكام مع تمل او منود | فواتركير 
عرليامعلم (ل .مسد ايم عل الخو 
عرلصفوة ا مصادد جنال القركن 
صرف هر ور 


سير الا إواب تيم الحا لد 
نام سي رالضهابيات 
ضو ل كبرق كربها 
يزان ومتشعب يدنام 


غراذ يلل سورة 
ندال قاعم (جمرن/ بذا) ‏ | سورة لس 
م ياددرىا آسانماذ 
ابه منزل 
تير مبتدى 





ازذكوز / لد 





أكراممسلم 


مفتا اسان القرآان 


(اول »ووم سوم ) 


م 


تخنل قر دن حافت «هاسطرق 
بيان القرآن (كتل) 


